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يعة           مية الثانية وبعد الانتهاكات الفظشهدت مسألة حقوق الإنسان بعد الحرب العال

التي طالت المجتمعات الإنسانية، اهتماما دوليا غير مسبوق انتهى  -المادية و البشرية –

إلى إخراجها من النطاق الداخلي المحجوز للدولة إلى النطاق الدولي، ولم يكن ذلك 

بالأمر اليسير نظرًا لرسوخ مبدأ السيادة في العلاقات الدولية مما أدى إلى تكثيف الجهود 

طرف هيئة الأمم المتحدة لتدوين حقوق الإنسان في مواثيق دولية  الدولية خاصة من

  .وإقليمية عنيت بالنص عليها وحمايتها

 التعريف بالموضوع-1

حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في بدايتها قد تمحورت عناية المجتمع الدولي بل

لبشر حول عدد قليل من المعاهدات اهتمت بمعالجة مسائل مكافحة الرق والاتجار با

ة دور في إخراجها للنطاق وحماية الأقليات والقومية الدينية كان لبعض الوثائق الداخلي

سنة " انجلترا"في "  Magna Cartaالماقنا كارتا"مثل وثيقة العهد الأعظم أو الدولي 

التي كانت أولى المحاولات في مجال تطوير مفهوم حقوق الإنسان لاسيما  1215

الرجل حر " على أن " 39"رد بنصها في المادة التاسعة والثلاثون بترسيخها فكرة حرية الف

لا يجوز القبض عليه أو سجنه أو نفيه إلا بموجب حكم قضائي مشروع من الأمير أو 

الذي  1789، وكذا إعلان حقوق الإنسان والمواطن في فرنسا سنة "قانون البلد التابع له

ن أحرارا ومتساوين في ناس يولدون ويظلو أن ال" تضمن جملة من المبادئ والحقوق أهمها 

الحرية، والملكية، والأمن ومقاومة : حقوق الإنسان الطبيعية الخالدة هي" ن ، وأ"الحقوق

، "وض أنه بريء حتى تثبت إدانتهكل متهم مفر " وأن " السيادة للشعب" ، وأن "الطغيان

ساواة بين البشر في ، التي أكدت على مبدأ الم1776ووثيقة الاستقلال في أمريكا سنة 

الحقوق والواجبات، إلا أن ميثاق الأمم المتحدة هو أول وثيقة دولية سجلت التطور 

الحاصل في مجال حقوق الإنسان بنصه في المادة الأولى، الفقرة الثالثة على أن من 

أهداف الأمم المتحدة تحقيق التعاون الدولي في تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات 
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ية للناس جميعا والتشجيع على ذلك إطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الأساس

الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء، تلته وثائق أخرى لا تقل أهمية عرفت بما يسمى 

  :والتي تضم International Bill of Human Rightsبالشرعة الدولية لحقوق الإنسان 

 .1948لعام  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان -1

 .1966العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام  -2

 .1966العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام   -3

هذه الوثائق الدولية الثلاث تضمنت حقوق الإنسان الأساسية بما يجعلها نموذجا 

  .لمدونة عالمية للحقوق الإنسانية

تحدة بعد هذه الوثائق العديد من الاتفاقيات حول كما أصدرت منظمة الأمم الم

مختلف الحقوق والحريات، كما ظهرت العديد من المواثيق الإقليمية في مختلف مناطق 

العالم كالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والميثاق 

اتير ومن بينها الدساتير العربية  الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، كما أن معظم الدس

أصبحت تولي حقوق الإنسان قدرا كبيرا من الاهتمام وتنص عليها في موادها وهكذا 

أصبحت الدول ملزمة باتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لضمان احترام هذه  الحقوق 

بموائمة وكذا لتنفيذ أحكام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها وذلك 

تشريعاتها الداخلية بما يتوافق ونصوص هذه المواثيق لأن التعارض بينها يشكل خرقا 

  .  للالتزامات الدولية الملقاة على عاتقها ويرتب المسؤولية الدولية للدولة

  :أهمية الموضوع .2

لقد أدى الارتباط الوثيق بين احترام حقوق الانسان وحفظ السلم والأمن الدوليين، 

من والجمعية العامة في الأمم المتحدة إلى تبلور قرارات الصادرة عن مجلس الأيجة للنت

على حساب المفهوم بتدخل المجتمع الدولي لحماية حقوق الإنسان اتجاه عام يقبل 
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التقليدي لمبدأ السيادة ومبدأ عدم التدخل، فمع زيادة الاهتمام الدولي لحقوق الانسان 

الواحد الذي يقوم على مجموعة من المبادئ الأساسية التي وتطور فكرة المجتمع الإنساني 

ت مفهوم الحدود يجب عدم انتهاكها وانتشار الثورة التكنولوجية الاقتصادية، التي جعل

 ةخضعت العلاقات الدولية لمجموعة من المبادئ والمؤسسات القانونيأالسياسية واهيا و 

تهدف إلى حماية الفرد وتحقيق و نية والمصالح الوط التي تسعى لتحقيق المصلحة الدولية

  .ضمان الاستقرار العالميو رفاهيته 

من  07الفقرة  02دة امسألة حقوق الإنسان تدخل ضمن نص الموهكذا لم تعد 

ق الإنسان و الدولية لحق المواثيق، لوجود التزامات دولية بموجب المتحدةميثاق الأمم 

بعة احترامالدول اللأمم المتحدة متها على الدول المجاورة، بحيث يحق ر أث ولانعكاس

لحقوق الإنسان وفق آلياتها المعتمدة بهذا الخصوص، وخصوصا أن حقوق الإنسان تقوم 

على قاعدة طبيعية سابقة لوجود الدولة ذاتها، فلا يمكن الحيلولة بين الإنسان وحقوقه بأية 

ق الإنسانية يم هذه الحقو ة أو ثقافية، وإذا كان باستطاعة الدول تنظأخلاقي وأداة قانونية أ

ق الدولية لحقوق يسيادة الدولة، مع الأخذ بالحسبان أن المواثالتي تضع قيودا على 

الإنسان تضع حدا أدنى مشتركا بين جميع الدول ولا يجوز انتقاصها، وهو ما يصطدم 

ها بالواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي للدول النامية، ويؤثر على التزامات

  .بهذه المواثيق الدولية

 بالمواثيقومما سبق تحاول هذه الدراسة المتواضعة، تناول تلك الجدلية المتعلقة 

وعدم  الموائمةالداخلية من حيث  اية حقوق الإنسان وتشريعات الدولالدولية المعنية بحم

ي والسياسي للجدل القانونوتحديد المركز القانوني للدولة بين هذه وتلك، والتطرق  الموائمة

  .اخل بينهماظل زيادة التد يحول حدود العلاقة بين الاختصاص الداخلي والدولي ف
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 :أهداف الدراسة .3

تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف عند مسار تطور حقوق الإنسان عبر التاريخ 

  .وانتقالها من المجال الداخلي الضيق للدولة إلى فكرة العالمية

بأحكام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومدى موائمة مدى التزام الدول تبيان  -

 .التشريعات الداخلية لهذه المواثيق

 .الوقوف عند مدى علوية المواثيق الدولية لحقوق الإنسان عن التشريعات الداخلية -

الوقوف على مدى موائمة التشريعات الداخلية للدولة بالمواثيق الدولية لحقوق  -

 . الإنسان والتي صادقت عليها الدولة

الوقوف عند مدى نجاعة آليات مراقبة موائمة التشريعات الداخلية للمواثيق الدولية  -

  .لحقوق الإنسان الداخلية منها والدولية

 أسباب اختيار الموضوع .4

المركز القانوني للدولة بين المواثيق الدولية لحقوق "  لدراسة موضوع ختيارنايعود ا

منها ما هو ذاتي ومنها ما هو موضوعي  أسبابعدة إلى" الإنسان والتشريع الداخلي

  :وتتمثل فيما يلي

  :الأسباب الذاتية  - أ

وتكملة لدراستنا السابقة المتعلقة بمذكرة الماجستير ن هذه الدراسة تعتبر امتداد إ

، وهذا للتعمق أكثر "حماية حقوق الإنسان بين المواثيق الدولية ومبدأ السيادة" الموسومة بـ

  .في المفهوم الحديث لسيادة الدولة وأثر المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على سيادة الدولة

 :الأسباب الموضوعية  -  ب

تزام الدول ومدى الالضوء على أهم المواثيق الدولية لحقوق الإنسان  محاولة تسليط -

 .بتنفيذ أحكامها
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إن هذه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بما تتضمنه من التزامات تفرض على عاتق  -

الدول أصبحت لها الصدارة على قواعد التشريع الداخلي التي يسنها المشرع في كل 

 .دولة حسب خصوصية مجتمعه

 .مدى تأثر مبدأ السيادة بأحكام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان محاولةمعرفة -

الوقوف على مدى موائمة التشريعات الداخلية للدولة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان  -

 .التي صادقت عليها الدولة

 الدراساتالسابقة .5

  :من بين الدراسات السابقة التي لها علاقة بموضوعنا ما يلي

التنازع بين ( والموسومة بــ "بوغزالة محمد ناصر" د .أاحبها أطروحة دكتوراه لص  - أ

المعاهدة الثنائية والقانون في المجال الداخلي في ضوء أحكام القانون الدولي 

لأن محور التنازع يدور  وارتبطت دراسته في جزء كبير منهابالقانون العادي)العام

أساسا بين المعاهدة والقانون بحكم أن أغلب الدول منحت المعاهدات مكانة أقل 

أنه من العراقيل التي تقف في وجه تطبيق  بوغزالة/ د.أمن الدستور، ويرى 

يرون فيه مكرسا  المعاهدة أن العمل التشريعي له نفوذ معتبر على القضاة الذي

الكثير يرى أنه لا يمكن للتشريع أن يضع حدا للمعاهدة، لإرادة الشعب، رغم أن 

يعتبران  مراعاة لاختصاص القاعدة وأبعادها، فالقانون والمعاهدة رغم تعارضهما

المعاهدة  تلغيمن الأفضل أن  شرعيين من وجهة نظر القانون الداخلي ويكون

القانون في حالة التعارض منعا لحدوث تعارض محتمل قد يحصل في المستقبل 

فكرة الاستبعاد لا ذلك أن ن عدم الإلغاء معناه بقاء التعارض قائما بين العملين، لأ

  .تحل المشكل بل تؤجله لفترة معينة
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 ": زازة لخضر"دراسة الدكتور   -  ب

حيث أوضح مدى  )على القانون الوطنيأسبقية القانون الدولي (تناولت دراسته 

إمكانية الاستناد على المعاهدات الدولية مثلها مثل أي نص قانوني داخلي أمام القضاء 

الوطني والاحتجاج بها، بل وحتى إمكانية تعطيل ذلك النص القانوني إذا ثبت أنه 

اليب التي متعارض مع تلك المعاهدة، وكانت هذه الأخيرة لاحقة له، وتناول مختلف الأس

  .يتم من خلالها إدراج النص الدولي وانفاذه داخليا ليتم الاستشهاد به أمام القضاء الوطني

كما شملت الدراسة مقارنة بين مختلف الدساتير لتبيان مدى أخذها بأسبقية القانون 

  .الدولي وماهي ترتيبات واجراءات ذلك، إن كانت تلقائية أو بناء على تقنيات مختلفة

 "عبد االله بوقفة" الدكتور  دراسة  - ج

 –القانون الدولي المعاصر والقانون الدستوري "  الموسومة بــ تناولت دراسته

 ،المكونات السوسيولوجية -تطبيق قواعد القانون الدولي في النظام القانوني للدولة

لقانون دراسة تحليلية للعلاقة القائمة بين القانون الدولي وا"نظرية وتطبيقية: دراسة مقارنة

الداخلي للدولة الجزائرية على ضوء ما يتضمنه النظام السياسي الجزائري من قواعد 

من خلال تمحيص " تقنيات دستورية" وآليات دستورية والتي عبر عنها بمصطلح 

التشريعات الجزائرية في مادة تطبيق القانون الدولي وفق طريقة منهجية والتي توصل من 

  للقانون الدولي في القانون الداخلي الجزائري خلالها إلى القوة الملزمة

 "دغبوش نعمان" دراسة الدكتور   - د

أهم " معاهدات دولية لحقوق الإنسان تعلو القانون" تناولت دراسته الموسومة بـ 

النظريات المتعلقة بعلاقة القانون الدولي بالقانون الداخلي وموقف دساتير الدول منها، كما 

تعرض لأهم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف الجزائر 
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مع تاريخ التصديق أو الانضمام إليها ورقم الجريدة الرسمية التي نُشر بها المرسوم 

 .الرئاسي

 "بن داود إبراهيم"دراسة الدكتور   -  ه

دور "دراسة تطبيقية المعاهدات الدولية في القانون الدولي"تناولت دراسته 

إعمالا التزام الدول و تحقيق المصلحة المشتركة بدلا من المصالح المنفردة، المعاهدات في 

المعاهدات في قوانينها لمبدأي الاستمرارية وحسن النية في تنفيذ التزاماتها الدولية بإدماج 

  .الداخلية حتى يمكن الاحتجاج بها وتطبيقها من قبل القضاء الوطني

  :إشكالية البحث -6

  :إن الإشكالية التي تطرح نفسها في هذه الدراسة هي

 معتشريعاتها الداخلية  بموائمةعلى المستوى الداخلي  ةمدى التزام الدولما  •

مدى إحاطتها ما التي صادقت عليها؟ و  المواثيق الدولية لحقوق الإنسان

  ؟احترامهابالآليات الكفيلة بضمان 

  :وتندرج تحت هذه الإشكالية عدة تساؤلات فرعية منها

 ية لحقوق الإنسان الملزمة للدول؟ما هي أهم المواثيق الدول -

 ما علاقة القانون الدولي بالقانون الداخلي؟ -

 في القانون الداخلي؟ما مكانة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان  -

 كيف يتم إدماج المواثيق الدولية لحقوق الإنسان في القانون الداخلي؟  -

ما هي أهم الآليات لمراقبة موائمة الدولة لتشريعاتها الداخلية مع المواثيق الدولية  -

  لحقوق الإنسان؟
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  :المناهج المتبعة-7

اعتماد مناهج معينة في إن طبيعة الموضوع واشكاليته هي التي توجه الباحث إلى 

دراسته، ومن ثمة فقد تطلبت هذه الدراسة الاعتماد على المنهج التاريخي عند التطرق 

لأصل نشأة الدولة وتطور حقوق الإنسان والمواثيق الدولية المعنية بها، وكذا  المنهج 

ن التحليلي عند دراسة النصوص القانونية والدستورية التي لها صلة بالموضوع، فضلا ع

بشأن مسألة إدماج   االاعتماد على المنهج المقارن في بعض الأجزاء من الدراسة، لاسيم

 .المعاهدات الدولية في النظم القانونية لعديد الدول

  :خطة الدراسة -8

 هذا البحثتم تقسيم  والإجابة على إشكالية البحث للإحاطة بكل جوانب الموضوع  

  .مقدمة وبابين رئيسين وخاتمةإلى 

الباب الأول لدراسة تطور مركز الدولة في القانون الدولي لحقوق الإنسان  خُصصَ   

من خلال التعرض لمفهوم الدولة في ظل القانون الدولي في الفصل الأول والذي قُسم إلى 

مبحثين، تناولنا في المبحث الأول الإطار النظري للدولة وتناولنا في المبحث الثاني سيادة 

  .نون الدولي لحقوق الإنسانالدولة في ظل القا

أما الفصل الثاني فخُصص لدراسة التزام الدولة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان   

وقد تم تقسيمه إلى مبحثين، تناولنا في المبحث الأول المواثيق الدولية لحقوق الإنسان 

  .لإنسانوفي المبحث الثاني استعرضنا آليات التزام الدولة بالمواثيق الدولية لحقوق ا

أما الباب الثاني فخُصص لدراسة موائمة التشريع الداخلي للمواثيق الدولية لحقوق   

الإنسان وقد تم تقسيمه إلى فصلين، خُصص الفصل الأول لعلوية القانون الدولي والذي 

، أما الثاني قٌسم بدوره إلى مبحثين، يتعلق المبحث الأول بفلسفة علوية القانون الدولي

  .اج المواثيق الدولية لحقوق الإنسان في التشريع الداخليفيتعلق بإدم
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في حين خٌصص الفصل الثاني من هذا الباب لدراسة آليات مراقبة الموائمة،   

والذي قٌسم بدوره إلى مبحثين، خُصص المبحث الأول للآليات الداخلية لمراقبة الموائمة، 

 .بة الموائمةأما المبحث الثاني خُصص لدراسة الآليات الدولية لمراق
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  تطور مركز الدولة في القانون الدولي لحقوق الإنسان: الباب الأول

نتاج تطور قانوني يحدد حقوق كل فئة وواجباتها، وإذا كان القانون  تعتبر الدولة

الدستوري هو الذي يحدد هذه الحقوق والواجبات ووظائف الدولة على المستوى الداخلي 

أما على المستوى الدولي فالقانون الدولي هو الذي يحدد حقوق الدول وواجباتها ووظائفها 

ي تلتزم بها الدولة بصفة عامة والمواثيق الدولية من خلال مختلف المواثيق الدولية الت

  .الخاصة بحقوق الإنسان بصفة خاصة

لدراسة مفهوم  الفصل الأوللهذا ارتأينا إلى تقسيم هذا الباب إلى فصلين، خٌصص 

فخُصص لدراسة التزام الدولة بالمواثيق  الفصل الثانيالدولة في ظل القانون الدولي، أما 

  . نالدولية لحقوق الإنسا
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  مفهوم الدولة في ظل القانون الدولي : الفصل الأول

كانت  وإذافي تركيب المجتمع الدولي المعاصر،  الأساسيتمثل الدولة العنصر        

دراسة الدولة من وجهة نظر القانون الداخلي تستهدف من جهة معرفة مصادر وشروط 

، وتستهدف من جهة "القانون الدستوري"ممارسة السلطة السياسية وهذا يدخل ضمن نطاق 

معرفة القواعد القانونية المنظمة لعمل المرافق العامة التابعة للدولة وهذا يدخل  أخرى

ن الدولة تبدو وبشكل إمنوجهة نظر القانون الدولي ففإنه  "الإداريالقانون "ضمن نطاق 

لى إيعود خرى، كما أية سلطة سياسية أا يتمتع بالسيادة ولا تعلو عليه رئيسي كيانا سياسي

  )1(.ن واحدآقواعد القانون الدولي وتطبيقها في  إعدادمر أالدولة 

القانون  أحكامبالسيادة في حدود وتتمتع الدول التي تمثل أشخاص القانون الدولي الرئيسية 

الدولي وبالاستقلال السياسي بعضها عن بعض مع وجود الترابط الاقتصادي والاجتماعي 

بينهم، ذلك الترابط الذي يكفل لهم جميعا تحقيق المصالح المشتركة وتبادل المنافع 

  .لك في تقدمها وتقدم المجتمع الدوليالمشروعة ويساهم بذ

الإطار النظري المبحث الأولحيث تناولنا في : وقد قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين

  .سيادة الدولة في ظل القانون الدولي لحقوق الإنسانالمبحث الثاني، وفي للدولة

   

                                                           

  .137ص ، 1999أحمد محمد رفعت، القانون الدولي العام، مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، )1(
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  الإطار النظري للدولة: المبحث الأول

قانون الدولي وقد كان القانون المخاطب بقواعد ال الأساسي تعد الدولة الشخص  

الدولي العام التقليدي قانونا للدول فقط، يحكم وينظم الدول الذات السيادة التي كانت تمثل 

وعليه وكما تقدم فإن دراسة الدولة من وجهة نظر القانون الدولي تختلف  أشخاصه الوحيدة

ليه سوف نتطرق في هذا المبحث إلى وع ،عن دراستها من وجهة نظر القانون الداخلي

  . المطلب الثانيالدولة في  وأركانالمطلب الأولتعريف الدولة ونشأتها في 

  تعريف الدولة ونشأتها: المطلب الأول

 تعد الدولة أهم الظواهر القانونية في المجتمع الدولي وقد تعددت النظرة والتعاريف  

إليها حسب الزاوية التي ينظر منها إليها، وقبل التطرق إلى هذه التعاريف ارتأينا تسليط 

الفرع الضوء على أصل نشأة الدولة وعليه قسمنا هذا المطلب إلى فرعين نتطرق في 

  .إلى تعريف الدولة والفرع الثانيإلى نشأة الدولة،  الأول

  نشأة الدولة: الفرع الأول

درست نشأة الدولةهي نفسها التي فسرت أساس السلطة إن النظريات التي   

  .السياسية لأنه لا يمكن تاريخيا فصل إحداهما عن الأخرى

وقد تطور مفهوم الدولة بتطور الأوضاع السياسية والاجتماعية وبتطور القانون   

  :وأهم هذه النظريات )1(الدولي التقليدي

   

                                                           

)1( DominiqueCarreau, Fabrizio Marrella, Droit International, 11éme édition, Editions 

Pedone, Paris, 2012, P 50. 
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  النظريات الدينية:أولا

أصل نشأة الدولة بالإله، فالحاكم يستمد سلطته وفقا لها من  تربط هذه النظريات  

االله وعليه هنا دمج بين شخص الحاكم والسلطة وبالتالي فهو يسمو على المحكومين نظرا 

  .للصفات التي يتميز بها عن غيره والذي مكنته من الفوز بالسلطة

 20القرن وقد ظهرت هذه النظريات في العصور الوسطى وسادت إلى غاية بداية 

م وقد اختلف أنصار هذه النظريات حول طريقة اختيار الحاكم وانقسموا إلى ثلاث 

  :نظريات

 :نظرية تأليه الحاكم-1

تقوم هذه النظرية على أساس أن الحاكم هو الإله نفسه، وقد وجدت لها تطبيقات   

، فقد كان )1(عديدة في الحضارات القديمة منها الحضارة المصرية الفرعونية وروما القديمة

وكون الحاكم هو الإله )2(في عصر الأسرة الرابعة) ع(فرعون إلها يُعبد وأطلق عليه اسم 

فهذا معناه أنه لا يمكن أن يظلم أو يجور على حق أحد من رعاياه لأنه لا يليق بالإله 

الاعتداء على الحقوق والحريات دون حق وهو يقضي بالحق والعدل وينصر الضعيف 

ير بقابل لا يحق للأفراد العاديين التدخل في حكمه أو قضائه فهو عالم وخوالمظلوم وبالم

بكل شيء، ولا حاجة له بمشاورة أحد في الأمر أو إشراكه في الحكم، فإرادته هي القانون 

، أما في الحضارة الرومانية كان )3(الأعلى وأوامره ونواهيه مقدسة لا يجوز عصيانها

                                                           

  .79ص ، 1969محمد كامل ليلة، النظم السياسية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت،  )1(
سلسلة (خليل، النظم السياسية والقانون الدستوري، الجزء الأول، النظم السياسية، منشأة المعارف، الإسكندرية،  محسن)2(

  .18ص ، 1971) الكتب القانونية
راغب جبريل خميس راغب سكران، الصراع بين حرية الفرد وسلطة الدولة، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، ) 3(

  .36، ص 2009
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التي يعبر  الإلهيةحسب الإرادة  يعدلهالقوانين ويفسرها و الكاهن الأعظم هو الحاكم يضع ا

 .)1(عنها والمجسدة في شخصه

 :نظرية الحق الإلهي-2

يرى أنصار هذه النظرية أن الحاكم ليس الإله وإنما هو الشخص الذي اختاره الإله   

ليحكم عامة الناس وقد لعبت المسيحية دور كبير في الحد من سلطة الملوك الدنيوية 

عن ذلك صراع بين الملوك ورجال الدين حول من يتمتع بالسلطة العليا وانتهوا إلى ونتج 

ا ديني والآخر زمني وأن الإله هو الذي يمنح هذين أن السلطة الإلهية لها سيفان أحدهم

  .)2(يدي البابا والإمبراطورالسيفين في أ

  .يستمدها من الإله مباشرة هقة، لأنعليه تكون طاعة الحاكم واجبة ومطلو   

 :نظرية التفويض الإلهي غير المباشر-3

يرى أنصار النظرية أن الإله لا يتدخل بشكل مباشر في اختيار الحاكم وإنما يوجه   

يساعد الأفراد على اختيار الحاكم الذي يقبلون الخضوع لالأحداث بطريقة غير مباشرة 

  .)3(له

وقد ساهمت هذه النظرية في تقييد سلطة الملوك باعتبارها تقوم على اختيار الحاكم   

ولكنها من جهة أخرى ساهمت في تدعيم سلطة الكنيسة لأنها صاحب الحق في منح 

سيف السلطة الزمنية للحاكم باعتبار أن االله لم يعد يمنح السيفين في أيدي البابا 

لسلطة الروحية، والذي ثل الشعب المسيحي وصاحب اوالإمبراطور وإنما في يد البابا مم

                                                           

  .18خليل، المرجع السابق، ص  محسن) 1(
، 4سعيد بوالشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، الجزء الأول، النظرية العامة للدولة والدستور، ط  )2(

  .27ص ، 2000ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
  .80محمد كامل ليلة، المرجع السابق، ص  )3(
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بدوره يمنح السلطة الزمنية للحاكم، وعليه فهو صاحب السلطة العليا يحق له أن يسحب 

ن مقتضيات الشروط الموضوعة عالسلطة من صاحبها كلما تبين له أن ذلك الحاكم خرج 

  .)1(عند التفويض

الذي عمل على تأكيد " جاك بينين بوسويه"ومن أهم مؤيدي هذه النظرية القديس   

ن االله أعطى لكل شعب ، إذ كان يرى أن الملكية مقدسة وأهذه النظرية قبل الثورة الفرنسية

، ومادام الاعتداء على شخص الملك يعتبر كفرحاكمه وأن السلاطين مرتبة من االله، وأن 

ر هو الدولة ذاتها وسلطته االله هو الذي ساعد الأفراد على اختيار الملك فإن هذا الأخي

الملك لويس الرابع  هأسمى من القوانين وهو غير ملزم بتقديم أي حساب وهذا ما جسد

  .)L’Etat c’est moi    ")2الدولة أنا  "عشر بقوله 

  نظرية التطور الأسري : ثانيا

الحكمة  صاغيرى أنصار هذه النظرية وعلى رأسهم الفيلسوف أرسطو الذي 

في كتابه في السياسة أن الأسرة هي الخلية الأولى في  "طبعهبإن الإنسان مدني "الشهيرة 

م باتساع نطاق الأسر، ثالمجتمع وأنها تنشأ تلبية لحاجات فطرية أصلية في الإنسان 

ةتطورتونمتبشكل الدولة التي ماهي إلا أسر فة يالسياس فالمدنتتكون العشائر ددها ع ةوكثر 

  )3( .تدريجي

الدولة ليست إلا الأسرة بعد تطورها، حيث بعد نمو الأسر وتكاثرها  وعلى ذاك فإن

سمت بعد تزايد أعضائها إلى عشائر د الأفراد المنتمين إليها تكونت القبيلة التي قٌ دوزيادة ع

لكل عشيرة رئيس خاص بها، مع اعتبار رئيس القبيلة الرئيس الأعلى لكل العشائر ومن 

                                                           

  .28ص سابق، سعيد بوالشعير، المرجع ال )1(
  .29المرجع نفسه، ص ) 2(

 .16مولود ديدان، المرجع السابق،ص(3)
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فالمدينة فالدولة وعليه فإن أساس السلطة في الدولة أنها  ىمجموع القبائل تكونت القر 

، إلا أن هذه النظرية انتقدت بشدة صورة متطورة من سلطة رب الأسرة وشيخ القبيلة

دولة الفرس، ومصر القديمة نشأت دون أن تمر بنظام المدينة باعتبار أن هناك دول ك

رية التطور الأسري مرورا بالقرى التي ظهرت فيها نظ الإغريقالسياسية الذي عرفته بلاد 

  .التي أصبحت كل منهما دولة فيما بعد كأثينا واسبرطةثم المدن 

كما أنه لا يمكن الربط بين الدولة والأسرة لاختلاف كل منهما عن الأخرى سواء 

في الهدف أو طبيعة السلطة، فمن المعلوم أن الأسرة أضيق نطاقا من الدولة، وأن سلطة 

تستنفذ معظم أغراضها بمجرد وصول  هار على أفراد أسرته، كما أنرب الأسرة تقتص

سلطتها تمتد إلى جميع  إنأما الدولة ف.معينة تسمح لهم بالعيش استقلالاسنا الأبناء 

  .الأجيال، وتتجاوز الدولة بأهدافها ووظائفها النطاق والوظائف المحددة للأسرة

، أما سلطة الدولة فلا ترتبط ةكما أن السلطة في الأسرة ترتبط بشخص رب الأسر 

 )1( .بشخص معين أو حاكم محدود

  نظرية القوة والغلبة: ثالثا

يرى أنصار هذه النظرية أن أصل نشأة الدولة يعود إلى عامل القوة والغلبة حيث   

ير لها فتميزت أجل إخضاع الغ كانت المجتمعات البشرية في القديم تلبي غرائزها من

المدن يرأسها أشخاص أقوياء ، حيث ذهب غزو والصراع ونشأت بذلك القرى أو حياتهم بال

قوة أنصار النظرية إلى أن قانون حكم القوي وسيطرته على الضعفاء ومن هم أقل منه 

                                                           

 .63هاني علي الطهراوي، المرجع السابق، ص (1)
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من الأفراد هو أقدم القوانين التي يخضع لها العالم كما أن الغلبة والسيطرة لا تقتصر على 

  .)1(لى حكمة المنتصر ودهائه السياسيالقوة المادية وحدها وإنما إ

وقد انتقدت هذه النظرية بشدة ذلك أنه حتى ولو قامت بعض الدول على أساس   

فكرة القوة والغلبة فذلك استثناء على القاعدة العامة والتي بمقتضاها أن دولا كثيرة قامت 

وآسيا  يقياإفر على أساس الرضا والاتفاق، كما أن العديد من الدول الحديثة خاصة في 

  .)2(نشأت نتيجة للاستقلال عن المستعمر وليس على أساس القوة

  نظرية العقد الاجتماعي: رابعا

تقوم هذه النظرية على أساس افتراضي غير قابل للخضوع للتحقيق العلمي ومفادها   

 أو مع الحاكم وبعضهم البعض رادمع ولة يرجع إلى عقد أو اتفاق أبرمه الأفدأن ظهور ال

  :قد ارتبطت هذه النظرية بالعديد من الفلاسفة نستعرضهم في الآتي

 :1679-1588نظرية هوبز    - أ

أن الإنسان ليس اجتماعيا بطبيعته كما تصوره أرسطو بل على العكس  "هوبز"يرى 

ت هو إنسان أناني لا يعمل إلا بالقدر الذي تتحقق معه مصالحه الشخصية وعليه ساد

دت لدى الجميع ضرورة التعاقد على أن يعيشوا معا تحت تولالفوضى والاضطرابات لذا 

مقابل السهر على مصالحهم وأرواحهم رئاسة حاكم يتنازلون له عن كافة حقوقهم الطبيعية 

في فترة تميزت  "هوبز"وهكذا انتقل الأفراد من حياة الفطرة إلى حياة الجماعة، وقد عاش 

حتدم الصراع بين البرلمان والملك أدى بالاضطرابات في كل من انجلترا وفرنسا حيث ا

انت علاقة كوقيام نظام جمهوري بإنجلترا، وقد  1649عام " شارل الأول"إلى إعدام 

                                                           

،           2011، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 3هاني علي الطهراوي، النظم السياسية والقانون الدستوري، ط )1(
  .64ص 

  .64المرجع نفسه، ص )2(
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قوية فقام بوضع نظريته عن  1660شارل الثاني  الذي تولى العرش سنة  بالملك "هوبز"

ير ق للملوك في كتابه الشهي مدافعا عن الملكية والحكم المطلالعقد الاجتماع

« Leviathan » )1(.)التنين(  

سلطة الحاكم المطلقة على فكرة العقد الاجتماعي والذي  "هوبز"فقد أسس   

ير مسؤول أمام غلم يكن الملك طرفا فيه وبالتالي لا يلتزم بشيء واستنادا على ذلك فهو 

الخارجين والخضوع من طرفهم، وإلا اعتبروا الأفراد ومن ثم لابد أن تقابل طلباته بالطاعة

  )2( .عن الاتفاق ومنتهكين بمبادئه  وأحكامه

تأييده للحكم المطلق للحاكم والخلط بين الدولة والحاكم فالحاكم  "زهوب"أخذ على يُ و 

غير مقيد بالعقد ولا بالقانون وهو الذي يضع القانون ويلغيه فالسلطة في يد الحاكم وليست 

  .للدولة التي تفوضها له

الذي تقلد ) م1406-1332()وندعبد الرحمن ابن خل(ومن أنصار هذه النظرية   

مناصب في السلطة ثم اعتزل وصاغ نظريته الشهيرة حول الملك والعصبية والتداول، 

أساسيتين هما  حاجتينسد لواعتبر أصل نشأة الدولة هو عامل القوة والغلبة وأنها تقوم 

عن الطمع والظلم والعدوان المصاحب للإنسان مما  الغذاء والدفاع، نتيجة النزاع الناتج

يؤدي إلى سفك الدماء وإزهاق الأرواح ونشر الهرج والفوضى مما يستلزم وجود الحاكم 

  .)3(الذي يفرض ملكه بالقوة

أن البشر لا تمكن حياتهم إلا باجتماعهم وتعاونهم على  "ابن خلدون"حيث يرى   

تحصيل قوتهم وضرورياتهم، وإذا اجتمعوا دعت الضرورة إلى المعاملة واقتناء 

                                                           

  .17، ص 2017مولود ديدان، مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية، دار بلقيس للنشر، الجزائر، )1(
  .66هاني علي الطهراوي، المرجع السابق، ص(2)

  .23مولود ديدان، المرجع السابق، ص ) 3(
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طباع الحيوانية حاجته يأخذها من صاحبه لما في ال ومنح كل واحد منهم يده إلى،الحاجات

 والأنفةقتضى الغضب من الظلم والعدوان بعضهم على بعض، وممانعة الآخر عنها بم

إلى سفك  تؤديالتنازع المفضي إلى المقاتلة وهي ومقتضى القوة البشرية في ذلك فيقع 

الدماء المفضي إلى الانقطاع النوعي ولذلك استحال بقاؤهم دون وازع يزع بعضهم عن 

البعض واحتاجوا من ذلك إلى الوازع وهو الحاكم عليهم، وهو بمقتضى الطبيعة البشرية 

  .)1(القاهر والمتحكم الملك

فالأول يحقق :طبيعي، عقلي، وديني: أنواع) 03(والمُلك عند ابن خلدون ثلاث   

المصالح الحيوانية فقط للحاكم المستبد، أما الثاني العقلي فيسعى إلى جلب المنافع 

الديني فهو يحقق المصالح الدنيوية والأخروية وهو في  الدنيوية ودفع المضار، أما الثالث

  .أعلى القائمة

  )2(:مقومات ويقوم هذا المٌلك على ثلاث  

عامل الزعامة الذي يتصف بها الحاكم قصد بسط سلطانه وهو يتحلى بالصفات    - أ

 .الحميدة

العصبية وهي لا تعني التعصب بل ذلك الشعور المتولد عن روح الانتماء   - ب

 .سك فيما بينهماوالذي يؤدي إلى التمللجماعة 

  .ة ودعوة للحق تكتسي طابعا مذهبيا أو دينياوجود عقيد -ج

   

                                                           

  .30سعيد بوالشعير، المرجع السابق، ص  )1(
  .23مولود ديدان، المرجع السابق، ص ) 2(



 تطور مركز الدولة في القانون الدولي لحقوق الإنسان:                     الأول الباب

 

22 

 

  :1704- 1632نظرية لوك   - ب

أن الأفراد كانوا يعيشون في مجتمع منظم تسوده المساواة والحرية  "لوك"يرى 

  .أحد على الآخر يتعدىيحكمه القانون الطبيعي والتزموا بأن لا 

إلى التعاقد مع الحاكم الذي اختاروه لإقامة سلطة تحكمهم وتحافظ على  وقد لجأوا

 رتحميهم وتوف بإقامة السلطة التي مطرف في العقد التز  "لوك"حقوقهم وعليه فالحاكم عند 

لهم الحياة الأفضل مقابل تنازلهم عن القدر اللازم من حقوقهم لإقامة السلطة وفي ذلك 

التي رى أن الأفراد تنازلوا عن كامل حقوقهم الطبيعية الذي ي "هوبز"عن  "لوك"اختلف 

أن سلطة الحاكم  الفطرة لصالح الحاكم، ويترتب على ذلك كانوا يتمتعون بها في حالة

، والشعب ملزم بواجب الطاعة تجاه الحاكم طالما أنه "هوبز"مقيدة وليست مطلقة كما يرى 

الحدود كان للشعب حق مقاومته  هذه ود التي وضعها العقد، فإذا تجاوزيعمل في الحد

حق المقاومة الشعبية، إذا ما جاوز الحاكم السلطة  "لوك"وعزله عن منصبه فقد أقر 

  )1( .المخولة له بمقتضى العقد أي إذا استبد بالحكم

لى انتقد ع هأثر على الثورتين الأمريكية والفرنسية إلا أن "لوك"وقد كان لأفكار 

غالبا ما تكون من أجل إقامة نظم سياسية عرضي و بشكل ع أساس أن العقود السياسية تق

جديدة في إطار دولة قائمة من أجل خلق دولة جديدة، وحتى لو تم افتراض إبرام عقود 

التعاقدية واعتبرت  اسياسية في بعض الأوقات من التاريخ، فإنما سرعان ما فقدت صفته

مفروضا وله تأثير  انه ليس قانونكقوانين، بينما العقد هو اتفاق لا يمكن التملص منه لأ

  )2( .على الجميع

   

                                                           

 .19مولود ديدان، المرجع السابق،ص(1)
 .41سعيد بوالشعير، المرجع السابق، ص(2)
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  ):1778-1712(نظرية روسو   - ج

 )العقد الاجتماعي(و )أصل عدم المساواة بين الناس(من أشهر مؤلفاته كتاب 

كان يتميز بالعدالة الطبيعية  هالمجتمع القائم أن يعتبر مكملا الأول الذي وصف فيه والذي

باكتشاف الزراعة والاختراعات ظهرت الملكية الفردية التي  هوالمساواة والحرية، غير أن

 بت حياتهم إلى مأساة وأدت إلى نشو أدت إلى فوارق بين الأفراد فانهارت المساواة وتحول

خلافات وحروب بسبب التنافس على الثروة، مما دفع بالأغنياء إلى البحث عن وسيلة 

  )1( .تكفل لهم القضاء على ذلك

نظريته وأوضح كيف يتم إبرام  "روسو"عرض) العقد الاجتماعي(وفي كتابه الثاني 

مع أنفسهم على أساس أن  العقد الاجتماعي المتمثلة أطرافه في الأفراد الذين يبرمون العقد

ومنعزلين كل منهم عن الآخر، والثانية كونهم  الأولى كونهم أفرادا مستقلين: لهم صفتين

 .مجموعهم في الشخص الجماعي المستقل الذي يمثلهم جميعا أعضاء متحدين يظهرون

)2(  

 اليس طرفا في العقد إنما هو وكيل عن الجماعة، يحكم وفق "روسو"والحاكم عند 

  .لإرادتها وليس وفقا لإرادته هو وعليه يمكن للإرادة العامة عزله متى قررت ذلك

لجماعة مقابل التمتع وبموجب هذا العقد يتنازل الأفراد عن حقوقهم الطبيعية ل

تمارس في إطار الدولة التي تعمل على عدم المساس بها وبذلك يسود  مدنيةبحقوق 

  .العدل في المجتمع ويتساوى جميع الأفراد

                                                           

 .42ص سعيد بوالشعير، المرجع السابق،(1)
 .67علي الطهراوي، المرجع السابق، ص  هاني(2)
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بشدة على أساس أنها تقوم على فكرة خيالية وغير  "روسو" وقد انتقدت نظرية 

لدول نشأة عن طريق صحيحة من الناحية التاريخية، حيث لم يعرف التاريخ أمثلة 

  )1(.العقد

رغم النقد الذي عرفته هذه النظرية إلا أنه كان لها الفضل في نشر المبادئ 

الديمقراطية وتقرير حقوق الأفراد وحرياتهم وضرورة قيام النظام على سيادة الشعب أو 

  .الأمة

  : نظرية التضامن الاجتماعي: خامسا

والذي ينكر الشخصية المعنوية على الدولة  "ليون ديجي"من أهم أنصارها الفقيه 

  :)2(أن هذه الأخيرة ماهي إلا نتيجة أربعة عوامل تتمثل فيو 

عامل انقسام الجماعة إلى أقوياء يفرضون إرادتهم على القسم الثاني المتمثل في  -1

الضعفاء وبالتالي ظهور طبقتين حكام ومحكومين، وهذا الانقسام يستند على عدة 

  .والدين والقوة والاقتصاد عوامل كالأخلاق

خلافات  هناكعامل الاختلاف السياسي أي أن الدولة تظهر بسلطتها كلما كانت  -2

سياسية وهذه لا تظهر بدورها إلا بانقسام الجماعة واستحواذ إحدى طبقاتها على 

  .السلطة

إرادتها  فرضأي أن قوة الدولة تكمن في سلطتها التي تمكنها من : عامل الإكراه -3

  .بالقوة التي لا تقاوم عن طريق الإكراه

وبالتالي لا يمكن قصور قيام الدولة أو بقائها إذا كانت بجانب هذه القوة قوة أخرى موازية 

  .لها تعرقل فرض إرادتها
                                                           

 .68، صهاني علي الطهراوي، المرجع السابق(1)
 .37سعيد بو الشعير، المرجع السابق، ص(2)
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هذا التضامن الاجتماعي هو الذي يجب أن يسمو فوق و : التضامن الاجتماعي -4

وهو العامل الذي يجمع  ةارق الاجتماعيالأقوياء وضعف الضعفاء وفوق الفو شدة 

  .بين الطبقتين في ظل دولة أخرى

قيام تضامن اجتماعي يسمو على كل الخلافات الموجودة بين  "ديجي"يفترض 

وهذا ما  درجتهالطبقات وهو الذي يقيد الطبقة المحكومة والتي لا تقاوم الظلم مهما كانت 

تطيح بالحكومات وهذا ما يكذبه التاريخ  يؤدي إلى الاستقرار وعدم قيام الثورات التي

  )1( .السياسي القديم والحديث

  :نظرية التطور التاريخي: سادسا

ترجع هذه النظرية أصل نشأة الدولة إلى مجموعة من العوامل من القوة المادية  

والاقتصادية والدينية والمعنوية والعقائدية تتفاعل مع بعضها بمرور الزمن، ونتيجة لهذا 

خاصة من هالالتفاعل تنشأ الدولة والسلطة، وعليه فإن كل مجتمع يتكون وفقا لظروف

جتماعية وتختلف أهمية هذه العوامل من دولة إلى أخرى، ظروف تاريخية واقتصادية وا

  )2( .زايد أهمية بعضها بالنسبة لدولة معينة وتقل بالنسبة لدولة أخرىتفقد ت

ويرى أنصار هذه النظرية أن الدولة ماهي إلا حدث اجتماعي لا سند لها من 

فهي اهنة القانون، بل هي نمو طبيعي تطور على مر الزمن حتى وصل إلى الحالة الر 

الذي نطلق عليه التنظيمو أعوامل متعددة دفعت الجماعة للوصول إلى هذا الشكل وليدة 

الدولة، وتقر هذه النظرية أن أفضل النظم لحكم الشعب هو ذلك النظام الذي يكون أكثر 

  )3( .ملائمة لدرجة تطور الشعب ومستواه الحضاري

                                                           

 .38صع السابق، سعيد بوالشعير، المرج (1)
  .16ص مولود ديدان، المرجع السابق، (2)
 .70، صهاني علي الطهراوي، المرجع السابق (3)
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تعد هذه النظرية رغم عموميتها أقرب النظريات إلى المنطق فالدولة لم تستند في 

قيامها إلى عامل واحد كالقوة أو الدين أو المصلحة المشتركة بل عدة عوامل وظروف 

إلى ظهور الدولة، أدت اجتماعية واقتصادية وسياسية تفاعلت عبر حقب زمنية متتالية 

ما بينها نتيجة اختلاف ظروف نشأتها والعوامل التي ومن الطبيعي أن تختلف الدول في

 )1( .ساهمت في مولدها

  تعريف الدولة: الفرع الثاني

 صولاخلي والقانون الدولي العام للو محاولات عديدة في إطار القانون الد بُذلتلقد 

نظر منها إلى الدولة د الزوايا التي يُ د، وتكمن صعوبة التعريف في تعلدولةلى تعريف لإ

عند محاولة تعريفها، فالتكنوقراطيون يدعون بأنهم يستطيعون إدارتها والاستفادة من 

غيرهم يستطيع تدبير أمورها، أما الليبراليون فلا  أحدخدماتها، والسياسيون يعتقدون بأن لا 

ه وهو أن إدارتها أو سياستها بقدر ما يتطلعوا إلى الدور الذي يجب أن تؤدي أمريقلقهم 

تكون فاصلة في أي نزاع إنساني أو حكما ومنظما للفصل في المصالح المتنازعة في 

  )2( .المجتمع، أما فقهاء القانون فكانوا أكثر واقعية وعلمية في تعريفهم لها

  التعريف اللغوي: أولا

تداول فيكون مرة لهذا ومرة لذاك ما يُ " منجد الطلاب" الدولة كما ورد في معجم

  )3(.على المال والغلبةفتطلق 

   
                                                           

 .103ص ، 2009الأصول والنظريات، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، ، م السياسةو ، علهنامحمد نصر م(1)
، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1أحمد الخطيب، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، ط نعمان(2)

 .13، ص 2009
 .212، ص1988، دار المشرق، بيروت، 35منجد الطلاب، الطبعة (3)
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  )1(.ووزرائهمكوالدولة عند أرباب السياسة تطلق على المل

وكلمة الدولة في الأساس هي  "State"وباللغة الإنجليزية  "Etat"اللغة الفرنسية أما ب

  .وتعني الاستقرار والثبات "Status"لاتينية 

  التعريف الاصطلاحي: ثانيا

 18بالمفهوم الحديث في أواخر القرن المؤسسة  –لقد ظهر مفهوم الدولة 

كم احيث لم تعد السلطة امتيازا شخصيا للح 1789خصوصا بعد قيام الثورة الفرنسية 

التي ) المؤسسة(هذه السلطة ، مؤسسة منفصلة عن شخص من يمارسها وإنما أصبحت

تمثل شخصا معنويا مستقلا عن شخص من يعهد إليه ممارستها، تدعى الدولة وأصبح 

  )2( .إجماع في الفقه على الربط بين وجود المجتمع وفكرة الدولة كسلطة سياسيةهناك 

القرن العشرين عندما  بدايةأما في الوطن العربي فقد ظهر هذا المصطلح في 

قسمت ممتلكات الدولة العثمانية على الدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولى ولم 

يستعمل العرب قبل الإسلام مصطلح الدولة وإنما مصطلحات مثل العشيرة والقبيلة 

والإمارة والمملكة وفي العهد الإسلامي استخدموا مصطلح الخلافة والسلطنة ولم يستخدم 

  )3( .ح الدولةمصطل

وأنها عبارة  وقد تعددت تعاريف الدولة، فمنها من اعتبرها نظام سياسي وقانوني

الجنسين معايعيش على سبيل الاستقرار فوق إقليم معين ومحدد من عن تجمع من الناس، 

                                                           

 .212، ص منجد الطلاب، لمرجع السابق (1)
، 2002، منشورات جامعة حلب، حلب، 1سليمان دله، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، ط يسام(2)

 .131ص
 212، ص2010، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1سهيل حسين الفتلاوي، القانون الدولي العام في السلم، ط(3)
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يخضع لسلطة حاكمة لها السيادة على الإقليم والأفراد والأشياء ولا تخضع لأي سلطة 

  )1( .أخرى من الغير

 )2(فيرى بأنها التشخيص القانوني لأمة ما  "Esminايسمن"أما الفقيه الفرنسي 

أنها مجموعة من الأفراد تستقر على إقليم معين بتنظيم خاص  "Malbergماليرج"وعرفها 

  )3( .يخول جماعة منها سلطة تتمتع بالقوة والإكراه

بأنها مؤسسة سياسية يرتبط بها الأفراد  "Hinsleyهنسلي"وعرفها الفقيه الإنجليزي 

  )4( .من خلال تنظيمات متطورة

 جماعة من الأفراد تقطن على" هي  "محسن خليل"والدولة عند الأستاذ الدكتور 

معينا، وتخضع في تنظيم شؤونها لسلطة سياسية،  اجغرافيما وجه الدوام والاستقرار، إقلي

  )5(."تستقل في أساسها عن أشخاص من يمارسها

مجموعة من الأفراد يقطنون " أنها  "Hollandدهولان"ويعرفها الفقيد الإنجليزي 

 "Wilsonسون ويل"فها لأغلبية أو طائفة منهم كما يعر لسلطات ا ويخضعون إقليما معينا 

  )6(.شعب يخضع للقانون ويقطن إقليمها معينا"بأنها 

ون نشاطهم على مجموعة من الأفراد يمارس:" أنها "إبراهيم شيحا"وعرفها الدكتور 

  )1( ."ويخضعون لتنظيم معين دإقليم جغرافي محد
                                                           

-1999القانوني، دار النهضة العربية، القاهرة،  مفهومها، وأركانها، ونظامها .علي إبراهيم، الأشخاص الدولية (1)
 .98، ص2000

 .26ص هاني علي الطهراوي، المرجع السابق، (2)
 .26المرجع نفسه، ص(3)
 .14نعمان أحمد الخطيب، المرجع السابق، ص(4)
خليل، النظم السياسية والقانون الدستوري، الجزء الأول، النظم السياسية، دار النهضة العربية، بيروت،  محسن(5)

 .22، ص1972
 .26ص هاني علي الطهراوي، المرجع السابق، (6)
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التشخيص القانوني "عرفها بأنها  "يممصطفى أبو زيد فه"أما الأستاذ الدكتور 

  )2(."سلطة سياسية ذات سيادة هلشعب ما، يعيش على إقليم معين، وتقوم في

مجموع كبير من الناس يقطن على وجه الاستقرار " :"سليمان الطماوي"والدولة عند 

  )3(."إقليما معينا ويتمتع بالشخصية المعنوية والنظام والاستقلال السياسي

ومن خلال كل هذه التعاريف يتضح أن الدولة مؤسسة سياسية وقانونية تتكون من 

جوهرية لا  شعب وإقليم وسلطة، والقانون الدولي يعرفها من خلال سمة أو خصيصة

يملكها غيرها وهي سمة السيادة وسمة الاستقلال، فلابد أن تكون مستقلة ذات سيادة أي 

لا تخضع في إدارة شؤونها لأي سلطة أخرى، أي أنها تدير شؤونها بنفسها وتمتد سلطتها 

بما تضعه من قوانين ولوائح لازمة لإدارة  إقليمهاعلى كل الأفراد والأموال الموجودة فوق 

  )4(.نهاشؤو 

وعلى هذا الأساس يمكن القول أن الدولة تتمثل في مجموعة من الأفراد يقطنون 

تنظيم شؤونهم لسلطة سياسية  فيإقليما جغرافيا معينا بصفة دائمة ومستقرة ويخضعون 

  )5( .تستقل في أساسها عن أشخاص من يمارسها

   

                                                                                                                                                                                

 .20، ص2000إبراهيم شيحا، النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة المعارف، الإسكندرية، (1)
 .15خطيب، المرجع السابق، صنعمان أحمد ال(2)
 .15المرجع نفسه، ص(3)
 .99علي إبراهيم، المرجع السابق، ص(4)
 .16نعمان أحمد الخطيب، المرجع السابق، ص(5)
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  أركان الدولة: الثاني المطلب

من الاتفاقية الخاصة بحقوق الدول وواجباتها التي عقدتها  الأولىلقد نصت المادة 

يجب لكي تعتبر :" على ما يأتي 26/12/1933في  "مونتفيديو"في  الأمريكيةالدول 

 : شخاص القانون الدولي ان تتوافر فيها الشروط التاليةأالدولة شخصا من 

ي علاقات مع اهلية الدخول ف -/4. حكومة -/3. اقليم محدود -/2. شعب دائم -/1

  )1(.."الأخرىالدول 

عناصر رئيسية يجب توافرها  أركانأوهذا النص يمكن القول بان هناك ثلاثة  أساسوعل�

  .وسياسية معينة إقليميةلكي يصدق وصف الدولة على وحدة 

: الدولية مخاطبا بأحكام القانون الدولي وهذه العناصر هي الأسرةولكي تصبح عضوا في 

حد هذه العناصر زالت الدولة أنقص  فإذا. والسلطة السياسية ذات سيادة والإقليمالشعب 

 .من الوجود

  الشعب: الأول الفرع

الذي لا بد من توافره لقيام الدولة هو الشعب، فلا يتصور قيام دولة  الأولالركن

 إقليمهايستقرون في  الأفرادبدون عنصر بشري وشعب الدولة يتكون من مجموعة من 

  .لا أمويخضعون لسلطانها وسيادتها سواء كانوا يحملون جنسيتها 

  .مدلول اجتماعي، ومدلول سياسي: مدلولانمصطلح الشعب ول

نوا مجموع الأفراد المتمتعين بجنسية الدولة  سواء كا" المدلول الاجتماعي يقصد به 

أو رعاياها،  وهؤلاء يطلق عليهم تعبير مواطني الدولة" مقيمين على إقليمها أم خارجه

كل فرد يتمتع بجنسيتها، ذكورا  للشعب ووفقا لهذا التعبير يتضمن المدلول الاجتماعي
                                                           

  .98علي ابراهيم، المرجع السابق، ص  )1(
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وإناثا كبارا وصغارا، متمتعين بحقوقهم السياسية أم فاقدين لها، مقيمين على إقليمها  أم 

  .)1(خارجه، والشعب بهذا المدلول هو الذي يشكل الركن الأول  من أركان وجود الدولة

مجموع الأفراد المتمتعين بجنسية الدولة ويتمتعون " المدلول السياسي فيقصد به  أما

ة خاصة حق يالسياس الحقوق في نفس الوقت بحقوقهم السياسية أي يتمتعون بحق ممارسة

باقي أفراد الشعب الذين لا يتمتعون بحق الانتخاب  هالانتخاب وبذلك يخرج من نطاق

لعقلية، والذين يرتكبون بعض الجرائم وبالتالي يتطابق مفهوم كالأطفال والفاقدين لقدراتهم ا

  .)2(الشعب السياسي مع الهيئة الناخبة

فراد الدولة الواحدة برابطة القومية المبنية على وحدة اللغة أن يرتبط أصل والأ  

فقد  أساسياوالتاريخ المشترك، فيشكلون امة واحدة ولكن هذا ليس شرطا  والأصلوالدين 

يكون شعب الدولة متجانسا او غير متجانس فهناك دول متعددة القوميات، أي تتكون 

في تكوين  أساسياشعوبها من عناصر تتكلم لغات مختلفة ورابطة  القومية لا تعد عنصرا 

. سابقا وبلجيكا وسويسرا السوفيتيالدولة سواء وجدت هذه الرابطة او لا توجد كالاتحاد 

  )3( .الشعب وهي رابطة الجنسية أفرادتربط سائر  أخرىفهناك رابطة 

فالجنسية هي الرابطة  السياسية والقانونية التي تربط الافراد بدولتهم وبموجبها 

واطنيها سواء كانوا على يكون للدولة اختصاص في مواجهة من يحمل جنسيتها من م

في  آثارابجنسية دولة معينة يرتب  الأفراد، وتمتع )4(خرىأدولة  إقليمم على أإقليمها

حقوق ويلتزمون بواجبات لا  للمواطنينمواجهة هذه الدولة وكل من يحمل جنسيتها فيكون 

حق الانتخاب والترشح للمجالس (كالحقوق السياسية الأجانبيلتزم بها غيرهم من  أويتمتع 

                                                           

  .132سامي سليمان دله، المرجع السابق، ص  )1(
  .28مولود ديدان، المرجع السابق، ص ) 2(
  . 140 ص أحمد محمد رفعت، المرجع السابق، )3(
  .218سهيل حسين الفتلاوي، المرجع السابق، ص  )4(
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دأ العام ان تسلم الدولة ، والالتزام بأداء الخدمة العسكرية ولا يجوز من حيث المب)النيابية

الافراد الذين يحملون جنسيتها الى دولة اجنبية محاكمتهم عن جرائم ارتكبوها خارج اقليم 

  .)1(دولتهم

 1955فريلأوالجنسية طبقا لتعريف محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر ب       

لى تضامن فعلي على رابطة اجتماعية وع أساسهاعلاقة  قانونية ترتكز في : "عبارة عن

او هي ". فيما يتعلق بالعيش والمصالح والعواطف بالإضافة الى حقوق وواجبات متقابلة

التعبير القانوني عن ان الفرد الذي يتمتع بها سواء بصفة مباشرة عن طريق : "بمعنى اخر

 القانون او بقرار من السلطة، يكون في الواقع مرتبطا ارتباطا وثيقا بشعب الدولة التي

  .)2("خرآي شعب أحته هذه الجنسية عنه بمن

للجنسية من المسائل  الأفرادوالتنظيم القانوني للمسائل المتعلقة باكتساب وفقد       

المتروكة للمشرع داخل كل دولة لتنظيمها حسبما يتفق مع مصالح الدولة ولا تخضع 

القواعد مع قواعد القانون ن لا تتعارض هذه أمثل هذه المسائل لأية قيود بشرط الدولة في 

الدولي المتعلقة بموضوع الجنسية، وقد تأكد هذا المعنى في اتفاقية الجنسية التي تم 

تختص كل دولة : "نأ، حيث نصت الاتفاقية على 1930اي التوقيع عليها في مؤتمر لاه

 بتلك الأخرىالذين يتمتعون بجنسيتها  وتعترف الدول  الأشخاصن تحدد في قوانينها أب

القوانين في حدود عدم تعارضها مع الاتفاقات الدولية والعرف الدولي والمبادئ القانونية 

  ".المعترف بها من الدولة على وجه العموم في مسائل الجنسية

يتضح مما سبق أن المشرع الوطني يتمتع  بحرية منح أو عدم منح الجنسية   

 منا من جميع الجنسيات سواء نفسه محروم الفرد حالات يجد فيها  تظهرللأشخاص، إذ 

                                                           

  .104علي ابراهيم، المرجع السابق، ص  )1(
  .141سهيل حسين الفتلاوي، المرجع السابق، ص  )2(
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وقت ميلاده أو في وقت لاحق عليه، لأن  الدول جميعا تتخلى عنه وفقا لقوانينها  وهو ما 

  .)1("شخصبلا وطن"وهي كلمة يونانية الأصل معناها   Apatudeيسمى انعدام الجنسية 

عبر وتتعدد أسباب انعدام الجنسية فقد تكون بسبب الهجرات المتوالية للأفراد   

أو قبائل تهاجر من مكان لآخر كما  1991الحدود كما حدث بعد انهيار الشيوعية سنة 

في الكويت منذ مدة طويلة أو الأشخاص الذين يتسللون بواسطة القوارب ويدخلون الدولة 

بلا أوراق أو هوية، وقد يولد شخص بلا أب يتمتع بجنسية دولة تأخذ بحق الإقليم في 

في هذه الحالة محروما من جنسية كل من بحق الدم، إذ يكون الولد  ى تأخذإقليم دولة أخر 

  )2(.الدولتين أي يكون عديم الجنسية وهو انعدام منذ الولادة

الذين  الأشخاصجانب فيقصد بهم الأمصطلح السكان فيطلق على المواطنين و  ماأ

و أراضي الدولة بشكل مستقر لسبب أولكنهم يقيمون في  أخرىيحملون جنسية دولة 

ساس سلطتها أهؤلاء باختصاصات محدودة مبنية على  إزاءلآخر، وتتمتع دولة المقام 

  ".رضي فهو خاضع لسلطانيأمن يقيم على "وفقا للمبدأ القائل  الإقليمية

الشخص الذي لا يحمل جنسية الدولة التي يوجد على " ويعرف الأجنبي بأنه 

يحمل جنسية دولة أجنبية أو لا يحمل أية جنسية وتنظيم أن ، فالأجنبي إما )3("إقليمها

مركز الأجانب يعد مظهرا من مظاهر الدولة وسيادتها فعلى الرغم من التطور الذي 

يشهده القانون الدولي لحقوق الإنسان في الوقت الراهن في مجال حماية ورعاية الأجانب، 

رهونة بالتشريعات الداخلية، مما جعل معاملة الأجانب لا تزال حقوق وامتيازات الأجانب م

                                                           

  .113علي ابراهيم، المرجع السابق، ص )1(
  .114، ص المرجع نفسه) 2(
  .290، ص 1967، دار النهضة العربية، القاهرة، 6سلطان، القانون الدولي وقت السلم، ط حامد) 3(
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تختلف من دولة لأخرى بسبب اختلاف التشريعات الداخلية من دولة لأخرى واختلاف 

  .)1(النزعة السياسية المهيمنة على نظام الحكم في الدول

الدولة وعند موافقتها على  إلىن يقدموا طلبات تجنس أويمكن لأفراد هذه الفئة 

نسيتها يتمتع هؤلاء بجميع الحقوق المخولة للمواطنين ماعدا بعض الاستثناءات منحهم ج

  .فيما يتعلق بالحقوق السياسية العامة

و أيسمى بالأقليات ن يشكلوا ماأنهم يمكن إفي الدولة ف الأجانبتنامى  وإذا

  .يكار مأسلامية في قليات الإو الأأالجاليات مثل الجالية الجزائرية بفرنسا 

قلة عدد  أوكثرة  أنولا يشترط كثرة سكان الدولة لتحقيق عنصر الشعب، كما 

ففي حين . السكان لا يؤثر في مركزها القانوني الدولي وما يتصل به من حقوق وواجبات

لا يتعدى عدد سكان بعض الدول المليون نسمة كموناكو، يصل عدد سكان البعض 

  .مريكيةالصين والهند والولايات المتحدة الأ دول: مئات الملايين من البشر مثل الآخرإلى

  الإقليم:الثاني الفرع

الذي يخضع لسيادة الدولة،  الأرضيةقليم الدولة هو ذلك الجزء المحدد من الكرة إ

في سيادتها وتتمتع الدولة  تباشر عليه الذي  النطاق الأرضي والمائي والمجال الهوائيأي 

وهو عنصر ضروري لا غنى عنه  ،)2(القانون الدوليداخله بكامل السلطات التي يقررها 

 إلىرابطة حديثة النشأة يرجع وجودها  والإقليملوجود الدولة والرابطة التي تربط بين الدولة 

همية في تعريف الدولة لدى  أ، فلم تكن للإقليم اي 20وتوثقت في القرن 19القرن 

لبشري في مختلف لعنصر اوالرومان، حيث كانت التعريفات تهتم بإبراز ا الإغريق

ن تربط وجودها وحياتها بإقليم معين، وكانت الجماعة تستمر أالجماعات من غير 

                                                           

  .220سهيل حسين الفتلاوي، المرجع السابق، ص  )1(
  .34هاني علي الطهراوي، المرجع السابق، ص  )2(
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في العصور  أهميةالإقليمإلاولم تظهر . إقليمإل�آخرمحتفظة بشخصيتها ولو انتقلت من 

وبعد ). الاقتصاد الزراعي(الوسطى تحت ضغط العوامل الاقتصادية والاجتماعية

  .الإقليميةتقاس بمدى ممتلكاتهم  الإقطاعفي عهد الأمراءسلطة  أنأصبحت

شخص  الأخيرةهو الذي يميز الدولة عن المنظمات الدولية حتى وان كانت هذه  والإقليم

تتمتع في داخله  أساسإقليميلا ترتكز على  إلاأنهاالقانون الدولي العام،  أشخاصمن 

مشتركة عادة ما تعجز  أهدافل لتحقيق نها تنشا عن اتفاق بين الدو لأ الإقليميةبالسيادة 

  .كل دولة بمفردها عن النهوض بها

 أوجغرافيا في تكوين الدولة سواء اتسعت هذه المساحة  الإقليمولا عبرة لمساحة 

برية فقط لا تطل على أي  أرضايالإقليمضاقت، كما لا عبرة في ذلك لكون ارض 

قارية مع  أوأرضاقارية مطلة على البحر  أوأرضامثل سويسرا ) الدول الحبيسة(بحر

، )اليابان، اندونيسيا(مجموعة من الجزر أو) ايطاليا، فرنسا، اسبانيا(مجموعة من الجزر

 ألاسكا(بعضه عن بعض وليس قطعة واحدة متصلة )1(منفصلا الإقليمن يكون أكما يجوز 

  ).كندا الأمريكيةتفصل بينها وبين الولايات المتحدة 

اتساع رقعته، وضعه الجغرافي والثروات : على ثلاثة مظاهر أهميةالإقليموقف وتت        

وجود ثروات طبيعية وبشرية ويكون  إمكانياتالكامنة فيه فاتساع المجال الوطني يحمل 

بذلك مصدر قوة بالنسبة للدولة غير ان اتساع المجال الوطني يرتب مسؤوليات كبرى 

من الناحية  الإقليماقتصاديا، كذلك فان موقع  على الدولة كحمايته عسكريا وتنميته

الاقتصادية، فالدولة  أوالاستراتيجيةالجغرافية له تأثير على قوة الدولة سواء من الناحية 

التي لها ساحل بحري تتمتع بمميزات كبيرة بالمقارنة مع الدولة الحبيسة التي لا شاطئ 

  .لها
                                                           

، 4، الجزء الأول، ط)دستورالنظرية العامة للدولة وال(شعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة اسعيد بو ) 1(
  .71ص ، 2000ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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 الأكثرأهميةالوطني تشكل المظهر الموارد والثروات الموجودة في المجال  أنغير 

  .بالنسبة للدولة

  :الإقليمعناصر : أولا

  :عناصر هي 03يتكون من 

  .العنصر الجوي - /3. العنصر المائي -/2). اليابس(العنصر البري -/1 

  :العنصر اليابس -1

الذي تضمه حدود  الأرضهو الجزء اليابس من  الإقليمفي  الأصليالعنصر 

منهما معا دون القطاع  أوهوائي  أومن قطاع بحري  إقليمهاالدولة ولا توجد دولة يتكون 

كل المعالم الطبيعية كالسهول والوديان  الأرض، ويضم سطح الأرضاليابس من 

 الأرضيا إقليمهوالصحاري والجبال كما لها حقوق منفردة لا يشاركها فيها احد على باطن 

، ولا يشترط في إقليم الدولة الأرضي أن يكون متصلا وما فيه من ثروات طبيعية وبترول

في أجزائه  إذ قد يكون منفصل الأجزاء كالدول التي تتكون من عدة جزر، كما لا يشترط 

  .)1(أن يبلغ إقليم الدولة الأرضي مساحة معينة 

  :العنصر المائي -1

بالعنصر المائي ذلك الجزء من البحار الملاصقة لحدود الدولة والذي يطلق  يقصد

هذه الدولة من أنهار أو  داخلبالإضافة إلى ما يوجد  الإقليمي،عليه اصطلاح البحر 

  .)2(بحيرات داخلية

  .إذا، فالعنصر المائي يتكون من المياه الداخلية والبحر الإقليمي

                                                           

  .34مولود ديدان، المرجع السابق، ص ) 1(
  .24نعمان أحمد الخطيب، المرجع السابق، ص )2(
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  :المياه الداخلية  - أ

المياه  والأنهار التي توجد داخل إقليم الدولة، وتتكون من الموانئ ، تشمل البحيرات

ات الساحلية والمساحات التي التي تشكل ممرات للموانئ، المساحات المائية في الانبعاج

  .)2(، وبعض الخلجان)1(أصيفت بعد إعمال نظام خطوط الأساس المستقيمة

 : الإقليميالبحر   - ب

البحار من جهة  وأعاليهو رقعة من البحار تنحصر بين الشاطئ من جهة 

بحق الدول  -وفقا لقاعدة عرفية –، ويعترف القانون الدولي العام منذ زمن بعيد أخرى

المياه  أوالإقليميالبحرية في ممارسة سيادتها على جزء من البحر يدعى البحر 

 أساسعلى  أميالبثلاثة  الإقليمي، وكان محدد في القديم عرض هذا البحر الإقليمية

حماية هذه الدول من هجوم خارجي بحري باعتبار ان مدى مرمى المدافع آنذاك لم 

اميال تكفي لحماية  3تطورت ولم تعد مسافة  أنالأموريكن يتجاوز هذه المسافة، غير 

الاستفادة  إمكانياتمن ذلك تطور  وأكثر سلحة الحديثةتطور الأ أمامالدول الشاطئية 

  .)3(من الثروات الطبيعية على مسافات واسعة من الشاطئ

ان  1982لسنة  المتحدة لقانون البحار الأمموقد نصت المادة الثالثة من اتفاقية 

ميلا  12بمسافة لا تتجاوز  الإقليمين تحدد عرض بحرها ألكل دولة الحق في 

  ).متر 1650= الميل البحري.(بحريا

لدولة الشاطئ وتمتد هذه السيادة لتشمل  الإقليميةللسيادة  الإقليميويخضع البحر 

نه يحق للدولة الساحلية مباشرة أوقاع البحر وباطن تربته، بمعنى  الغطاء الجوي
                                                           

(1)Jean Paul Pancracio, Droit International Des Espaces, Armand Colin, Paris, 1997, P 
67. 
(2)Ibid, P 68. 

  .24نعمان الخطيب، المرجع السابق، ص )3(
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ه الطبيعية وتنظيم الطيران فوقه، ولا  واستغلال ثروات الإقليمياختصاصها العام على بحرها 

، )1(الأجنبيةلسفن الدول  يءيحد من هذه السيادة سوى قيد واحد هو كفالة حق المرور البر 

على ان المرور  1982المتحدة لقانون البحار سنة  الأمممن اتفاقية  18فقد نصت المادة 

  :الصور الثلاث التالية إحدىفي  الإقليميهو عبور البحر  يءالبر 

  .في اتجاه احد موانئ الدولة الإقليميعبور البحر  -/ا

  .البحار إل�أعاليالاتجاه منه -/ب

مجاورة لها،  أخرىلدولة  الإقليميةالمياه  إلىللاتجاه  الإقليميةالمرور في المياه  -/ج

ويجب ) عدةم مسافي حالة خطر او تقدي إلا(ن يكون هذا المرور متواصلا وسريعاأويجب 

يترك تقديرها  أمورمن الدولة الشاطئية وهي أأو حسن النظام  أون لا يضر بالسلم أ

 )2(.لسلطات الدولة الشاطئية

  )3(:وتتمتع الدولة في نطاق بحرها الإقليمي بالحقوق الآتية 

القيام بأعمال البوليس في هذا الجزء من البحر بما في ذلك تنظيم الملاحة  حق -1

فيه والمسائل الجمركية والصحية وإقامة المنشآت اللازمة لتأمين الملاحة وإرشاد 

 .وغير ذلك...السفن والمساعدة في أعمال الإنقاذ

اء وجودها حق تحديد المراسم البحرية التي يجب على السفن التجارية مراعاتها أثن  -2

 .الإقليميفي البحر 

 .على رعاياها الإقليميحق قصر الملاحة الشاطئية والصيد في حدود البحر   -3

                                                           

  .322أحمد محمد رفعت، المرجع السابق، ص  )1(
  .1982من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  18المادة  )2(
  .322أحمد محمد رفعت، المرجع السابق، ص )3(
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على وجه الإطلاق،  الإقليميحق القضاء بالنسبة لسفنها الموجودة في بحرها   -4

وبالنسبة للسفن التجارية الأجنبية في كل ما يمس أمنها وسلامتها ويستوجب 

تدخلها في مواجهة السفن التي تقع عليها أعمال تهدد النظام العام في الدولة 

 .الشاطئية

حق منع اقتراب السفن المحاربة من شواطئ الدول المحايدة، ومنع السفن الأجنبية   -5

 .ي أعمال حربية في المياه الإقليمية للدولة الشاطئيةمن القيام بأ

حق قصر الاستغلال الاقتصادي لقاع البحر وللطبقات التي توجد تحت هذا القاع   -6

  .على رعايا الدولة الشاطئية دون غيرهم

  :العنصر الجوي-2

كل الفضاء الذي يعلو إقليم الدولة البري والمائي دون حد معين ثابت، لذلك  يقصد به

نجد أن الدول لا تسمح للطائرات الأجنبية بالمرور فوق إقليمها دون رخصة منها وإلا 

الدولة  إقليمالهواء الذي يعلو  إخضاع، ولم تكن عملية )1(إقليمهااعتبر ذلك اعتداء على 

مام الدول أو فقهاء القانون الدولي قبل اختراع الطائرة، ولقد من الأمور التي تحظى باهت

البري والبحري سيادة الدولة من أهم إقليم الدولة الهواء الذي يعلو  إخضاعأصبحت مشكلة 

المشاكل التي يواجهها القانون الدولي العام ابتداء من الحرب العالمية الأولى حينما 

دول الأجنبية من اقتحام مجالها الجوي دون إذن توضح للدولة مدى أهمية منع طائرات ال

  .)2(منها

فقد زاد استعمال الدول للطائرات كسلاح مقاتل أثناء الحرب وكوسيلة لنقل البضائع   

    .والأشخاص وقت السلم

                                                           

  .71سعيد بوالشعير، المرجع السابق، ص  )1(
  .297السابق، ص أحمد محمد رفعت، المرجع  )2(
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وسيلة للمواصلات، فقد تم توقيع  أصبحبعد اختراع الطيران ن المجال الجوي أبما

الطيران  إمكانيةاتفاقيات بين مختلف الدول لتحديد قواعد استعمال المجال الجوي وخاصة 

  .السلمي في هذا المجال بالنسبة للطائرات المدنية فقط

وللدولة سيادة كاملة ومطلقة على فضائها الجوي لان ذلك من دواعي تحقيق امن 

تتعرض لها عن طريق الجو، على  أنا ضد المخاطر المحتمل الدولة والدفاع عن نفسه

التعاون الدولي وهو التعاون بين الدول جميعا تحقيقا  إل�مبدأان ذلك لا يحول دون النظر 

قواعد عامة تنظم استعمال الدول للمجال  إطاريكون في  أنلمصالحها المشتركة على 

اصة بالطيران الدولي والاتفاقيات الخ 1944اتفاقية شيكاغو سنة  أكدتهالجوي وهو ما 

  :وهي تنص على )1(المكملة لها

  .دولة دون الهبوط فيها إقليمأيةحرية التحليق فوق  -1

بإجراء  أوالدولة لأغراض غير تجارية كالتزود بالوقود  إقليمحرية الهبوط في   -2

  .ضرورية إصلاحات

  :إقليمهاطبيعة حق الدولة على 

  :همهاأوظهرت عدة نظريات  إقليمهااختلفت الآراء حول طبيعة حق الدولة على  لقد

  : نظرية الملكية -1

انه  أساسعلى  أوالأميرالإقطاعيالملك  إلىلقد كان القانون الدولي التقليدي ينظر       

فصل بين شخصية الحاكم وشخصية  أيهو المالك لإقليم الدولة التي يحكمها بدون 

 إلىينظر  وأصبحالشعب  إلىالدولة، وبعد الثورة الفرنسية انتقل حق السيادة من الحاكم 

بقوا  19ولكن فقهاء القرن . الدولة كمؤسسة لها شخصية منفصلة عن شخصية الحاكم
                                                           

جمال عبد الناصر مانع، القانون الدولي العام، الجزء الثاني، المجال الوطني للدولة، دار العلوم للنشر والتوزيع،  )1(
  .489، ص 2009عنابة، 
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علاقة ملكية وكل ما هناك  أساسعلى  وإقليمهاالعلاقة بين الدولة  إلىينظرون 

 )1(.هي المالكة بدلا من الملك أنالأمةيعتبرون  نهمأصبحواأ

  : نظرية السيادة-2

وقد ظهر  )2(تماما ولكنها تتمتع بالسيادة عليه إقليمهان الدولة لا تملك أومؤداها

  :لهذه النظرية نظريتان فرعيتان

  :  نظرية الاندماج -ا

هو  الإقليموالإقليمالدولة هي  أيأنبمنظور واحد،  وإقليمهاالدولة  إلىوهي تنظر      

 إقليمها، لذلك فإن الدولة تندمج في من حيث حدودها الجغرافية إليهار الدولة منظو 

، )3(اندماجا شديدا إلى حد أن علاقتها تبلغ درجة من القوة لا يمكن معها التمييز بينهما

متفق عليه باعتباره احد  الإقليمعنصر  أساسأنن هذه النظرية انتقدت على أغير 

  .العناصر المكونة للدولة وليس كلها

على  أاضحا لبعض التغييرات التي قد تطر ن هذه النظرية لا تقدم تفسيرا و أكما 

و ينقص دون ان يؤثر ذلك على شخصيتها القانونية الدولية، أإقليمهاالدولة، فقد يزيد  إقليم

لا  الإقليمزيادة  أوا تفقد شخصيتها القانونية لا يعني انه إقليمهاففقدان الدولة لجزء من 

  )4(.يعني شخصية جديدة

   

                                                           

  .267أحمد محمد رفعت، المرجع السابق، ص  )1(
  .34هاني علي الطهراوي، المرجع السابق، ص  )2(
  .268المرجع السابق، ص أحمد محمد رفعت،  )3(

(4) Baberis Julio, Les Liens Juridiques entre l’Etat et Son Territoire : Perspectives 
Théoriques Et Evolution Du Droit International, In : Annuaire Français De Droit 
International, Volume 45, 1999, P 137. 
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  :نظرية الاختصاص - ب

الذي تمارس الدولة سيادتها ضمنه نه النطاق أساس أعلى  الإقليملى إوهي تنظر        

، أي أن الإقليم ة السلطات القانونية المخولة لهاالذي تمارس فيه الدول الإقليميي النطاق أ

لهيئات  إقليمياهو المعيار المكاني لسريان القانون أو مجموع الاختصاصات المعروفة 

نها انتقدت على أغير )1(الدولة أي المجال أين يمكن للدولة ممارسة اختصاصاتها

المواطنون (إقليمهانطاق ة الدولة لبعض من سلطاتها خارج نهالا تقدم تفسيرا لممارسأأساس

  ).الخ.....يحملون جنسيتها، الطائرات، السفارات الذين 

 السلطة السياسية ذات السيادة: الفرع الثالث

ن يضاف عنصر ثالث حتى يكتمل ميلاد ألابد يالشعب والإقليم لى جانب عنصر إ

  .عنصر السلطة السياسية ذات السيادة الدولة، وهو

  تعريف السلطة السياسية: أولا

و السلطة أوجود هيئة سياسية تمارس وظائف الدولة وهي الحكومة  المقصود بها

وهي نوع من التنظيم القادر على القيام بأعباء ومهام الدولة مشكل من المرافق . العامة

  .)2(والسياسيةوالاقتصادية  الإداريةالعامة والمؤسسات والهيئات 

الوسيلة التي بواسطتها تستطيع الدولة القيام  فالسلطة ضرورية لقيام الدولة لكونها  

  )3( .بوظائفها الداخلية والخارجية

ة العسكرية و والسلطة السياسية تتمتع بالقوة والقهر واستحواذها لوحدها على الق  

لحماية مصالح الأفراد و الجماعات التي أقامتها، لأن وظيفة الدولة في عصرنا الحاضر 
                                                           

(1)Baberis Julia, Op, cit, P 138. 
  .56، ص 2007عبد الرحمن لحرش، المجتمع الدولي، التطور والأشخاص، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة،  )2(
  .73ص  سعيد بوالشعير، المرجع السابق، )3(
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الح الحاكم ومجموعته عن طريق القوة وإنما أصبحت تمتد لم تعد قاصرة على حماية مص

إلى العديد من المجالات لتحقيق أكبر قسط من العدل والمساواة وهذا ما يميز الدولة 

الحديثة عن الدولة القديمة ولذلك يشترط الفقهاء أن تقوم هذه السلطة على العامة على 

 .)1(رضا وقبول المحكومين

مشروعيتها هو  هالطبيعي الذي يجب أن تستند إليه السلطة وتستمد من فالأساس 

ذلك فإن السلطة ترتكز على ثقة أن يتولى الشعب اختيار سلطاته ول رضا الشعب والأصل

  )2(.الحاكمينأفراد الشعب ورضاهم أكثر من اعتمادها على إرادة 

ال من تغيرات في المج أوالسلطة العامة كمفهوم يتسم بالاستمرارية والبقاء مهما طر 

ولكن كمؤسسة تتغير في ) و نقصانأزيادة (و السكان أ) و الاتساعأكالتقلص (الوطني 

ن يكون هناك أيطبع الدولة، والمهم في كل هذا  كثير من النظم بتغير نوع النظام الذي

  .سلطة تمارس مظاهر السيادة داخليا وخارجيا

 نضمامالاالحكم لكي تتمكن الدولة من  الشكأوالقانون الدولي لا يتطلب شكلا من   

و الملكي أذ تنظيم السلطات الشكل الجمهوري ن يتخألى المجتمع الدولي، فيستوي لديه ا

و نوعية النظام الاقتصادي أن يفرض شكل أو الديكتاتوري كما لا يجوز له أو البرلماني أ

لا مزيج إتحدة اليوم ماهي مم الموالأ. و الاشتراكي والسياسي والاجتماعي للدولأالرأسمالي 

ن المنظمات الدولية أ، كما وإيديولوجياالمتنوعة لغويا وثقافيا وسياسيا  الأنظمةمن هذه 

خذت بهذا الاتجاه والذي يتماشى والمبدأ القائل بعدم التدخل في طبيعة أقد  الأخرىهي 

ن محاولات جرت في الماضي ومازالت تظهر أن الملاحظ أالنظام القائم لدى الدولة، غير 

                                                           

  .73ص  ،، المرجع السابقسعيد بوالشعير)1(
(2) Marcel Prelot, Institutions Politiques et Droit Constitutionnels, Précis Dalloz, Paris, 
1969, P23.   
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من حين لآخر لكي تدخل ضمن قواعد القانون الدولي العام ما يسمى بمبدأ الشرعية 

  )1(.نظمة الحكمأالدولية لنوع معين من 

وكانت تعني في  )2(1815ظهرت في مؤتمر فيينا لعام  الملكية ونظرية الشرعية     

عروشهم وجود حكومات ملكية في  إلىوليون وعادوا مفهوم الملوك الذين تغلبوا على ناب

انقلاب على احد  أو، وكل حكومة تقوم نتيجة لثورة وأوامرهمتخضع لسلطاتهم  أوروبا

تمتنع عن الاعتراف  أنالملوك تعتبر حكومة غير شرعية ويتعين على الحكومات الملكية 

  . بها وتتعاون للقضاء عليها

صبح عدم الاعتراف لا يقوم على نوعية نظام الحكم السياسي بل أو  الأمروتطور        

لم تعترف  الأمريكيةوالاقتصادي،  فالولايات المتحدة  الإيديولوجيطبيعة النظام  إلىتعداه 

، كما 1971سنة  إلاولم تعترف بالصين الشعبية  1933سنة  السوفيتيإلابنظام الحكم 

، وهذا يعد انتهاكا 1962شتراكية في كوبا سنة قامت بمحاولة فاشلة  لإسقاط الحكومة الا

  .عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول مبدأصارخا لقواعد القانون الدولي العام وخاصة 

السياسية  أنظمتهاوعليه فالمبدأ الصحيح هو القائل بحرية الدول في اختيار 

عدم التدخل في  أمبد(المتحدة الأمموالاقتصادية والاجتماعية كما نصت عليه ميثاق 

الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة  2131والقرار ) 2/7الشؤون الداخلية المادة 

  ".رفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحماية استقلالها وحيادها"تحت عنوان 

كل دولة تتمتع بالحق المطلق في اختيار نظامها  أنوقد جاء فيه بشكل خاص 

ية أالتدخل  من قبل  شكالأوالاجتماعي والثقافي بدون اي شكل من السياسي والاقتصادي 

كان القانون الدولي لا يشترط نوعا معينا من الحكم فانه يشترط على  وإذادولة ، 
                                                           

  .57عبد الرحمان لحرش، المرجع السابق، ص  )1(
آمال موساوي، التدخل الدولي لأسباب إنسانية في القانون الدولي المعاصر، أطروحة دكتوراه ، جامعة الحاج  )2(

  .15ص  ،2011/2012لخضر باتنة، كلية الحقوق ، باتنة، 
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شؤون الدولة سلطة فعلية، وان يكون رضا الشعب  إدارةتكون السلطة التي تتولى الأقلأن

عدم الاعتراف  طلب 1980من من سنة مجلس الأ قرار مثلا.(ولائه لها متوفرانبها و 

رغم  إفريقياحق تقرير المصير لشعب جنوب  وأعطىغير شرعي،  نهلأبنظام بريتوريا 

  ).نها لا تتمتع بالسيادةألمتحدة تعترف بحركات التحرر رغم وجود حكومة فعلية، فالأمم ا

ادرة على القيام ن تمارس السلطة مهامها فعليا وان تكون قأويقصد بالسلطة الفعلية        

بوظائف الدولة الخارجية والداخلية، ويجب ان تلتزم كل حكومة لاحقة بأداء التعهدات 

. )1()استمرار الدولة مبدأ(والالتزامات التي ارتبطت بها الدولة في عهد حكومة سابقة

تعمل لحساب الدولة وباسمها فالذي يلتزم والذي يتعهد هو الدولة  و السلطةأفالحكومة 

  .الحكومة أعضاءوليس 

وخلاصة القول انه لا يمكن تصور قيام دولة بدون وجود سلطة او حكومة تتولى       

شؤون البلاد كما تتولى تحمل المسؤوليات الدولية تجاه المجتمع الدولي اي تحمل  إدارة

  .المتحدة الأممفي ميثاق الالتزامات الواردة 

تتمتع بالسيادة وهو ما يفرق بين الدولة المستقلة والدولة  أنوهذه السلطة يجب 

الدولة عن غيرها من الوحدات ذات الطبيعة السياسية  أيضاالتابعة وهو ما يميز 

  .والاجتماعية

  السيـــادة: ثانيا

نها لا أن الدولة ذات سيادة يعني أالمقصود بالسيادة هو سمو السلطة والقول ب     

والنهي على  الأمرهي صاحبة  وإنماعلى منها لا داخليا ولا خارجيا أتخضع لسلطة 

ية سلطة خارجية وعدم خضوعها لأي أوسكانها ومواردها وكذا استقلالها عن  إقليمها

  .و لأي كيان دوليأسلطة 
                                                           

  .58ص  المرجع السابق،عبد الرحمان لحرش،  )1(
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ن الاستقلال أية ما هناك ن السيادة كلمة مرادفة لكلمة الاستقلال غاأويرى البعض 

قليم إلقيام الدولة من  الأساسيةلا وهي توافر العناصر أيعبر عن حالة واقعية تراها العين 

  .وشعب وحكومة منظمة وقادرة على القيام بوظائف الدولة

و وصف يطلقه أو سمة تمتاز بها الدولة أي صفة أما السيادة فهي فكرة قانونية أ

القانون على الدول بعد توافر العناصر الثلاث والترادف بين المفهومين واضح، فلا يمكن 

صلا مستقلة كحالة واقعية وملموسة ولا يمكن أالقول بان الدولة ذات سيادة الا اذا كانت 

و منظمة أخرى أي خاضعة لسلطة دولة أن الدولة مستقلة لكنها لا تتمتع بالسيادة أالقول 

تصرف دولية مثلا، فالسيادة تعني الاستقلال على المستوى الداخلي والخارجي وحرية ال

  .حدأفي هذه الشؤون دون تدخل من 

  مظـــاهر السيـــادة

  خارجية سيادة داخلية، وأخرى: دولة مظهرينسيادة ال

  : المظاهر الداخلية للسيادة :أولا

والهيئات التي تقع  فرادالأللدولة سلطة عليا على  يقصد بالوجه الداخلي للسيادة ان       

فالقانون . )1(شؤونها الداخلية إدارةالجغرافي، والدولة مستقلة تماما في  إقليمهافي حدود 

الداخلية للدول وهو ما يعرف بالمجال الداخلي للدول  الأنشطةالدولي لا يتدخل في حقل 

فللدولة سلطة القيام بجميع . هم مبادئ القانون الدوليأولة في هذا المجال تشكل وحرية الد

وكذا التصرفات القضائية والمدنية  الإداريةالتصرفات الدستورية والتشريعية واللوائح 

  .والجنائية

   

                                                           

  .111ص  شعير، المرجع السابق،السعيد بو  )1(
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  :المظاهر الخارجية للسيادة:ثانيا

ومساواتها مع  أجنبيةيقصد بالوجه الخارجي للسيادة عدم خضوع الدولة لأي سلطة      

  .واستقلالها عنها الأخرىدول ال

كذلك من المظاهر الخارجية للسيادة حق الدولة في الدخول في العلاقات الدولية 

لمنظمات الدولية والمؤتمرات الدولية وتبادل العلاقات الدبلوماسية مع غيرها من والانضمامل

حدود  في) منظمات(القانون الدولي  أشخاصرغبة احد  أوالدول، وهي لا تخضع لإرادة 

  )1(.التزاماتها الدولية

  الاعتــراف بالدولـة: الفرع الرابع

تنضم للمجتمع الدولي وتباشر اختصاصات دولية اشترط القانون  أنلكي تستطيع الدولة 

قانوني هو الاعتراف  إجراءيعقب استكمال الدولة للعناصر المادية المكونة لها  أنالدولي 

  .مستقل عن نشأة الدولة إجراءهو  -تبعا لذلك-بها والاعتراف

الاعتراف هو إقرار من جانب دولة بقيام وضع دولي معين والتسليم بمشروعية أو   

هو إعلان من جانب دولة تعلن عن تمتع كيان ما بالشخصية القانونية الكاملة في ظل 

  .)2(الدوليالنظام 

ة للعناصر والاعتراف هو التسليم من جانب الدولة القائمة باستكمال الدولة الجديد

تمتع بالشخصية المادية المكونة للدولة وقبول التعامل معها كعضو في المجتمع الدولي ي

                                                           

  .632ص  حامد سلطان، المرجع السابق،)1(
  .181، ص 1986محمد سامي عبد الحميد، أصول القانون الدولي، الدار الجامعية، الاسكندرية،  )2(
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، ويترتب على هذا الاعتراف قيام علاقة قانونية بين المعترف والمعترف القانونية الدولية

  .)1(الاعترافبه بحسب نوع وطبيعة 

 1936وقد حدد مجمع القانون الدولي معنى الاعتراف في اجتماعه ببروكسل سنة       

مجموعة من الدول وجود جماعة لها تنظيم سياسي  أوعمل حر تقر بمقتضاه دولة : "بأنه

معين، تتمتع بالاستقلال عن باقي الدول، قادر على الوفاء بالالتزامات القانونية  إقليمفي 

ول  بالاعتراف نيتها  في اعتبار هذه الدولة عضوا في الجماعة الدولية، وتظهر الد

  .)2("الدولية

  الطبيعـة القانونيـة للاعتـراف:أولا

اختلف فقهاء القانون الدولي في تكييف الطبيعة القانونية للاعتراف بالدولة والاثر      

نظرية الاعتراف المنشئ : نظريتين أساسيتين الذي يترتب عليه، وانقسمت الآراء الى

  .ونظرية الاعتراف المقرر

  :نظرية الاعتراف المنشئ-1

، فهو الذي يخلق الشخصية إنشائيةالاعتراف له صفة  أنهذه النظرية  أنصاريرى        

القانونية الدولية للدولة ويمنحها صفة العضوية في المجتمع الدولي، فتوافر عناصر الدولة 

 إلاوجود قانوني  إلىوجودها المادي فقط ولا يتحول  إلىهذه النظرية يؤدي  يرأفي 

  .المجتمع الدولي بها أعضاءباعتراف باقي 

قيام علاقات دولية قانونية مع وحدة سياسية لم  إمكانويترتب على ذلك عدم 

على  يعترف بها بعد وان تمتع الدولة الجديدة بالحقوق التي يقرها القانون الدولي يتوقف

                                                           

  .229ص  سهيل حسين الفتلاوي، المرجع السابق، )1(
  .229المرجع نفسه، ص ) 2(
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، وهذا يتعارض مع مبدأ المساواة بين الدول في السيادة خرى بهاالأ القديمة اعتراف الدول

  .)1(فقرة واحد من ميثاق الأمم المتحدة) 2(الوارد في المادة 

ي وحدة سياسية جديدة تكتسب وصف الشخص القانوني الدولي في أن إومن ثم ف

فقط ولا تكتسب هذا الوصف في مواجهة الدول التي  مواجهة الدول التي اعترفت بها

  .هذا الاعترافحجبت عنها 

فالاعتراف هو الذي يقرر أو ينشأ الدولة على الصعيد الدولي، والدولة بدون هذا   

الاعتراف تبقى واقعة قانونية بسيطة ومحدودة على الصعيد الداخلي فيأتي الاعتراف 

  .)2(عليها لإضفاء الصفة القانونية الدولية

  : و الكاشفأنظرية الاعتراف المقرر -2

مستقل عن نشأة الدولة ولا حق لها،  إجراءالاعتراف  أنهذه النظرية  أنصاريرى        

من حقوق بمجرد اكتمال  الأخرىفالدولة الجديدة تصبح شخص دوليا له ما للدول 

عن طريق الاعتراف، فالاعتراف  الأخرىالدول  إرادةالعناصر المكونة لها، وليس نتيجة 

يقرر وجودها ويكفل لها  وإنماالواقع، فهو لا ينشئ الدولة  بالأمرمن الدول  إلاإقرارما هو 

  .)3(الدوليممارسة سيادتها الخارجية بقبول التعامل معها كعضو في المجتمع 

 أنخر، فان هذه النظرية لا تفرق بين الدولة والشخصية الدولية وترى آبتعبير 

يسمح لها بممارسة سيادتها في المجال  وإنماالاعتراف لا يكسب الدولة شخصيتها الدولية 

  .الخارجي و يساعدها على الدخول في علاقات مستقرة ومستمرة مع بقية دول العالم

                                                           

  .177عبد الرحمان لحرش، المرجع السابق، ص  )1(
  .230سهيل حسين الفتلاوي، المرجع السابق، ص  )2(
  .177أحمد محمد رفعت، المرجع السابق، ص  )3(
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كانت  إلاإذاوهذه النظرية تتفق مع المنطق السليم، فالاعتراف لا يكون له قيمة       

لم تستكمل هذه  فإذاالاعتراف قد توافرت لها جميع عناصر الدولة، الوحدة السياسية محل 

الاعتراف من الناحية  أنيجعل منها الاعتراف شخصا دوليا، كما  أنالعناصر لا يمكن 

ينصرف الاعتراف الى  أناللفظية يحمل مدلول سبق وجود الشيء المعترف به، ولا يمكن 

وعلى ذلك  )1(إنشائيةللاعتراف صفة  أنغير موجود من قبل،  فكيف يمكن القول  شيء

فان عدم اعتراف الدول بالدولة الجديدة لا يؤثر على وجودها ولا يحول بينها وبين مباشرة 

الحقوق التي تخولها لها الشخصية القانونية الدولية، ويمكنها الدخول في علاقات دولية  

  .و التي تقبل التعامل معهاأالدول التي اعترفت بها مع 

فأهمية الاعتراف تنحصر في تسهيل ممارسة الدولة لمظاهر سيادتها في المحيط 

 "أوسلو"الدولي، وقد اخذ مجمع القانون الدولي بنظرية الاعتراف المقرر في اجتماعه في 

يقرر وجوده فقط،  وإنماالاعتراف لا يعطي الدولة استقلالها : "أعلنأنحيث  1932سنة 

  ".فهو بمثابة شهادة ميلاد

وجود :" أنحيث قرر  1936كد المجمع نفس المعنى في دورة بروكسل سنة أد وق

لا يتأثر برفض الاعتراف من جانب  -قانونية ثارآمع ما يتبع ذلك من –الدولة الجديدة 

  )2(".أوأكثردولة 

  صور الاعتراف بالدولة: ثانيا

  .جماعيا أوضمنيا وقد يكون فرديا  أوقد يكون صريحا 

   

                                                           

  .177أحمد محمد رفعت، المرجع السابق، ص  )1(
  .178المرجع نفسه، ص )2(
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  الضمنيوالاعتراف الاعتراف الصريح -1

ن ينص عليه في معاهدة تعقد بين الدولة المعترفة أيكون الاعتراف صريحا ك  

اعترافها بوجود الدولة الثانية، وقد يتم في  الأولىوالدولة الجديدة، تقرر بمقتضاها الدولة 

  .وثيقة دبلوماسية من جانب الدولة المعترفة إعلانأوشكل 

دخلت الدولة القديمة في علاقات رسمية مع  إذاكما قد يكون الاعتراف ضمنيا 

 أومعاهدة سياسية مع الدولة الجديدة  أوإبرامالدولة الجديدة كتبادل المبعوثين الدبلوماسيين 

دون ان يصدر إعلان رسمي  الدول المستقلة إليهاإلا تدعى دعوتها لحضور مؤتمرات لا

  )1(.اف بهامن الدولة يتضمن الاعتر 

: وقد جرى العمل في الحياة الدولية على التفرقة بين نوعين من الاعتراف   

الاعتراف القانوني والاعتراف بالواقع، والاعتراف القانوني هو الاعتراف الصريح المباشر 

الاعتراف بالواقع فهو الاعتراف الضمني الذي يستدل عليه نتيجة دخول الدولة في  أما

علاقات مع الدولة الجديدة دون التعرض بصفة رسمية صريحة لموضوع وجودها القانوني 

الممارسة الدبلوماسية  وحيطة  الدبلوماسيين في موضوع الاعتراف  أوجدتهاوهذه التفرقة 

العلاقات الدولية حتى لا يؤخذ عليهم التسرع في الاعتراف  نظرا لحساسيته وتأثيره في

  )2(.الاعتراف بها إعلانكانت ظروفها تقتضي التمهل في  إذانهائيا بدولة ناشئة 

 ،)الاعتراف الضمني(ية من الاعترافاستخدام الصورة الثان إلىالدول  أولذلك تلج

تتأخر الدولة الجديدة في  حتى لا يؤخذ عليها تسرعها في الاعتراف من ناحية وحتى لا

فتوليها اعترافها  أخرىممارسة نشاطاتها الخارجية لحين استقرار وضعها من ناحية 

  .القانوني بعد ذلك

                                                           

  .232سهيل حسين الفتلاوي، المرجع السابق، ص  )1(
  .181د رفعت، المرجع السابق، ص أحمد محم )2(
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  :الاعتـراف الفردي والاعتـراف الجماعي-2

ضمنيا من كل دولة على حدة تجاه  أور صراحة دص اإذيكون الاعتراف فرديا       

لطلب الدولة الجديدة، وهو الشكل الغالب في  أوإجابةمن تلقاء نفسها  أماالدولة الجديدة، 

صدر من مجموعة من الدول مجتمعة في معاهدة  إذاالعلاقات الدولية ويكون جماعيا 

 أمثلةومن. انعقاد مؤتمر دولي، وهي صورة نادرة في الحياة الدولية ثناءأوثيقة مشتركة او أو 

، الاعتراف ببلجيكا في 1919ا في مؤتمر باريس سنة الاعتراف ببولونيا وتشيكوسلوفاكي

  )1(.1831مؤتمر لندن سنة 

أما الاعتراف الجماعي فهو الاعتراف الذي يصدر من عدة دول تعترف فيه بدولة   

واحدة أو بمجموعة من الدول، ويتم هذا النوع من الاعتراف في مؤتمر دولي أو من خلال 

  )2(.دوليةمنظمة 

هيئة دولية  أويعتبر في حكم الاعتراف الجماعي القرار الصادر من منظمة  حيث

ما يمثلها بقبول دولة جديدة عضوا بها  أوالمتحدة  الأمممما لا تضم غير الدول كهيئة 

  :ويفرق في هذا النوع من الاعتراف بين حالتين

فيها  الأعضاءكان قبول الدولة الجديدة في المنظمة قد تم بإجماع كافة الدول  إذا

كان القبول محل اعتراض من بعض الدول فقد  أماإذاصعوبة،  أيفلا يثير هذا الوضع 

  :فريقين إلىانقسم الفقهاء 

قبول دولة في منظمة دولية يتضمن الاعتراف  أنيرى : فريق يتزعمه جورج سل 

متبادلة فيها، نظرا لما ترتبه عضويتها من حقوق والتزامات  الأعضاءبها من كافة الدول 

  .واشتراكهم في اتخاذ القرارات الأعضاءتحتم وجود تعاون بين جميع الدول 

                                                           

  .182، ص أحمد محمد رفعت، المرجع السابق )1(
  .234سهيل حسين الفتلاوي، المرجع السابق، ص  )2(
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قبول دولة جديدة في منظمة دولية لا  أنيرى : "كوينسي رايت"يتزعمه  آخروفريق 

بالدولة الجديدة، فالدول التي صوتت ضد قبول الدولة  الأعضاءيفترض اعتراف كل 

بالاعتراف بالدولة الجديدة او مباشرة علاقات  إلزامهاالجديدة في المنظمة لا يمكن 

  )1(.دبلوماسية معها

  سحب الاعتــراف: ثالثا

ن الاعتراف يمثل قبول حقيقة هي وجود دولة جديدة فانه من غير المناسب أبما   

في حالات استثنائية وجدية تبرره، كما لو  إليهإلاسحبه في وقت لاحق، ولا يجوز اللجوء 

 أوإذاالثابتة التي يجري عليها العمل في المجتمع الدولي  الأوضاعلم تحترم الدولة الجديدة 

  .حقيقة أنهاعندما تتلاشى الحقيقة التي اقر الاعتراف  أخرىبعبارة  أيفقدت استقلالها، 

بإعلان صريح من جانب الدولة فهو من  إلاوسحب الاعتراف بعد سبق صدوره لا يكون 

التي لا يجوز الاستدلال عليها ضمنا، وعلى ذلك فان قطع العلاقات الدبلوماسية  الأمور

تقطع دولة  أنكثيرا ما يحدث  إذمع الدولة الجديدة لا يعد بالضرورة سحب الاعتراف بها، 

، مثال ذلك )2(ها بهايعني ذلك سحب اعتراف أنلآخر دون  أولسبب  أخرىعلاقاتها بدولة 

بعد العدوان  1967سنة  الأمريكيةقطع مصر علاقاتها الدبلوماسية مع الولايات المتحدة 

وهو مالم يتضمن سحب للاعتراف  1967جوان  5على الدول العربية في  الإسرائيلي

  .  الأمريكيةبالولايات المتحدة 

   

                                                           

  .183أحمد محمد رفعت، المرجع السابق، ص  )1(
  .236سهيل حسين الفتلاوي، المرجع السابق، ص  )2(
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  سيادة الدولة في ظل القانون الدولي لحقوق الإنسان: الثاني المبحث

ي وجد مع ميلاد الدول الحديثة، وعندما ذسيادة من المبادئ القديمة الإن مبدأ ال

كان يستهدف به تقوية وجود الدولة القومية التي قامت في  16في القرن  "بودان"هأعلن

التي سادت طوال العصور الوسطى ولقد والبابا تجاه السلطة المزدوجة للإمبراطور أوروبا 

صورت السيادة في هذه المراحل الأولى لنشأة الدول الأوروبية الحديثة على أنها سلطة 

ذلك فتح الباب على مصراعيه  علىعليا وغير محدودة، بل وغير مشروطة وقد ترتب 

ضها للتجاوز الكبير الذي حدث من جانب الدول في إعلانها للحروب دون قيد، وفي نق

للمعاهدات دون مبرر وباعتبار أن الدولة كانت تملك الحق في أن تحدد بحرية 

اختصاصاتها وحدها على أساس مبدأ السيادة فإنه لا يوجد أي مانع يحدها عن التجاوز 

  .والتعدي على حقوق الآخرين

القانون الدولي  لىي من القانون الدولي التقليدي إلكن مع تطور قواعد القانون الدول

قسمنا المعاصر، فإن فكرة السيادة كانت من أهم الأفكار التي لحقتها هذه التطورات ولذلك 

تناولنا فيه مفهوم السيادة، وفي المطلب الثاني  المطلب الأول: هذا المبحث إلى مطلبين

  .نتناول فيه التطور التاريخي لمفهوم السيادة
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  مفهوم السيادة: المطلب الأول

الخصائص القانونية المرتبطة بالدولة، فإذا كانت الدولة تتمتع إن السيادة من أهم 

عليها وحدها وإنما يمكن لهيئات معنوية، فإن هذه الميزة لا تقتصر بالشخصية القانونية أو ال

  .داخل الدولة أن تتمتع بالشخصية المعنوية، فإنها وحدها تمتلك السيادة

للاستقلال، فاجتماع العناصر ويستعمل الكثير من الفقهاء كلمة سيادة كمرادف 

ب وإقليم وسلطة سياسية ليس كافيا بحد ذاته لقيام الدولة بالمعنى عالثلاثة للدولة من ش

القانوني، فما لم تتمتع مجموعة من الأفراد بإقليم ومؤسسات حكومية وبالاستقلال أي 

المجموعة لا أمورها الداخلية دون تدخل أو سيطرة من الخارج فإن تلك على تنظيم  رةالقد

أنها دولة، وهذا العامل الضروري أي الاستقلال يجب أن يكون مطلقا  تستطيع الادعاء

، فالسيادة والاستقلال وجهان لعملة واحدةبل أن السيادة )1(وفقا لما يسمح به القانون الدولي

  )2( .الضمانة القانونية لاستقلال الدولة هي 

وأنها خاضعة  كنها لا تتمتع بالسيادةحيث لا يمكن القول أن الدولة مستقلة ول

تعني الاستقلال على المستوى لسلطات دولة أخرى أو منظمة دولية مثلا، فالسيادة 

  )3( .الداخلي والخارجي وحرية التصرف في هذه الشؤون دون تدخل من أحد

 وقد عرفت فكرة السيادة تطور كبير في ظل القانون الدولي المعاصر وعليه

في الفرع و تعريف السيادةالفرع الأول المطلب إلى فرعين نتناول في  قسمناهذا

  .وخصائص السيادةالثاني

                                                           

، مكتبة دار الثقافة للنشر 1العام، الكتاب الأول، المبادئ العامة، طعبد الكريم علوان،الوسيط في القانون الدولي (1)
 .128، ص1997والتوزيع ، عمان، 

(2)Pierre Marie Dupuy,DroitInternational Public,7eme Edition, Editions Dalloz,2004,P29. 
 .147علي إبراهيم، المرجع السابق، ص(3)
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  تعريف السيادة: الفرع الأول

صيات الشخ منإن السيادة تعتبر أهم صفة أو خاصية تميز الدولة عن غيرها 

وتمارسها بواسطة سلطتها  متع بالسيادةوتتأثر بهاتن الدولة تأالاعتبارية الأخرى فالأصل 

  )1( .رد بها السلطة السياسية في الدولةنفسياسية لذا تعتبر السيادة صفة تال

  )2(.وتعني الأعلى"Supranus"والسيادة كلمة مشتقة من اللاتينية 

عنها رغم عدم  وتحدثواوقد ورد لفظ السيادة في مؤلفات فلاسفة اليونان القدماء

على أنها سلطة عليا في  "السياسة"استعمالهم لنفس العبارة، إذ ذكرها أرسطو في كتابه 

داخل الدولة وربطها بالجماعة، واعتبر أفلاطون السلطة بكونها لصيقة بشخص الحاكم 

  )3( .والبعض الآخر اعتبر أن السيادة هي للقانون وليس للحاكم

ما يزيد  هلأفلاطون الذي مر على تأليف "جمهوريةال"وردت السيادة في كتاب كما 

سنة كوصف للدولة، تبعا لعدالتها حيث ذكر أفلاطون على لسان سقراط أن  2300عن 

السيادة، للعنصر الصالح  وتحققتالدولة تكون سيدة نفسها إذا سادها العفاف والعدالة 

  )4( .فيها

عند توافر مكوناتها  فالسيادة عبارة عن الوصف القانوني الذي يثبت للدولة

 في  حقال الأساسية، شعب، إقليم، نظام سياسي ذو سيادة، ويكون للدولة نتيجة سيادتها

                                                           

 .43صهاني علي الطهراوي، المرجع السابق، (1)
مسعد عبد الرحمان زيدان قاسم، تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، دار (2)

 .492، ص2003للنشر، الإسكندرية،  ةالجديدالجامعة
 .37، ص2010القانون الدولي المعاصر، دار الكتب القانونية، مصر، عثمان علي الرواندوزي، السيادة في ضوء(3)
 .37المرجع نفسه، ص(4)
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مباشرة كافة الاختصاصات المتصلة بوجودها كدولة، سواء أكان ذلك داخل الإقليم أو 

  )1( .بالمجتمع الدولي أوارجه عند اتصالها بالدول الأخرى خ

، فالقول بأن الدولة ذات سيادة يعني أنها لا تخضع ويقصد بالسيادة سمو السلطة

ا وإنما الدولة صاحبة الأمر والنهي على إقليمها يطة أعلى منها لا داخليا ولا خارجلسل

وسكانها ومواردها وكذا استقلالها عن أي سلطة خارجية وعدم خضوعها لأي سلطة أو 

  )2( .لأي كيان دولي

جان "وقد ارتبطت نظرية السيادة في نطاق النظريات المعاصرة بالفقيه الفرنسي 

وقد عرف بودان السيادة  1576نة الصادرة س "للجمهورية ةلستا"في مؤلفه الكتب  "بودان

  )3(."السلطة العليا على المواطنين والرعايا والتي لا تخضع للقوانين:" نهابأ

لة القومية عن هذا المبدأ كان يستهدف به تقوية وجود الدو  "بودان"وعندما أعلن 

اتجاه السلطة المزدوجة للإمبراطور والبابا والتي سادت طوال التي قامت في أوروبا 

  )4( .العصور الوسطى

ولقد صورت السيادة في هذه المراحل الأولى لنشأة الدول الأوروبية الحديثة على 

  .ةطغير مشرو ة عليا وغير محدودة بل و أنها سلط

السيادة أن فتح الباب على مصراعيه لهذا  ةوقد ترتب على هذا التصوير لفكر 

ها ضإعلانها للحروب دون قيد، وفي نق التجاوز الكبير الذي حدث من جانب الدول في

بحرية تحدد كذلك للمعاهدات دون مبرر، فإذا ما كانت الدولة تملك الحق في أن 

                                                           

 .116، ص1997-1996أحمد محمد هنداوي، التدخل الدولي الإنساني، دار النهضة العربية، القاهرة،  حسام(1)
 .146علي إبراهيم، المرجع السابق، ص(2)
 .129المرجع السابق، ص ،عبد الكريم علوان، الوسيط في القانون الدولي العام، الكتاب الأول، المبادئ العامة(3)
 .302، ص1996، دون دار نشر، 5جعفر عبد السلام، مبادئ القانون الدولي العام، ط(4)
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لا مانع يحدها عن  هالدولي، فإنة التحديد لى أساس فكر ا من جانبها وحدها عاختصاصاته

  )1(.التجاوز والتعدي على حقوق الآخرين

وقد تعددت تعاريف السيادة، تبعا لاختلاف الفقه حول مداها وخصائصها 

  .ومظاهرها

ينطلق في تعريفه للسيادة من الدولة التي يرى بأنها  "Esmeinإيزمان"فالأستاذ 

تشخيص قانوني للأمة، وعنده أن الذي يجعل من الأمة دولة هو توافر السلطة العامة 

التي تعلو، إرادات أعضاء هذه الأمة، ولا توجد فوقها سلطة تخضعها لها، وينتهي إلى أن 

ها أو تماثلها سلطة أخرى، وهي السلطة العليا في المجتمع السياسي هي التي لا توازي

  )2( .حسب وجهة نظرها السلطة التقديرية المطلقة

، يرى أن السيادة لها معنى "   Carrée Demalbergكاري دي مالبرغ"أما الفقيه 

كل مقاومة أو قيود على السلطة العامة، فالسيادة وفقا لرأي هذا  إنكارسلبي يتمثل في 

بأي حال  ىسلطة العامة التي بموجبها لا ترضالفقيه صفة أو هي إحدى خصائص ال

  )3( .وجود سلطة أخرى فوقها

ن عدم صفة في الدولة تمكنها م"فيعرفها بأنها  "LeFurفير  لي"أما الأستاذ 

إرادتها في حدود المبدأ الأعلى للقانون وطبقا للهدف الجماعي  والتقيد إلا بمحض الالتزام

  )4(". الذي تأسست لتحقيقه

                                                           

 .302ص المرجع السابق، ،جعفر عبد السلام (1)
 .99ص سعيد بو الشعير، المرجع السابق، (2)
 .100المرجع نفسه، ص(3)
، 2009عبد القادر، التدخل الدولي الإنساني وتراجع مبدأ السيادة الوطنية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  بوراس(4)

 .22ص
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الصفة العليا للسلطة التي لا تقبل "بأنها  " Joe Verhoeven"ويعرفها الأستاذ  

سيدة فإن ذلك معناه أنها  قول أن الدولةنعلى منها أو منافسة لها، وعندما سلطة أخرى أ

  )1(."الذي لا ينبثق من أي سلطة أخرى تملك مجالا خاصا تمارس فيه نفوذها وسلطاتها

لال الدولة عن السلطات قتعبير قانوني عن است"فاعتبر السيادةأما الفقه الماركسي 

بر بها الطبقة الأخرى في المجالين الداخلي والخارجي، لأن هذه السلطة هي الأداة التي تع

القوانين الداخلية وتفرض بها الحماية الكافية ها الدولة بوتصدر  شيئتهاالحاكمة عن م

كل إجراء  ترفضجتماعية، وعلى هذا الأساس وتستثمر أشكال الطاقات الاقتصادية والا

  )2(."يقصد به التأثير على سيادتها الداخلية والخارجية

ورعاياها  إقليمهاسلطة الدولة العليا على " عرفها أنها  "محمد العناني"أما الأستاذ 

واستقلالها عن أي سلطة أجنبية، وينتج عن هذا أن يكون للدولة كامل الحرية في تنظيم 

سلطاتها التشريعية والإدارية والقضائية وأيضا لها كامل الحرية في تبادل العلاقات مع 

  )3( .غيرها في العمل على أساس من المساواة الكاملة

ه القانون للدولة باعتبارها شخص دولي يجسد كمبدأوالسيادة تبدو في نفس الوقت 

كتسب الدولة الشخصية القانونية الدولية التي تميزها عن بقية تبالسيادة  بتمتعهاحيث 

  )4( .حماية الدولة وضمان استقلالهالأقر  وكمبدأالدول، 

                                                           

سميرة سلام، مفهوم السيادة في ضوء تطور حقوق الإنسان، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، (1)
 .9، ص2010 -2009جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

 .9المرجع نفسه، ص (2)
 .23بوراس عبد القادر، المرجع السابق، ص(3)

(4)Rafa Ben Achour, La Souveraineté  Des Etats, Harmonie et contradictions, Colloque 
Sur L’harmonie et  contradictions en droit international, 11/12/13 Avril 1996, Tunis, 
Editions A Pedone, Paris, P 101. 
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تمييزها عن بقية لفلابد من تمتع الدولة بالسيادة لكي يثبت وجودها من جهة و 

  )1(.الدولي الأخرى كالمنظمات الدوليةأشخاص القانون 

في الحدود التي  إقليمهافالسيادة هي مجموعة السلطات التي تتمتع بها الدولة فوق 

  )2( .تقررها قواعد القانون الدولي

  خصائص السيادة: الفرع الثاني

  :خصائص السيادة تظهر من خلال النظر إلى الحقائق التالية

الدولة، وأن أي تضحية بسيادة الدولة تجر  السيادة جزء لا يتجزأ من شخصية -

وراءها زوال الدولة نفسها وانعدام الإرادة التي هي مظهر تعبيري لسيادة الدولة 

  )3(.وشخصيتها

صاحب السيادة من شخص الملك  تغييرإن  ،يقة مجردة عن صاحبهاالسيادة حق -

إلى  يفي ظل الأنظمة الملكية إلى الشعب في ظل النظام الديمقراطي لم يؤد

 )4(.هاي مضمون السيادة وطبيعتها وخصائصتغيير ف

  :خصائص السيادة فيمايلي ويمكن إيجاز 

  : وحدة السيادة -1

ارية مانعة لغيرها من الحلول محلها، ئثبوحدة السيادة أنها منفردة واست المقصود

ة الإقليميم السيادة ااحتر  نولاية انفرادية مطلقة وإ  إقليمهاوبالتالي ولاية الدولة في حدود 
                                                           

، مجلة البحوث والدراسات، المركز الجامعي "نموذجاالإنسان حقوق "مبروك غضبان، التصادم بين العولمة والسيادة ، (1)
 .68، ص2009الوادي، العدد السابع، السنة السادسة، يناير 

 .8، ص 2003السيادة، دار النهضة العربية، القاهرة، :  عائشة راتب، دراسات قانونية(2)
 .89، ص1987عدنان نعمة، السيادة في ضوء التنظيم الدولي المعاصر، بيروت، (3)
 .89صالمرجع نفسه،  (4)
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في بناء صرح العلاقات الدولية على  تهاويبرز أهمي لهاللدول يؤكد الصفة الانفرادية 

معنوي قانوني، ونؤكد من  النحو الذي تضمن به الدولة حقها في التعايش والبقاء كشخص

  )1( .على استحالة مشاركة كيانات أخرى في ممارسة هذه الصفة خلاله

مظاهر السيادة الداخلية والخارجية، حيث تمارس السلطة  وتمارس الدولة جميع

  )2( .التشريعية والتنفيذية والقضائية، وإدارة شؤونها الدولية ولا يجوز استثناء أي منها

  :السيادة غير قابلة للتصرف فيها -2

أي لا يحق للدولة صاحبة السيادة التنازل عنها، لما يترتب عن هذا التصرف من 

  )3( .التالي زوال شخصية الدولةفقدان السيادة، وب

إن استبعاد مبدأ السيادة من دائرة التصرف يضمن لها الاستقرار الذي يعتبر أساس 

تنازل الدولة  اوجودها القانوني كما أن إبرام المعاهدات والتصرفات الدولية، لا يعني إطلاق

لأعمال عن جزء من سيادتها كما يظن بعض الفقهاء ، ذلك لأن إبرام التصرفات وا

القانونية التعاقدية يحمل الدولة على التقيد بما تعقده من معاهدات واتفاقيات فقط مما يحد 

التصرفات والمعاهدات  إنالحر في هذا المجال، وبالتالي ف من سيادتها في التصرف

السيادة  نالقضاء الدولي لأن الحد من سلطا الدولية لا تعد تنازلا عن السيادة وفقا لما قرره

  )4( .ون أمام الأعمال المبرمة فقط ولا يعتبر تنازلا عن الحق السيادي مطلقايك

   

                                                           

 .76، ص1995حلب، دعامر تونسي، أساس المسؤولية الدولية، منشورات بن (1)
 .225سهيل حسين الفتلاوي، المرجع السابق، ص(2)
 .61، ص2007، المجتمع الدولي، التطور والأشخاص، دار العلوم ، عنابة،عبد الرحمان لحرش(3)
 .40- 39بوراس عبد القادر، المرجع السابق، ص(4)
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  :السيادة غير قابلة للتجزئة -3

السيادة و واحدة  بمعنى أن الدولة الواحدة لا يمكن أن تتضمن أكثر من سيادة

 اقليمها علىمعناها وجود سلطة عليا واحدة لا تعلوها سلطة أخرى، وهي تمارس سلطاتها 

تتمركز حولها السلطات الأخرى التي تخضع لها لأن وعلى مواطنيها مباشرة دون قيد و 

،وبالتالي فإن فكرة الحد من السيادة وفقا للمفهوم )1(مركزية السلطات هي عماد الدولة

خاصة في المسائل  بها المعاصر لا يعني تجزئة السيادة ولكن تضييق نطاق الاحتجاج

، وأن توزيع السلطات على الأجهزة الحكومية )2(رمهددة بالخط التي تصبح فيها الإنسانية

  .في الدولة لا يعني إطلاقا قابلية السيادة للتجزئة

  :السيادة لا تخضع للتقادم -4

أي أنها غير قابلة للتملك أو الانتقال إلى دولة أخرى بمرور مدة من الزمن،  

أي أن التقادم لا محل له في  فالتقادم بنوعيه المكسب والمسقط لا يطبق على مبدأ السيادة

قامت دولة باحتلال إقليم دولة أخرى، فإن السيادة  نقل السيادة من دولة إلى أخرى فإذا

باعتبارها المالك الشرعي للإقليم، ذلك أن الاحتلال بالقوة لا يجعل تبقى للدولة الثانية 

  )3( .للدولة التي قامت بالاحتلال أية شرعية أو سيادة

   

                                                           

 .182، ص2000، قانون المجتمع الدولي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، تونسيبن عامر (1)
 .182المرجع نفسه، ص(2)
 .61السابق، صعبد الرحمان لحرش، المرجع (3)
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  التطور التاريخي لمفهوم السيادة: الثاني المطلب

ارتبط مفهوم السيادة بنشأة الدولة القومية في أوروبا في منتصف القرن السابع 

كل الوليد من الدولة القومية بدت الحاجة ملحة لحماية هذا الشعشر، ففي أعقاب ظهور 

مال معظم الفقهاء نحو التشديد والتوسع في مفهوم السيادة،  لذاي، نسانأشكال التجمع الإ

أو لا تكون لكن مع تطور المجتمع الدولي وبروز  مطلقةفاعتبروا أن السيادة إما أن تكون 

ظمة الأمم المتحدة، وما تسعى إليه هذه المنظمة من المنظمات الدولية التي على رأسها من

تغير مفهوم السيادة من المفهوم  حقوق الإنسان وحماية الأمن والسلم العالمي احترامفرض 

الفرع ، ذا المطلب إلى الفرعين الموالييننقسم هإلى المفهوم المقيد، وعليه سوف  المطلق

  .دة المقيدةالسيا: والفرع الثانيالسيادة المطلقة، : الأول

  السيادة المطلقة: الفرع الأول

إن السيادة المطلقة فكرة رومانية الأصل تعني حق القيادة بلا حدود وتستمد 

 La SummaPotestasأو L’impériumجوهرها من المفهوم الروماني للقيادة المطلقة 

  )1( .وهي صيغة يمكن ترجمتها بالسلطة العلوية في المجتمع

ولو  ةالأخير  ها بوجود هذهة ملاصقة للدولة فهذا يعني وجودصفباعتبار السيادة و 

بصفة أو صيغة أخرى أو دون تسمية، فقد عرفها اليونان في العصور القديمة وتحدثوا 

عنها رغم عدم استعمالهم لنفس العبارة فقد جاءت كما سبق ذكره، في كتاب السياسة 

بالجماعة واعتبر أفلاطون السلطة عليا في داخل الدولة وربطها  لأرسطو على أنها سلطة

  .لصيقة بشخص الحاكم أنها

                                                           

محمد أرزقي نسيب، أصول القانون الدستوري والنظم السياسية، الجزء الأول، مفهوم القانون الدستوري، ظاهرة الدولة (1)
 .139، ص1998، شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 1والدستور، ط
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من خلال العلاقة القانونية التي  -كفكرة دون تسمية –وقد نشأت فكرة السيادة 

ذ ، إالإقطاعكانت تقام بين كبير الاقطاع أو ما يسمى بأمير الإقطاع وعدد من صغار 

والصلاحيات ويصدر كان الأمير الإقطاعي السيد الأعلى، يمارس بعض السلطات 

  .من اتفاق الموالاة والحماية الناشئة بينهمالأوامر والتعليمات مستمدا سلطاته 

توما (في هذه الفترة للعصور الوسطى حركة فقهية تزعمها القديس هرت وظ

أثرت على تطور فكرة السيادة من الناحيتين القانونية والفلسفية، وكانت تستند ) الأكويني

د يلتقي) وهما الأصول الدستورية للقانون الوضعي(بالقانونين الإلهي والطبيعي  الالتزامعلى 

التي ) مارةالإ(هكذا ظهرت نظريته عن السيادة الحاكم بالقواعد الواردة في هذين القانونين و 

تعتبر فتحا جديدا في باب القانون الدولي حيث تحولت التجمعات البشرية الخاضعة 

جمع جديد خاضع للدولة التي نتجت عن نشأة ونضوج الفكرة ، إلى تالإقطاعيللنظام 

بمركز الامبراطور السياسي، وقضت  "توما الأكويني"القومية، حيث أطاحت حركة القديس 

  )1( .عل�الإقطاع

 1576سنة  John Bodin"جان بودان"وقد صاحب هذه الحركة صدور مؤلف 

والذي عبر "Les Six Livres De La Républiquesالكتب الستة للجمهورية " بعنوان 

فيه عن نظرية سيادة الدولة كمبدأ سياسي ينادي باعتبار الملك هو صاحب أعلى سلطة 

السلطة العليا والمطلقة للملك على المواطنين " السيادة بأنها  "بودان"في الدولة، وقد عرف 

  )2( ."والرعايا والتي لا تخضع للقوانين ولا يقيدها إلا االله والقانون

وتأكيد السلطة  الإقطاعيولقد كان الهدف من هذا هو القضاء على النظام 

التي كانت تهيمن على  المركزية للدولة وعدم خضوع الملك لسلطة الكنيسة الكاثوليكية

                                                           

 .42، المرجع السابق، صيعثمان علي الرواندوز (1)
 .29فعت، المرجع السابق، صأحمد محمد ر (2)
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من السلطتين الإمبراطورية والبابوية  مقاليد الأمور قبل تحرر الجماعة الأوروبية الغربية

هو سلطة إصدار  "بودان"هم مظهر للسيادة في رأي وظهور نظام الدولة الحديثة وأ

أو ملزما بما  االقوانين ومادام الملك هو الذي يصدر هذان القوانين فإنه لا يكون مقيد

  .بنفسه يضعه

أن الملك هو أعلى سلطة في الدولة، ولكنه في  "بودان"وهو ما يعني في نظر 

لا يخضع لأي قانون، بل هو أن الملك ليس مطلق الحرية و مقررا نفس الوقت استطرد 

بعض القوانين ومنها القانون الإلهي والقانون الطبيعي، وهي القوانين التي تخضع ليخضع 

 "الحكومةقوانين "لها جميع الأمم وكذلك يخضع الملك لبعض القوانين التي أطلق عليها 

  )1( .وهي القوانين الأساسية للدولة

القوانين والتي لم يكن للملك دخل في إصدارها هي القوانين التي تقرر على  وهذه

وجه الخصوص من الذي يحكم ومن الذي يضع في يده كل السلطات، وكذا الحدود التي 

  )2( .يمارس في إطارها سلطته، وهي التي يطلق عليها الآن الدستور

قوية  ة لها سلطة عليافي السيادة هو أن الدول "بودان"وعليه فإن مفهوم نظرية 

بواسطة القانون وتستمد  وموحدة ولكنها ليست مستبدة أو غير مسؤولة، فهي محدودة

سلطاتها منه، وهذا المفهوم للسيادة يتماشى مع النظرة التقليدية لمفهوم القانون، والتي 

جميع القوانين الوضعية مستمدة من قانون أساسي  سادت في العصور الوسطى باعتباره

يتضمن حكمه الماضي، وأن القوانين الوضعية إذا خالفت هذا القانون ى يلزم الجميع و أعل

                                                           

 .30، صأحمد محمد رفعت، المرجع السابق (1)
 .30المرجع نفسه، ص(2)
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الأعلى لن يكون لها أي قيمة ولن يعتد بها، وتماشيا مع هذا المفهوم فإن السيادة مبدأ 

  )1( .رئيسي وضروري من أجل الحفاظ على النظام السياسي للدولة

في إرساء نظام الدول  كبيردور  1648كما لعبت معاهدة وستفاليا المبرمة سنة 

والذي لم يكن قبل ذلك سوى  "نظام دولة وستفاليا"ذات السيادة، والذي يسميه البعض 

الروماني على الدول، فسلطات هؤلاء غالبا ما  للإمبراطورسلطة عليا للبابا في روما أو 

السيادة مختلطة كانت غير محدودة، ولم تكن عليها أي رقابة قانونية، وبعبارة أخرى كانت 

  )2( .بالسلطة السياسية المطلقة

 16فقد كانت السيادة أهم وسيلة سياسية استخدمت في الفترة الممتدة من القرن 

لمواجهة الكنيسة ونفوذها من خلال اعتبار أنها السلطة المطلقة  18إلى منتصف القرن 

الدولة لتقوم بجميع التصرفات في المجال الداخلي أو الخارجي دون أن  التي تنفرد بها

ينازعها أي تنظيم آخر ودون خضوع لأية جهة خارجية الأمر الذي أدى إلى إنكار وجود 

  .قانون حقيقي بين الدول

  :وأهم المدارس التي تقول بالسيادة المطلقة هي

  مدرسة القانون التاريخية: أولا

رك وهي تدعم المذهب القومي الألماني الذي ينادي بتفوق أهم أنصارها بسما 

العرق الألماني وأن الأمة الألمانية هي الأمة الوحيدة، القادرة على قيادة الأمم الأخرى وأن 

الحرب هي المظهر الطبيعي للقوة والسيادة ويرى بسمارك أن المعاهدات التي تحكمها 

                                                           

 .30ص المرجع السابق، ،أحمد محمد رفعت (1)
 .18سمير سلام، المرجع السابق، ص(2)
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تتغير فيه الظروف  أي وقت يمكن خرقها فيظروف معينة لا تتمتع بقوة إلزامية دائمة و 

  )1( .الدولة لصالح

  المدرسة التاريخية: ثانيا

وانعكاس الاتجاهات التاريخية والظروف والملابسات التي أحاطت  نتاجإن السيادة 

بقيام الدولة، فهي كانت الوسيلة التي خلصت الملوك من السيطرة البابوية الخارجية 

سلطتهم ضد أمراء الإقطاع في الداخل ثم أرست دعائم الدولة وارتبطت  دعمتوكذلك 

ارتباطا وثيقا بفكرة ظهور السلطة في الداخل، أما تاريخ إثارتها على الصعيد الخارجي 

فيرتبط بالتطورات الاجتماعية للجماعة الدولية ويرتبط تاريخها بالتحول التاريخي لحياة 

التعاون بين الدول في شكل علاقات فيما بينها و التضامن إلى حالة حالة العزلة  منالدول 

لمواجهة الحاجات والمصالح القومية المتزايدة إذ تبين أن التصدي لها جماعيا عن طريق 

وبذلك قام نظام التبعية  )2(من معالجتها فرديا أجدىوالمتكاملة هو  المتعاونةالنشاطات 

المتبادلة بين الدول ومؤداه أن كل دولة قد آلت على نفسها أن تساهم في تحقيق مصالح 

المتكافئة، ولن يتم ذلك إلا بالاعتراف بحد أدنى من  الالتزاماتالمجموع عن طريق 

  .الضوابط الضرورية لاستمرار العلاقات الدولية

 ةولية تحت تأثير الحاجات الاقتصادية المتزايدوهذه المعطيات الجديدة للجماعة الد

  )3( .عمل على إقامة السيادة بما يتفق وتلك الغايات

ابع من أعراف وتقاليد نرسة أن لكل أمة تاريخها الخاص اليرى أنصار هذه المدو 

تتعايش وتتلاقى وتتنازع حسب التقاء هذه  الأمموخصائص عرقية مشتركة وأن 
                                                           

 .19صالمرجع السابق، ، سميرة سلام(1)
المجال المحجوز للدولة في ظل التنظيم الدولي المعاصر،  علي رضا عبد الرحمان رضا، مبدأ الاختصاص الداخليأو(2)

 .204، ص1997دار النهضة العربية، دون بلد نشر، 
 .204ص المرجع السابق، علي رضا عبد الرحمان رضا،(3)
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وأن القانون وليد البيئة التي نشأ فيها ولهذا لا وجود لقانون تعارضها  أوالخصائص 

يرضي حاجات الأمم جميعها لعدم وجود قاسم مشترك، وكذلك لاختلاف الخصائص 

  )1( .القومية والعرقية

 ماد وغير دقيق، ولو هذه المدرسة لكون مضمون هذا الاتجاه غير محد انتقدتوقد 

لدولي وقواعده خاصة وأن هناك تشابه في غايات بها من هدم للقانون ا خذيترتب عن الأ

أنه من  كماالأمم وحاجاتها إلى التقدم والأمن، والدخول في علاقات سياسية واقتصادية، 

غير المنطقي القول أن شخص القانون الدولي يتمتع بالسيادة المطلقة وفي نفس الوقت 

  )2( .يخضع للقانون الدولي

الداخلي  الاستبدادطلقة قد أسيئ استخدامها لتبرير لموقد أثبت الواقع أن السيادة ا

والفوضى الدولية، ولقد أدت هذه النظرية إلى إعاقة تطور القانون الدولي، وإلى عرقلة 

عمل المنظمات الدولية، وإلى فشل كثيرة من المؤتمرات الدولية وإلى تسلط الدول القوية 

الدول  بينعلى الدول الضعيفة، حيث أن الحرب أصبحت الحكم النهائي في العلاقات 

  )3( .ذات السيادة

وما بين القرنين التاسع عشر ونهاية الحرب العالمية الأولى وجدت نظرية السيادة 

 "طإيمانويل كان"دافعوا عنها في ألمانيا ومن بينهم الفيلسوف الألماني  انصار أالمطلقة 

السيادة عنده على ركنين، ركن قانوني يتمثل في إنكار الطبيعة القانونية لقانون  موتقو 

                                                           

غضبان، المجتمع الدولي الأصول والتطور والأشخاص، القسم الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  مبروك(1)
 .410، ص1994

 .410المرجع نفسه، ص(2)
 .130، ص المرجع السابق ،الوسيط في القانون الدولي العام، الكتاب الأول، المبادئ العامةعبد الكريم علوان، (3)
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قوته الإلزامية وركن سياسي يقوم على أساس القوة، وحق الأقوى في  الشعوب وإنكار

  )1( .العلاقات بين الأمم كحالة طبيعية لهذه العلاقات

أن مذهب القومية الألمانية القائم على تفوق العنصر  " فيشته" ويرى المفكر 

الألماني قد وجد في نظرية السيادة المطلقة، إذ كانوا يعتبرون الشعب الألماني الشعب 

  )2( .المختار المؤهل لقيادة الأمم والبلدان

عات القومية في العصر الحديث وهي مبعث جميع النز  يإن السيادة المطلقة ه

للعمل على إيجاد الوسائل التي تضمن سلامة نفوذ بلادهم، ومن هذه  التي تحمل الحكام

الوسائل تحديد نطاق التحكيم والتقاضي الإلزامي، والحرص في المؤتمرات الدبلوماسية 

والمنظمات الدولية على السير وفق قاعدة الإجماع بالتصويت، ومن جانب آخر فإن فكرة 

قوق الدول الضعيفة و عدم احترام المعاهدات السيادة المطلقة تؤدي إلى التجاوز على ح

العالميتان ن العدوانية وهو ما أثبتته الحربامن قبل الدول القوية واللجوء إلى الحروب 

  )3( .الأولى والثانية وما خلفته من خراب

نظرية تحكمية وخطرة  هيمقبولة ف إن الأخذ بالسيادة المطلقة يؤدي إلى نتائج غير

، وهو ما عبر عنه )4( وتخالف القانون الذي يحكم العلاقات بين الدول والمنظمات الدولية

  )5(".إن الدولة ذات السيادة المطلقة هي عدوة السلم" بقوله " كافنكو" الأستاذ 

   

                                                           

 .74الروندوزي، المرجع السابق، صعثمان علي (1)
 .74المرجع نفسه، ص(2)
 .74المرجع نفسه، ص(3)
 .302جعفر عبد السلام، المرجع السابق، ص(4)
 .74المرجع السابق، ص  ،عثمان علي الرواندوزي(5)
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  أو المحدودة السيادة المقيدة: الفرع الثاني

السيادة المطلقة إلى التوسيع اللامحدود لصلاحيات الحاكم أو السيد  إتباعلقد أدى 

 عصمتهاعلى افتراض  للنقاشوحصر جميع السلطات في يده، وجعل أوامره غير قابلة 

، لدرجة تصور الحاكم ممارسته للشرعيةعن الخطأ لكونه يمثل قمة السيادة وأسمى وجه 

الخاصة أو مملوكه الخاص وبالتالي  ملكيته منلا يتجزأ محكوميه جزءا لسلطته على 

التعدي على حقوق الرعية وبنفس الوقت على الخير العام ولكن لهذا التطرف جانب آخر 

إلى الحرية والتعبير عن الإرادة والاستقلال، لذا قام صفوة من تعطش الرعية يكمن في 

دي لنظرية السيادة الفقهاء والفلاسفة القانونيين باللجوء إلى أصول القانون الطبيعي والتص

  .المطلقة عن طريق وضع قيود قانونية على تصرفاتها ومظاهرها

الذي كان أول من عبر عن  "بودان جان"وهكذا ظهرت نظرية الفقيه الفرنسي 

السلطة :"وقد عرفها بأنها 1576الصادر سنة  "الكتب الست للجمهورية" مؤلفهالسيادة في 

والتي لا تخضع للقوانين ولا يقيدها إلا االله  الرعايا والمواطنينالعليا للملك على 

  )1(."والقانون

سلطة في الدولة إلا أنه استطرد في نفس  أعلىأن الملك هو  "بودان"فرغم اعتبار 

الوقت مقررا أن الملك ليس مطلق الحرية ولا يخضع لأي قانون، بل هو يخضع لبعض 

 .الطبيعي، وهي القوانين التي تخضع لها جميع الأمم القانونالإلهيو  القوانين ومنها القانون

)2(  

أن السند القانوني الوحيد لوجود السيادةلا يكمن في إرادة الذين  "بودان"ويرى 

يقومون بمباشرتها سواء أكان ذلك من ناحية السلطة المطلقة التي تتفرع عنها في إدارة 

                                                           

 .29أحمد محمود رفعت ، المرجع السابق، ص(1)
 .29المرجع نفسه، ص(2)
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أو من ناحية أوصافها الخارجية التي  من الوجهة الداخلية، وإقليمهاالدولة لشؤون رعاياها 

زم به من معاهدات بمحض تبعدم خضوع الدولة لأي سلطان خارجي ماعدا ما تل تقضي

  )1( .رها ورضاها وما يقضي به القانون الطبيعييااخت

لا يمكن أن تكون عامة وشاملة  "بودان"إن السيادة المطلقة للأمراء والحكام عند 

  )2(."ة هي التي تقف عندها تلك السلطاتعوالطبي وبلا حدود لأن قوانين االله

  :هيوأهم المدارس التي تناولت السيادة المقيدة 

  مدرسة القانون الطبيعي : أولا

مفهوم السيادة في العلاقات الدولية الفقيه الهولندي  طورأول من 

الملقب بأب القانون الدولي ومؤسس مدرسة قانون الطبيعة "  Hugo Grotiusغروسيوس"

  )3(.والأشخاص

وقد ربط أنصار هذه المدرسة فكرة القانون الطبيعي بفكرتي الأخلاق والعدالة، وأن 

القانون الدولي وفقا لهذه المدرسة واقعة قانونية وسياسية اهتدى العقل إلى وجودها من 

 خلال علاقات إلا مع بعضها، وبهذه الصفة لا يكون القانون الدولي تعبيرا فقط عن إرادة

قيام العلاقات  ة ذات السيادة ولا يعد من صنعها أو إنشائها بل هو من ضروراتالدول

  )4(.الدولية

مفهوم السيادة ليتلاءم مع التطورات الجديدة للمجتمع الدولي  "غروسيوس"وقد طور 

ه لشخصية الحاكم، ودوره قتصكملابعض الأفكار القديمة  هوحاجات العصر ويزيح عن

                                                           

 .79ص المرجع السابق، عثمان علي الدواندوزي،(1)
 .191، صالمرجع السابقعدنان نعمة، (2)

(3)Pierre-Marie Dupuy, Op.Cit, P07. 
 .21سميرة سلام، المرجع السابق، ص (4)
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السلبي في العلاقات العامة من حيث الامتناع عن التعاون في المجال الدولي وتخفيف 

المبالاة  بعدملقواعد القانون وتحول الدور السلبي للسيادة  وإخضاعهصفة الإطلاقية فيه 

يقوم على أساس الإحساس بالمسؤولية لتحقيق السلام لمشاكل الإنسانية إلى دور إيجابيبا

ذا المفهوم كرس المبدأ المقر بأولوية الخير العام الدولي على الخير لجميع الأمم ومن ه

الداخلي أوالوطني، وترتب على ذلك وجوب إهدار المصلحة الوطنية أمام المصلحة 

  )1( .ا بدرجة لا يسمح بالتفاهم والموائمة بينهمامالدولية عند تعارضه

وهو بصدد الحديث عن مبدأ سيادة الدول، للأباطرة الرومان  "غروسيوس"وقد أقر 

ية دولة يتعرض فيها المسيحيون للاضطهاد أضد  هبحق حمل السلاح أو التهديد بحمل

  )2( .والتعذيب بسبب معتقداتهم الدينية

وقد دافع عن مثل هذا التدخل بحجة أنه إذا استمرت هذه الاعتداءات على حقوق 

لتي تهز ضمير البشرية على الرغم من اعتراض الدول المجاورة، فإن الإنسان الأساسية وا

  )3( .الاعتبارات الإنسانية تسمو على مبدأ السيادة وتبرر قرار التدخل

مرحلة جيدة من التطور نتيجة  "غروسيوس"و"بودان"وهكذا بلغت فكرة السيادة بعد 

رضت عليها التآلف والتجانس، التحديات المتباينة للحاجات الإنسانية والمرافق الدولية، ف

وفي المقابل وبسبب تبادل المنافع والحاجات بين الدول، كان لابد للقواعد القانونية التي 

  .تحكم العلاقات بين الدول التي تتطور بشكل مواز لتطور تلك الحاجات والمنافع

قبل مختلف المفسرين  من ويتم ربط فكرة القانون الطبيعي بفكرة العدالة والأخلاق 

القانونيين المحدثين إذا كانت علاقات الأمم بعضها بالبعض الآخر قد أنتجت مجموعة 
                                                           

 .80عثمان علي الرواندوزي، المرجع السابق، ص(1)
قواعد القانون الدولي، دار حسام أحمد محمد هنداوي، التدخل الدولي الإنساني، دراسة فقهية وتطبيقية في ضوء (2)

 .24، ص1997-1996النهضة العربية، القاهرة، 
 .14ص المرجع السابق،آمال موساوي، (3)



 تطور مركز الدولة في القانون الدولي لحقوق الإنسان:                     الأول الباب

 

73 

 

من القواعد التي تحدد الحق والواجب فرضها واقع الحياة الاجتماعية الدولية وأوجدها 

العقل البشري، عندئذ نكون أمام قانون دولي كواقعة قانونية وسياسية لتلبية مستلزمات 

حياة المجتمع العالمي والعلاقات المتبادلة بين الدول، وليس تعبيرا عن إرادة الدول ذات 

  )1( .السيادة

  مدرسة العقد الاجتماعي: ثانيا

بمثابة تغيير  1762الصادر سنة " العقد الاجتماعي"اعتبر كتاب جان جاك روسو 

جديدا حيث أصبحت  فكري كبير في السياسة والاجتماع والقانون وأعطى للسيادة مضمونا

قائمة على السيادة الشعبية فبموجب هذا المبدأ يكون الشعب هو وحده صاحب السيادة 

 .الأصيل وبتوجيه من الشعب وبالوكالة عنهم، يقوم الحاكم بممارسة سلطاته وصلاحياته

)2(  

وبالنظر لكون نظرية العقد الاجتماعي نظرية تستند إلى العلم المجرد والمنطق في 

عن أصل السلطة، لذا يمكن اعتبارها مرادفة للديمقراطية، ولم يقتصر الأمر على البحث 

المجتمع الداخلي، بل تعداه إلى المجتمع الدولي ليشمل منظماته وليكون مصدر السلطة 

الدولية هو الإرادة الدولية المشتركة والتي تستند على مبادئ القانون الطبيعي والقواعد التي 

  )3(.جتماعيوردت في العقد الا

                                                           

 .81عثمان علي الرواندوزي، المرجع السابق، ص(1)
 .85، صالمرجع نفسه (2)
 .86، صالمرجع نفسه(3)



 تطور مركز الدولة في القانون الدولي لحقوق الإنسان:                     الأول الباب

 

74 

 

وأصبحت نظرية السيادة بمفهومها هذا الأداة التي نادى بها المفكرون لإضفاء  

صفة الشرعية على الثورات الأمريكية مبادئ جديدة مؤداها الاحتجاج والتصدي للأنظمة 

  )1( .الديكتاتورية والمطالبة بأن تقوم الحكومة على خدمة مصالح المحكومين

الاجتماعي الأساس الذي تقوم عليه نظرية السيادة وتعتبر هذه النظرية العقد 

أن الشعب مكون من جميع الأفراد الذين يسكنون إقليم الدولة  "روسو"الشعبية حيث يرى 

الخاضعين لسلطتها، كل فرد باعتباره مواطنا لم يوافق على الخضوع للإرادة العامة إلا 

الشعبية كل واحد  مفهوم السيادةلأن له الحق في المساهمة بإنشاء هذه الإرادة، فبموجب 

من الأفراد يشكل جزءا من الجسم الاجتماعي، وبالتالي يملك جزءا من السيادة، وانتهى 

  .)2(إلى أن السيادة مجزأة بين أفراد الشعب السياسي أي جمهور الناخبين وبالتساوي بينهم

السيادة بين أفراد الشعب ينتج عنها حق ممارسة كل فرد لجزء من إن تجزئة 

من  26و  25السلطة مما يحقق فكرة الديموقراطية المباشرة وهو ما عبرت عنه المادتان 

وليس لأي قسم من ...السيادة تكمن في الشعب'' :أنالفرنسي بنصها على  1792دستور 

فئة من الشعب مجتمعة، ذات حق في الشعب أن يمارس سلطة الشعب بكامله إلا أن كل 

  .)3("بكامل حريتها إرادتهاالتعبير عن 

   

                                                           

 .31أحمد رفعت، المرجع السابق، ص (1)
 .46السابق، ص عصام علي الديس، المرجع (2)
 .108سعيد بوالشعير، المرجع السابق، ص (3)
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تعد السيادة مطلقة كما كان الوضع قبل القرن العشرين بل أصبحت وهكذا لم 

والتي  المقيدةإلى الأخذ بمبدأ السيادة  ونالدولي والقضاءوالفقه  السلوكمقيدة، حيث اتجه 

حدود ما يقتضيه التعاون والسلم والأمن بين  لقيود وضعها القانون الدولي فيتخضع

  )1( .الدول

حقوق الدولة في السيادة، وإنما يعني  تقييدفوضع القيود على السيادة ليس معناه 

  )2( .تقييد ممارسة الدولة لهذه الحقوق

في العصر الحالي ليس لها حرية مطلقة في قبول أو عدم قبول القاعدة  فالدولة

سيادة مقيدة وليست مطلقة ويجب أن تفهم في حدود  تالقانونية، لأن سيادة الدولة صار 

  )3( .القانون الدولي القائم

لمنا بالسيادة المطلقة للدولة هذا معناه عدم خضوع الدول لقواعد القانون سفإذا

  )4( .ون لهذا الأخير أي قوة إلزاميةالدولي ولن يك

فالدولة في المجتمع الدولي المعاصر يجب أن تلتزم بأحكام هذا القانون وقواعده 

العامة، حيث أصبحت هناك مجالات يتدخل فيها القانون الدولي وتطبق بعضا من قواعده 

 على هذه المجالات داخل الدول، كما أن مصالح الدول قد تشابكت تشابكا معقدا

، في ةوتداخلت مع مصلحة المجتمع الدولي بحيث أصبح من الصعب إيجاد مسألة واحد

                                                           

 .62عبد الرحمان لحرش، المرجع السابق، ص(1)
  .7عائشة راتب، المرجع السابق، ص(2)
محمد عبد الرحمان الدسوقي، نطاق التزام الدولة دون إرادتها في القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة، (3)

 .14، ص2003
(4)Dominique Carreau ; Op,Cit, p 16. 



 تطور مركز الدولة في القانون الدولي لحقوق الإنسان:                     الأول الباب

 

76 

 

صميم الاختصاص الداخلي للدولة لا تمس العلاقات الدولية ولا تحظى باهتمام القانون 

  )1( .الدولي

لذلك على الرغم من أن الدولة ذات السيادة سيدة نفسها في التصرف فإنها ليست 

رفات مهما كان نوعها ومهما كانت نتائجها فالدولة المستقلة التي حرة في إتيان كل التص

  )2( .لا تخضع لسيادة غيرها، تخضع على أية حال للقانون

باحترام هذه السيادة لبتها تمسك الدولة بسيادتها في الوقت الحالي ومطا فإنوعليه 

محدود وهو استقلال الدولة الداخلي والخارجي وممارستها معنى ينصرف إلى 

ختصاصاتها بحرية، وذلك بشرط الخضوع للقانون الدولي العام، ويترتب على ذلك أن لا

نظام أعلى هو النظام الدولي وأن ما  منالنظام القانوني الوطني لكل دولة يستمد شرعيته 

ارة عن اختصاصات تمارسها جرى الاصطلاح على تسميته بمظاهر سيادة الدولة عب

  )3( .القواعد القانون الدولي االدولة تنفيذ

ومنذ نشأة القانون الدولي كان من الواضح أنه لم توجد دولة تقرر أنها ترفض 

الخضوع للقانون الدولي، أو تدعي أنها تملك التصرف بحرية في ميدان العلاقات الدولية، 

اول حالقانون الدولي، كانت الدولة المخالفة تقواعد  هاوحتى في الأحوال التي خولفت في

  )4( .إلى تفسير قواعد هذا القانون والاستناد إليه الالتجاءتبرير موقفها عن طريق 

د حق الدولة في السيادة لا يعني وضع القيود على هذا الحق ذاته، وإنما يتقي نإ

را بحقوق الدول وضع القيود على كيفية ممارسة الدولة لهذا الحق حتى لا تلحق أضرا

الأخرى، حيث لا يتصور تمتع الدول بسيادتها ذاتها في المجتمع الدولي ما لم توجد قواعد 
                                                           

 .15محمد عبد الرحمان الدسوقي، المرجع السابق، ص(1)
 .185علي إبراهيم ، المرجع السابق، ص(2)
 .16محمد عبد الرحمان الدسوقي، المرجع السابق، ص(3)
 .131، ص رجع السابقالوسيط في القانون الدولي العام، الكتاب الثالث، حقوق الإنسان، المعبد الكريم علوان، (4)
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دولية ملزمة ترسم لكل منها حدود هذه السيادة، وتكفل التعايش السلمي بين كل ما يحتويه 

المجتمع الدولي من سيادات، وعلى ذلك فإن سيادة الدولة تتوقف في ذات اللحظة التي 

  )1( .تبدأ فيها حقوق الدولة العمل بالقواعد الدولية الرضائية

  الدولية لحقوق الإنسان  الدولة بالمواثيقالتزام : الثاني الفصل

مسألة حماية حقوق الإنسان هي مسألة داخلية تقررها الدولة إلا أن لأصل أن ا  

يكفي ويكفل  لم يعدمجرد النص على هذه الحقوق في دساتير الدول وفي قوانينها الداخلية 

الفظيعة لهذه الحقوق التي عرفتها بعض  ها، خاصة بعد الانتهاكاتتمتع الإنسان فعليا ب

الدول وهو ما  أدى إلى تزايد اهتمام المجتمع الدولي بهذه المسألة وإخراجها من مجال 

الاختصاص الداخلي للدول حيث أصبح احترام حقوق الإنسان يشكل التزاما على عاتق 

العديد من الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق  إبرامل تجاه الجماعة الدولية خاصة بعد الدو 

  .الإنسان

نستعرض فيه أهم  الأول المبحث: مبحثينوعليه سوف نقسم هذا الفصل إلى   

الدول التزام سنخصصه لآليات  المبحث الثانيالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان أما 

 .الدولية لحقوق الإنسان بالمواثيق

  الدولية لحقوق الإنسانالمواثيق : مبحث الأولال

الحروب لاسيما الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية  ويلاتلقد عانت الشعوب  

الثانية، التي خلفت ورائهما أبشع أنوع جرائم انتهاك حقوق الإنسان، ونتيجة لذلك كله 

بدأت جهود المجتمع الدولي تتلاحم سعيا لضمان حماية حقوق الإنسان عالميا توجت 

ا ظهر ميثاق الأمم المتحدة التي من خلاله 1945بإنشاء منظمة الأمم المتحدة عام 
                                                           

، السابقالمرجع الوسيط في القانون الدولي العام، الكتاب الثالث، حقوق الإنسان، المرجع السابقعبد الكريم علوان، (1)
 .16ص
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وأعقبه كثير من الإعلانات والاتفاقيات الدولية التي حوت ضمانات حقوق الإنسان 

، 1948ووسائل حمايتها على نطاق عالمي، بداء بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 

الأول المتعلق بالحقوق السياسية والمدنية  1966والعهدين الدوليين الصادرين في سنة 

والثاني المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلا عن العديد من المواثيق 

الدولية ذات الصبغة الإقليمية التي عنت بدورها بحماية حقوق الإنسان كالاتفاقية 

الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والميثاق الإفريقي 

ن والشعوب، ناهيك عن ما توجت به المجهودات الدولية على الصعيد لحقوق الإنسا

الجهوي في منطقة الدول العربية والمنطقة الآسيوية من إنشاء مواثيق جهوية تعنى بحماية 

حقوق الإنسان في هذه المناطق، فضلا عن عدد كبير من الاتفاقيات الدولية الأخرى التي 

  .عنت بهذا الموضوع

استعراضية لأهم هذه المواثيق بدءا  المبحثستكون دراستنا لهذا  وعلى هذا الأساس  

 ذات الصبغة الإقليميةالمواثيق ثم  المطلب الأولوهذا في  الصبغة العالمية بالمواثيق ذات

  .المطلب الثانيفي 

  المواثيق ذات الصبغة العالمية : المطلبالأول

من الجرائم التي ارتكبت ضد لقد كانت الحرب العالمية الثانية مسرحا لأبشع سلسلة   

الجنس البشري في جميع العصور وقد ارتكبت هذه الجرائم إشباعا لنزعة عنصرية إجرامية 

جامحة، ودون أن يكون لها أي مبرر من ضرورات الحرب، فانتهكت حرمة الإنسان 

وأهدرت الحياة البشرية بشكل لم يسبق له مثيل، وبلغ عدد الضحايا عدة ملايين من 

  .البريئة بين رجال ونساء وأطفال من مختلف البلاد التي شهدتها هذه الحرب النفوس

وكان من الطبيعي أن يتجه الاهتمام بعد انتهاء الحرب إلى إنزال العقاب أولا   

عن هذه الجرائم، وقد تم ذلك بعد محاكمات أجريت في جميع البلاد التي  بالمسؤولين

كانت مسرحا لها، وفي محاكمة رئيسية خصت كبار رجال الحكومة النازية عرفت 
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واتجه الاهتمام ثانيا إلى إيجاد الضمانات الكفيلة بحماية حقوق حياة " نورمبرغ"بمحاكمة 

)1( .في المستقبل الإنسان وحريته وحقوقه من مثل هذا العبث
  

  

ويشهد التاريخ أن معظم الوثائق الدولية والوطنية المقررة لحقوق الإنسان، نشأت   

المبرمة " وثيقة الأطلس"مما يعرف باسم  انطلاقاوأبرمت في خواتم الحرب الكونية الثانية، 

 والمشتملة على ثماني مواد أساسية تؤكد على" تشرشل"و " روزفلت"على ظهر باخرة بين 

حقوق الشعوب وضمان الأمن والسلم، مرورا بالوثيقة التي تضمنت أولا مخطط للأمم 

في " دمبارتون أوكس" المتحدة والتي أعدت خلال مؤتمر عقد في قصر يعرف باسم 

الأمم " والتي تضمنت قيام تنظيم دولي يعرف باسم  1944العاصمة واشنطن عام 

الدوليين وتحقيق التعاون الدولي في الشؤون  يكون من أهدافه حفظ السلم والأمن" المتحدة

المتضمنة لقواعد " وثيقة سان فرانسيسكو"الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى 

منظمة الأمم المتحدة وما ترمي إليه من تعزيز احترام الحقوق والحريات الأساسية  إنشاء

الذي أقرته  1948لعام " لإنسانالإعلان العالمي لحقوق ا"للناس جميعا، ووصولا إلى 

الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، ثم تلته واقتبست منه منظومة عديدة من الاتفاقيات 

الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبشأن الحقوق المدنية والسياسية، 

اقية اللجوء، واتفاقية كما صدر في المدة نفسها عدد من الاتفاقيات النوعية، مثل اتف

تحسين حالة المرضى والجرحى، واتفاقية منح استقلال الشعوب المولى عليها، والقضاء 

على التمييز العنصري والتمييز ضد المرأة، والإعلان العالمي لحقوق لمبادئ التعاون 

إلخ واختصت بعض المنظمات المتفرعة عن منظمة ...الثقافي والإعلام ضد التعذيب

لمتحدة باتفاقيات ومواثيق قطاعية، مثل اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة الأمم ا

بحق العمل وبتساوي الأجور عند تساوي العمل وبتحريم عمل السخرة واستخدام الأطفال 

                                                           

، الطبعة الأولى، مكتبة دار  -الكتاب الثالث حقوق الإنسان  - عبد الكريم علوان، الوسيط في القانون الدولي العام) 1(
 .08، ص 1997للنشر والتوزيع، عمان، الثقافة 
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، ...والنساء عند الحمل وعقب الولادة وبتقنين العلاقات المهنية وضمان الحريات النقابية

المهتمة بالتربية والتعليم وبالتجارة والنقل البحري والجوي ومثلها سائر المنظمات 

وبالمواصلات والبريد، فما من منظمة مختصة إلا وقد استصدرت من جمعياتها العمومية 

عددا من التصريحات والاتفاقيات الضابطة للحقوق والواجبات في ميدان اختصاصها، من 

والإعلانات اعتبرت أحد المصادر  كل ذلك اجتمع عدد هائل من المواثيق والاتفاقيات

نا المعاصر، بالنظر لمها النظرية العامة لحقوق الإنسان في عاالمهمة التي تنهض علي

إلى أنها قد تضمنت الكثير من الأحكام ذات الصلة بهذه الحقوق وما يتصل بها أو ينبثق 

)1(.عنها من حريات
  

نات الدولية ذات الصلة بحقوق ونعرض فيما يلي لأهم الاتفاقيات والمواثيق والإعلا  

  :فروع الإنسان من خلال أربعة

للإعلان العالمي لحقوق الإنسان،  الثاني والفرعنخصصه لميثاق الأمم المتحدة،  الأول

فنعرض من خلاله العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ونقف في  الثالث الفرعأما 

  .عند العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الرابع الفرع

  ميثاق الأمم المتحدة: الفرع الأول

ظلت مسألة حقوق الإنسان بعد الحرب العالمية الأولى محصورة في نطاق حماية   

 فكرةحقوق الأقليات، فلم يكن الفكر القانوني أو الرأي العام الدولي قد صار مهيأ لتقبل 

الإنسان بصفة عامة، ولكن ذلك لا يحول دون رصد بعض التطور في  حماية حقوق

  )2(.مجال حماية حقوق الأقليات خلال هذه الفترة الزمنية

                                                           

، الطبعة الثانية، مكتبة الشروق الدولية، - دراسة مقارنة بين النظرية والتطبيق–أحمد الرشيدي، حقوق الإنسان ) 1(
 .116، ص 2005

  .27، ص ني، دار النهضة العربية، القاهرةحسام أحمد محمد هنداوي، التدخل الدولي الإنسا) 2(
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جاء خاليا تقريبا من الأحكام التي تتصل  -عهد عصبة الأمم –والملاحظ أن   

من العهد هي التي أشارت إلى هذه المسألة  23ولعل المادة  )1(مباشرة بحقوق الإنسان،

بالسعي نحو توفير وضمان ظروف للعمل : حينما نصت على تعهد أعضاء العصبة

عادلة وإنسانية للرجال والنساء والأطفال، وتحقيقا لهذا الغرض يتعهدون بالعمل على 

فير المعاملة العادلة للسكان إنشاء المنظمات الدولية اللازمة ودعمها، أيضا العمل على تو 

الوطنيين المشمولة برقابتهم، كذلك أن يعهد إلى العصبة بالإشراف العام على تنفيذ  

في النساء والأطفال والاتجار بالمخدرات، علاوة على ذلك،  بالاتجارالاتفاقيات الخاصة 

مة على من العهد التي نصت على نظام الانتداب قررت أن الدول القائ 22فإن المادة 

بما يضمن لها حرية  -الخاضعة للانتداب –انتداب يجب أن تكفل رفاهية الشعوب 

الاعتقاد والديانة، مما يعني أن الاهتمام بحقوق الإنسان كان جزئيا محدود النطاق، 

)2( .والفاعلية ويتعلق بمجالات خاصة، وبظروف وأوضاع استثنائية
  

عالم المعاصر إلى الأحداث التي الإنسان في ال قويرجع مبعث الاهتمام بحقو   

ضمت ألمانيا  1939مارس  15وقعت قبل الحرب العالمية الثانية مباشرة، فبتاريخ 

تشيكوسلوفاكيا إليها، الأمر الذي جعل العلاقات بين ألمانيا والدول المجاورة تنتقل من 

علنت سيء إلى أسوأ، وتعكر صفو الجو الدولي وبات ينذر بخطر وقوع الكارثة عندما أ

والممر البولوني الذين أدخلتهما معاهدة فرساي " دانتزج"ألمانيا عزمها على استعادة ميناء 

  )3( .ضمن حدود دولة بولندا

                                                           

(1)Bertrand Badie, La Diplomatie Des Droits De L’homme, édition Fayard, France, 2004,           
P 65.  

دار النهضة العربية،  -دراسة قانونية سياسية –رضوى سيد أحمد محمود عمار، المجلس الدولي لحقوق الإنسان ) 2(
 .43، ص 2010القاهرة، 

، الطبعة الأولى، مكتبة دار  -المجلد الأول المبادئ العامة  -العامعبد الكريم علوان، الوسيط في القانون الدولي ) 3(
 .101، ص 1997الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 



 تطور مركز الدولة في القانون الدولي لحقوق الإنسان:                     الأول الباب

 

82 

 

ثم بادرت ألمانيا باتخاذ حيطتها في مواجهة روسيا بعقد معاهدة عدم الاعتداء   

 ماي 22بعد أن أبرمت مع إيطاليا معاهدة تحالف في  1939 أوت 23معها في 

، وردت على ذلك بريطانيا وفرنسا بالتحالف مع بولونيا والتعهد بالدفاع عنها ضد 1939

أي اعتداء يقع على أراضيها، ولم تتوان ألمانيا في القيام بذلك فهاجمت جيوشها الحدود 

، فلم تجد بريطانيا وفرنسا بدا من إعلان الحرب 1939 سبتمبرالبولونية في فجر أول 

والي وفاء لتعهداتها لبولندا، وهكذا اندلعت الحرب العالمية الثانية التي عليها في اليوم الم

دامت ست سنوات، وما إن انتصر الحلفاء حتى تباحثوا في وجوب إنشاء عالم ما بعد 

الحرب على نحو جديد يكفل استقرار السلام ومنع الحرب، وتدعيم التعاون الاقتصادي 

نسان ، وتوالت تصريحات رؤساء الدول المتحالفة والاجتماعي بين الدول وحماية حقوق الإ

ضد هتلر بضرورة إنشاء هيئة تقوم على أساس المساواة في السيادة بين الدول، فكان أول 

وينستون "ورئيس وزراء بريطانيا " روزفلت"تلك التصريحات صدر عن الرئيس الأمريكي 

يس نظام للأمن ، تقرر فيه تأس"الأطلسي"عرف بتصريح  1941أوت  26في " تشرشل

العام يرتكز على قواعد أكثر اتساعا مما كان عليه في السابق مع التأكيد على بعض 

إدانة سياسة التوسع وحق : التي يجب أن تسود العلاقات الدولية مثل ةالديمقراطيالمبادئ 

الشعوب في اختيار الحكومات التي تمثلها، إضافة إلى كفالة المساواة بين الدول في 

  )1( .العالمية والتعاون التام بينها في ميدان لعلاقات الاقتصادية والاجتماعية التجارة

والذي  1942جانفي  01أما التصريح التالي فكان تصريح واشنطن الصادر في   

ويتضمن " تصريح الأمم المتحدة" ست وعشرون دولة أطلقوا عليه اسم  26وقعه ممثلو 

فاع عن الحرية والاستقلال والحياة وصيانة موافقتهم لإنشاء تنظيم دولي من أجل الد

ألمانيا، إيطاليا، ( الحقوق الإنسانية والعدل، وتعاهدوا جميعا على هزيمة دول المحور 

فرانكلن " بناء على اقتراح للرئيس الأمريكي " الأمم المتحدة"، وقد برز مصطلح )واليابان
                                                           

، تاريخ WWW. Bnokhaled.com جميل سامي القاضي، الأمم المتحدة، النشأة والتطور، الموقع الإلكتروني) 1(
 .18/07/2013الاطلاع 
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المحور الانضمام إلى هذا ثم سمح للدول التي لا تقدم معونات فعلية لدول " روزفلت

  )1( .إحدى وعشرين دولة 21التصريح فانضمت إليه بعد توقيعه 

، انعقد مؤتمر رباعي في مدينة موسكو شارك فيه 1943وفي الثلاثين من أكتوبر   

كل من وزراء خارجية الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي وبريطانيا وسفير 

يتي، توج بتصريح نص على ضرورة انشاء منتظم دولي عام الصين لدى الاتحاد السوف

في أسرع وقت بديلا لعصبة الأمم يكون هدفه الحفاظ على الأمن والسلام الدوليين، تقوم 

العضوية فيه على أساس مبدأ العالمية بفتح العضوية فيه أمام كافة الدول المحبة للسلام 

  )2( .يادة  بين جميع الدول الأعضاءكبيرها وصغيرها وكذا على مبدأ المساواة في الس

وقد تكرر النص على هذا الالتزام في لقاء القمة الذي عقد في طهران بعد ذلك   

حيث تضمن البيان الختامي بالإضافة إلى " تشرشل"و" ستالين"و" روزفلت"بشهرين بين 

الثلاث تأكيد الالتزام إشارة خاصة إلى المسؤولية الكبرى الملقاة على عاتق هذه الدول 

، أم الخطوة الثالثة لتأسيس المنظمة الدولية فكانت مؤتمر )3( .لصنع السلام بعد الحرب

، وقد ضم ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية، 1944في أكتوبر " دومبارتون أوكس"

  )4( .الاتحاد السوفياتي، بريطانيا والصين

اتفاق على عدد من وخلال هذا المؤتمر تمكن المجتمعون الأربع من تحقيق   

يا اتفق على تأجيل مناقشتها القضايا فيما بقي الخلاف بينهم حول عدد آخر من القضا

ويمكن إجمال القضايا التي حدث بشأنها اتفاق تلك التي تمحورا حول الأهداف  الاحق

العامة للمنظمة والخطوات العريضة لهيكلها التنظيمي وآلياتها، كما حصل على الاجماع 

قضايا التي تمس مكانة الدول الكبرى ومسؤوليتها الخاصة فيما يتعلق بحفظ بخوص ال
                                                           

  .ابقجميل سامي القاضي، المرجع الس) 1(
، دار الكتب )النظرية العامة وقوانين المعاهدات والمنظمات الدولية(مأمون المنان، مبادئ القانون الدولي العام ) 2(

 .225، ص 2010القانونية، مصر، 
 .91، ص 2004حسن نافعة، محمد شوقي عبد العالي، التنظيم الدولي، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ) 3(
 .225المرجع السابق، ص  مأمون المنان،) 4(
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السلم والأمن الدوليين وضرورة أن تصبح دولا دائمة العضوية في مجلس الأمن وتوزيع 

السلطات والاختصاصات والصلاحيات على الفروع الرئيسية، وهي مجلس الأمن 

تفاق على إنشاء مجلس اقتصادي والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية، وتم الا

واجتماعي كفرع ثانوي وليس أساسي تابع للجمعية العامة محل الاختلاف والتي يمكن 

إجمالها في مسألة نظام التصويت في مجلس الأمن وعضوية بجمهوريات الاتحاد 

طالب الاتحاد السوفياتي  دولة متمتعة بالحكم الذاتي 16دد السوفييت في المنظمة وهي بع

رورة منحها العضوية بالمنظمة الجديدة وهو ما رفضته الدول الثلاث الآخرين وكذا بض

طبيعة محكمة العدل الدولية فيما إذا كانت تتمتع بالاستقلالية أم أنها ستصبح فرعا من 

عصبة "فروع المنظمة وأخيرا ما تعلق بترتيبات المرحلة الانتقالية وتصفية أعمال 

 1945عام " يالطا"تم استعراضها ومناقشتها لاحقا في مؤتمر  ، كل هذه المسائل)1("الأمم

، والذي حضره كل من ستالين وروزفلت "دمبرتون أوكس"والذي عد استكمالا لاجتماعات 

وتشرشل فيما لم تحضره الين، وقد تمحورت المشاورات فضلا عن ذلك حول اتفاق الثلاثة 

الحرب العالمية الثانية ويبقى الأهم هو الكبار على اقتسام مناطق النفوذ في عالم ما بعد 

" دانمرتون أوكس"توصل هذه المشاورات إلى حل الخلافات التي ظلت عالقة من مؤتمر 

حلت على أساسها  نقاط الخلاف " يالطا"واتفق المؤتمرون على صيغة سميت بصيغة 

سان "دينة ، انعقد المؤتمر التأسيسي الأخير الأهم ، في م1945يونيو  26، وفي )2( .تلك

على الميثاق ، بعد )3(*دولة 50وقعت فيه جميع الدول المشاركة وعددها " فرانسيسكو

                                                           

 .93حسن نافعة، محمد شوقي عبد العالي، المرجع السابق، ص ) 1(
  .225مأمون المنان، المرجع السابق، ص ) 2(
أكثر من دول , الحرب على دولة أ والتي اعلنت" إعلان الأمم المتحدة"وهي الدول التي وافقت أو انضمت إلى ) 3(

أوكرانيا، : دو لأخرى هي  04دولة أصيفت إليها بموافقة المشاركين في المؤتمر  46المحور، وكان هدد هذه الدول 
، والدانمارك، وكان الاتحاد لسوفياتي قد أصر على أن توجه الدعوى إلى حكومة بولندا الأرجنتينروسيا البيضاء، 

ذا الطلب ومع ذلك فقد سمح لبولندا فيما بعد بالتوقيع على الميثاق واعتبرت إحدى الدول المؤقتة، ولكن رفض ه
 . دولة 51المؤسسة ومن ثم وصل عدد الدول المؤسسة إلى 
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م بعد قيام اأكتوبر من نفس الع 24الاتفاق على صيغته النهائية ودخل حز التنفيذ في 

أغلبية الدول المؤسسة وجميع الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن بإيداع أوراق 

ل أن يدخل الميثاق حيز التنفيذ كان قد تم تشكيل لجنة تحضيرية لاتخاذ التصديق وقب

وعقدت هذه اللجنة " منظمة الأمم المتحدة"كافة الاجراءات والترتيبات الازمة لبدء نشاط 

في لندن، وتمت الموافقة على أن تصبح  1946جانفي  10أولى اجتماعاتها في 

ع مطلع الخمسينات اكتمل بناء مقر المنظمة مقرا دائما للمنظمة الجديدة، وم" نيويورك"

ة لها وهو لا يزال مقرا لها إلى منحك" روكفلر" قدمهاعلى القطعة التي " نيويورك"بمدينة 

  )1( .يومنا هذا

ويتضح من هذا الاستعراض الموجز لأهم مراحل المشاورات الرسمية الخاصة 

لى أكتاف الدول الثلاث الكبرى بإنشاء الأمم المتحدة أن هذه المنظمة قامت في الواقع ع

المتحالفة في الحرب وهي الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا والاتحاد السوفياتي، كما 

يتضح أن ما اتفقت عليه هذه الدول الثلاث وخصوصا فيما يتعلق بموقع مجلس الأمن 

وزيع في إطار التنظيم ودور ومكانة الدول دائمة العضوية ونظام التصويت فيه وت

السلطات والصلاحيات بين فروع وأجهزة الأمم المتحدة، كان هو الأساس الذي دارت 

ولم تتزحزح الدول الكبرى قيد أنملة عما اتفقت "  سان فرانسيسكو"حوله المناقشات في 

سان "عليه فيما بينها، ولم يكن امام الدول الصغرى والمتوسطة التي حضرت مؤتمر 

وهر ما تم الاتفاق عليه وأن تحاول أن تفسر أو تشرح أو سوى أن تقبل بج" فرنسيسكو

  )2( .تضيف شريطة ألا يخل بما تم الاتفاق عليه بين الدول الكبرى أو يعدله

مادة موزعة على  111وهكذا ولد ميثاق الأمم المتحدة متكونا من ديباجة قصيرة و  

 70ذي يتكون من فصلا بالإضافة إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وال 19

                                                           

، سلسلة ثقافية شهرية )1945دراسة في تطور التنظيم الدولي منذ (حسننافعة، الأمم المتحدة في نصف قرن ) 1(
 .77، ص 1995، قافة والفنون والآداب، الكويتيصدرها المجلس الوطني للث

 .94حسن نافعة، محمد شوقي عبد العال، المرجع السابق، ص ) 2(
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هذه المواد في توضيح الغرض من إنشاء  وتفصلمادة تعد جزء لا يتجزأ من الميثاق، 

منظمة الأمم المتحدة ومقاصدها والمبادئ التي تقوم عليها وسبل وآليات تحقيق أهدافها 

، لكن ميثاق الأمم المتحدة ليس مجرد وثيقة إلخ...وفروعها الرئيسية وقواعد التصويت

منشئة لمنظمة دولية ومحددة لقواعد العمل بها وإنما هو أكثر من ذلك بكثير، إذ يعتبر 

الميثاق هو أعلى مراتب المعاهدات الدولية وأكثر قواعد القانون الدولي سموا ومكانة وهو 

إذا تعارضت : " لى أنهمن هذا الميثاق والتي تنص ع 103المستشفى من نص المادة 

الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة وفقا لأحكام هذا الميثاق مع أي التزام 

  ".دولي يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق

تتعارض أحكامه مع  يومعنى ذلك أنه لا يجوز لأي دولة أن تبرم أي اتفاق دول 

لواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وإن حدث ذلك من أية دولة عضو في القواعد والأحكام ا

الأمم المتحدة عد ذلك سلوكا أو فعلا دوليا يتناقض صراحة أو يشكل خرقا لميثاق الأمم 

المتحدة ويصبح بالضرورة فعلا أو سلوكا منافيا للقانون الدولي والشرعية الدولية وخروجا 

  .عليهما

  صوص الميثاقحقوق الإنسان في ن: أولا

لقد تضمن الميثاق أحكامها هامة خاصة بحماية حقوق الإنسان بدءا من الديباجة   

على أنفسنا، وأن نؤكد من آلينا نحن شعوب الأمم المتحدة وقد " التي نصت على أنه 

جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره، وبما للرجال والنساء والأمم 

غيرها من الحقوق المتساوية، وأن نأخذ أنفسنا بالتسامح وأن نعيش في سلام كبيرها وص

  )1(."وحسن جوار

تحقيق التعاون الدولي على حل " كما جعل الميثاق من مقاصد المنظمة الدولية   

المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والانسانية وعلى تعزيز 

                                                           

 .ديباجة الميثاق) 1(
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الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك إطلاقا بلا احترام حقوق 

  )1(."تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء

أن تقوم الهيئة على مبدأ المساواة " وقد نصت المادة الثانية من الميثاق على أن   

ضاء يتمتعون بالسيادة من دون تمييز، أي أن جميع الأع" في السيادة بين جميع أعضائها

أن يكون لكل دولة عضو في الأمم المتحدة " من الميثاق  18/1وقد جاء في المادة 

ن كل دولة لها ممثل واحد فقذ يمثلها في وعلى هذا فإ" صوت واحد في الجمعية العامة

ساحة أعمال الجمعية العامة بغض النظر عن الاختلاف بين الدول من حيث العدد والم

والثروة والفقر والتقدم والنمو الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وقد اعطت الجمعية العامة 

من الميثاق على أنه من أعمال الجمعية  13أهمية تقنين الحقوق، إذ نصت المادة  

أن تقوم بإنشاء دراسات وإصدار توصيات في المسائل المتعلقة بحثوث الإنسان " العامة 

نسان والحريات الأساسية للناس كافة بلا تمييز عانة على تحقيق حقوق الإوالعلم على الإ

  "بينهم في الجنس واللغة والدين ولا تفريق بين الرجال والنساء

وحتى لو كان البعض يرى أن توصيات الجمعية العامة ليست من ملزمة إلا أن   

لها قيمة قانونية، لا  الرأي الراجح في الفقه والقضاء الدولي أن توصيات الجمعية العامة

يمكن إغفالها، إذ أن مثل هذه التوصيات يجب أن تأدي دورا في تكوين القاعدة العرفية، 

وكذلك فإن قرارات وتوصيات هيئة الأمم المتحدة تعكس وجهة نظر غالبية أعضاء 

  )2(.الجماعة الدولية

من الميثاق على ضرورة مراعاة حقوق الإنسان فعلا حيث تنص  55وتأكد المادة   

رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سلمية " على أنه 

                                                           

 .من الميثاق 1/3المادة ) 1(
نبيل عبد الرحمن ناصر الدين، ضمانات حقوق الإنسان وحمايتها وفقا للقانون الدولي والتشريع الوطني، المكتب ) 2(

 .20، ص 2008عي الحديث، الاسكندرية، الجام
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ودية، بين الأمم مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب 

  :يرها تعمل الأمم المتحدة علىوبأن يكون لكل منها تقرير مص

تحقيق مستوى أعلى للمعيشة وتوفير أسباب الاستخدام المتصل لكل فرد   -1

 .والنهوض بعوامل التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي

تيسير الحلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والصحية وما يتصل بها، وتعزيز  -2

 .مالتعاون الدولي في أمور الثقافة والتعلي

والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان  -3

بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء ومراعاة تلك الحقوق 

 .والحريات فعلا

أرست نوعا من العلاقة بين تحقيق الأمن والسلم  55يتضح من هذا النص أن المادة 

ضرورة العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبين احترام الدوليين وبين 

وضمان حقوق الإنسان، والحقيقة أن هذه المادة بصياغتها الحالية تفرض مجموعة من 

الالتزامات على الأمم المتحدة وأجهزتها، مضمونها ضرورة اتخاذ إجراءات وتدابير إيجابية 

  )1(.ن آليات أو وسائل تحقيق هذه الأهدافلتحقيق هذه الغاية عن طريق البحث ع

والتي تقضي  56وللوصول إلى تحقيق احترام حقوق الإنسان حقا جاء نص المادة 

يتعهد جميع الأعضاء في الأمم المتحدة بأن يقوموا منفردين أو مشتركين، بما يجب " بأنه 

من  55مع الهيئة لإدراك المقاصد المنصوص عليها في المادة  التعاونبعليهم من عمل

يعني أن الدول الأعضاء ليست ملتزمة حسب التعاون  56التعهد الوارد في المادة "الميثاق

مع الأمم المتحدة لكي يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان ولكنها ملتزمة أيضا بما 

                                                           

مازن ليلوي رضوان، حيدر ادهم عبد الهادي، حقوق الإنسان، دراسة تحليلية مقارنة، دار المطبوعات الجامعية، ) 1(
 .260، ص 2009الاسكندرية، 



 تطور مركز الدولة في القانون الدولي لحقوق الإنسان:                     الأول الباب

 

89 

 

شأن، فالدول الأعضاء ملزمة قانونا يجب أن تتخذه من إجراءات منفرد، في هذا ال

  )1( .ناحية، وباحترام هذه الحقوق داخليا من ناحية أخرىبالتعاون مع المنظمة الدولي من 

ن الإلتزام باحترام حقوق الإنسان يرتبط بمفهوم المجتمع الدولي الذي جسده أوالواقع 

احترامه كما هو ميثاق الأمم المتحدة، والذي في إطاره يوجد نظام عام دولي يتوجب 

الشأن في أهمية احترام النظام العام الداخلي وهناك شواهد من الميثاق ذاته ومن أحكام 

  )2( :محكمة العدل الدولي واتفاقية فيينا للمعاهدات على وجود مثل هذا النظام وهي

أن ميثاق الأمم المتحدة لا يلزم أعضاء الأمم المتحدة فقط بمبادئه بل يلزم الدول 

على السلم والأمن الدوليين، كما أنه يحق  عضاء فيها أيضا بالقدر اللازم للحفاظغير الأ

للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون الداخلية لدولة ما إذا تعلق تدخلها بتطبيق تدابير 

القمع اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين ومن ثم فإن حالات تدابير القمع اللازمة لحفظ 

دوليين ومن ثم فإن حالات الانتهاك الخطير، لحقوق الإنسان التي تهدد السلم والأمن ال

  .السلم والأمن الدوليين يمكن أن تقع تحت طائلة هذا النص

كما أن  ممارسات أجهزة الأمم المتحدة، من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم 

الموضوعات  المتحدة، ولجنة حقوق الإنسان سابقا تظهر  أن الأمم المتحدة، تناولت

المتعلقة بحقوق الإنسان بما يؤكد إلزامية نصوص الميثاق الخاصة باحترام حقوق الإنسان 

إلى جانب ما تضمنته اتفاقية فيينا للمعاهدات بشأن القاعدة القطعية أو الآمرة من قواعد 

القانون الدولي العام وأنه لا يجوز الدخول في اتفاقيات تخالف مثل هذه القاعدة موضحا 

رئيسية تتعلق بالمصلحة الجماعية  مبادئأن مفهوم القاعدة القطعية يعني أن هناك 

                                                           

علي بدوي الشيخ، نفاذ التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان في النظام القانوني المصري، دار  إبراهيم(1)

 .15، ص2003النهضة العربية، القاهرة، 
 .15ص المرجع السابق، إبراهيم بدوي علي الشيخ ،(2)
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للمجتمع الدولي وأنه لا يجوز مخالفة هذه المبادئ وأن مثل هذه القاعدة تعتبر مؤشرا 

  )1( .للعناصر الرئيسية للنظام العام الدولي

في رأيها وفي إطار القضاء الدولي فإن محكمة العدل الدولية كانت قد أكدت 

بيا على الطابع الإلزامي يالاستشاري بخصوص استمرار إقليم جنوب غرب إفريقيا في نام

 .الإنسان واحترامها حقوقلنصوص ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان بمراعاة 

)2(  

ميثاق الأمم المتحدة لم يعتبر المشاكل ذات الصلة بحقوق الإنسان  أنوالواضح 

داخلة في صميم الاختصاص الداخلي للدول الأعضاء في المنظمة بل على من الأمور ال

العكس من ذلك حيث يكفي أن يكون الأمر معروضا عليها ليثير اهتماما دوليا ليثبت 

اختصاصها، ولقد اعتبرت الأمم المتحدة جميع المشاكل التي تعرض عليها ذات الصلة 

ة لرعاياها من المسائل الدولية و تستطيع بحقوق الإنسان حتى لو تعلق الأمر بمعاملة دول

من  2/7المنصوص عليه في المادة ) 3(أن يمنعها قيد الاختصاص الداخلي بحثها دون

ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في " الميثاق التي تنص على أنه 

ثاق على أن هذا الشؤون الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحمل بحكم هذا المي

  ."المبدأ لا يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع

من الميثاق  62وفي إطار سلطات المجلس الاقتصادي والاجتماعي تبين المادة 

أن يقوم بدراسات ويطبع تقارير عن المسائل  يوالاجتماعللمجلس الاقتصادي "  -1أنه 

الدولية في أمور الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة وما يتصل بها، وله أن 

                                                           

 .16،ص، المرجع السابقإبراهيم بدوي علي الشيخ(1)
ن بين سيادة الدولة والحماية الدولية، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات يحي ياسين مسعود، حقوق الإنسا(2)

 .95، ص2016القانونية، القاهرة، 
 .260راضي، حيدر أدهم عبد الهادي، المرجع السابق، ص  مازن ليلوي(3)
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يقدم توصياته في أي مسألة من تلك المسائل إلى الجمعية العامة وإلى أعضاء الأمم 

  .المتحدة وإلى الوكالات المتخصصة ذات الشأن

ات فيما يختص بإشاعة احترام حقوق الإنسان والحريات وله أن يقدم توصي -2

  .الأساسية ومراعاتها

وله أن يعد مشروعات اتفاقات لتعرض على الجمعية العامة عن المسائل التي تدخل -3

  .في دائرة اختصاص

وله أن يدعو إلى عقد مؤتمرات دولية لدراسة المسائل التي تدخل في دائرة اختصاصه -4

  ."تضعها الأمم المتحدة وفقا للقواعد التي

وقد أنشأت الأمم المتحدة، من اللجان والمجالس ما تؤدي دور كبيرا في حماية 

من الميثاق  68حقوق الإنسان وتعزيز احترامها وجاء تأكيد ذلك بما ورد في نص المادة 

التي أعطت المجلس الاقتصادي والاجتماعي الحق في إنشاء اللجان الخاصة التي تعمل 

  .يز حقوق الإنسانعلى تعز 

ومنها لجنة حقوق الإنسان والتي أنشأت بدورها لجان فرعية كلجنة منع التفرقة 

  .ولجنة حماية الأقليات واللجنة الفرعية لتشجيع وحماية حقوق الإنسان

للأمم المتحدة تأسيس  العامةأقرت الجمعية  15/3/2006فإنه في  وللإشارة

العامة للجمعية مجلس حقوق الإنسان ليحل محل لجنة حقوق الإنسان وتبعية المجلس 

مباشرة، أعطته منزلة رفيعة تتناسب مع أهمية الوظيفة الموكلة له ويتجاوز مشكلة 

  )1(.منها اللجنة سابقا عانتالارتباط بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التي طالما 

                                                           

 .264مازن ليلوي راضي، حيدر أدهم عبد الهادي، المرجع السابق، ص (1)
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تضمنه ميثاق الأمم المتحدة، من نصوص وإشارات تتعلق بحقوق على أن ما 

الإنسان وضرورة حمايتها قد أثار جدلا فيما إذا كانت تلك النصوص تشير إلى التزامات 

سائر الأعضاء بذلك، أم  ة واجب مراعاتها وتنفيذها وإلزامقانونية يقع على عاتق المنظم

الميثاق في التعاون وأن قيمتها تنحصر في أدبي تفرضه روح  التزامهو  الالتزامأن هذا 

  )1( .القانوني الالتزامالتوجيه العام دون 

يرى جانب من الفقه أن نصوص الميثاق المتعلقة بحقوق الإنسان تخلو من أي 

قيمة قانونية وأنها في حدود الالتزام الأدبي والسياسي فهو لم يتضمن التزامات محددة 

واضحة في هذا الصدد، بل يتحدث بعبارات واسعة ومطاطة جاءت في صورة أماني 

أو عبارة مراعاة أو تعزيز الاحترام  سانالإنودعوات للدول مثل تشجيع احترام حقوق 

، كما أن الميثاق لم يتضمن تعدادا أو حصرا لحقوق الإنسانالفعال والعالمي لحقوق 

، بحيث لم الإنسانالإنسان التي يجب حمايتها أكثر من مبدأ المساواة في التمتع بحقوق 

الثقافية، كما لم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية و  الحقوقيتضمن تعداد 

ل الحكومات أو بأو ضمانات يلجأ إليها الأفراد إذا انتهكت حقوقهم من ق آلياتيتضمن 

ل الدولية لرفع داللجوء إلى محكمة الع لهملا يجوز  هالجماعات أو الأفراد خاصة وأن

  )2( .دعوى أو تقديم شكوى

فكل ما ورد في نصوص الميثاق ومواده حسبهم هو الدعوة إلى ضرورة تعزيز 

حقوق الإنسان وتشجيعها على نطاق عالمي فالميثاق ولم يفرض على الأعضاء التزامات 

محددة بأن يمنحوا رعاياهم الحقوق والحريات المذكورة فيه، وأنه لم يخول المنظمة سلطة 

                                                           

 .93المرجع السابق، صسعود، ياسين يحي (1)
، دار النهضة العربية، 1لحماية حقوق الإنسان،ط والوطنية أبو الخير أحمد عطية عمر، الضمانات القانونية الدولية(2)

 .16، ص2004القاهرة، 
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فالمنظمة حسب هذا الرأي لا )1(الدول الأعضاء  فرض الالتزامات اللازمة على حكومات

تملك التدخل لضمان احترام حقوق الإنسان، عند خرقها إلا في صورة واحدة عندما يكون 

  .الأمر متعلقا بتهديد السلم والأمن الدوليين كما سبق ذكره

الميثاق بحقوق الإنسان وضرورة  اهتمامإلا أنه يعكس وبصورة واضحة مدى 

يما وأن أحد الأسباب الرئيسية لقيام منظمة الأمم المتحدة هو الانتهاكات حمايتها، لاس

  )2( .الفظيعة لحقوق الإنسان أثناء الحرب العالمية الثانية

كما أن مسألة تعريف حقوق الإنسان وتحديدها، وتنظيم الوسائل اللازمة للحماية، 

صياغتها مستقبلا وهو قد تركت للأجهزة المتخصصة في منظمة الأمم المتحدة من أجل 

ما يتماشى مع سياسة المنظمة التي راعت عملية التدرج في صياغة قواعد القانون الدولي 

بما يتواكب وسياسة الدول الأعضاء عند صياغة الميثاق إذ أن معظم الدول في ذلك 

الحين كانت تعتبر حقوق الإنسان من صميم الاختصاص الداخلي حتى انتهى الأمر 

لكامل لدى المجتمع الدولي بوصف حقوق الإنسان من الشؤون الدولية التي تهم بالاقتناع ا

  )3(المجتمع الدولي بأكمله، وبرز في الساحة الدولية القانون الدولي لحقوق الإنسان

  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: الفرع الثاني

لإعلان العالمي لحقوق الإنسان بقرارها رقم ات الجمعية العامة للأمم المتحدة تبن

وكان الإعلان  )4(دول 8دولة وامتناع  48 بأغلبية، 1948ديسمبر  10أ في /  217

المستوى المشترك الذي يفترض أن يحمي الإنسان من جهة، والذي ينبغي أن  آنذاكمثل ي
                                                           

 .22نبيل عبد الرحمان ناصر الدين، المرجع السابق، ص(1)
 .95، المرجع السابق، ص سعود يحي ياسين(2)
 .24مان ناصر الدين، المرجع السابق، صنبيل عبد الرح(3)

(4)Dominique Breillat,Libertés Publiques Et Droits De La Personne Humaine, Gualino 

Editeur,Paris,2003,P226. 
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 والان حيث أرادمن جهة أخرى كما صوره كاتبوه في ديباجة الإع يستهدفه المجتمع الدولي

العصر خاصة بعد ما حدث في  نشغالاتلاجعل ترقية حقوق الإنسان في المراتب الأولى 

  )1( .الحرب العالمية الثانية

الانطلاق الأساسية لصياغة هذا الإعلان كانت القناعة بأن ما ورد  نقطةكما أن 

مة فورا إلى إظهار مدى من الضروري أن تبادر المنظ وأنفي الميثاق لم يكن كافيا 

ق صياغة وثيقة خاصة بهذا الموضوع وليس يموضوع حقوق الإنسان عن طر باهتمامها 

هدف من بين عدة أهداف تسعى المنظمة لتحقيقها، وقد حرصت الجمعية اعتباره مجرد 

رويج بعد إقرار الإعلان على دعوة الدول الأعضاء إلى تالعامة للأمم المتحدة مباشرة 

خصوصا في المدارس  تهوتوزيعه وقراءته ومناقش الإعلان والعمل على نشرهنص 

  )2( .والمعاهد التعليمية دون أي تمييز فيما يتعلق بالوضع السياسي للدول والأقاليم

  العالمي لحقوق الإنسان محتوى الإعلان: أولا

 الحرياتمادة تضمنت العددي من الحقوق و  ويتكون الإعلان من ديباجة وثلاثين

 .الأساسية اللازمة للإنسان سواء تعلقت بشخص أم بتواجده في المجتمع الذي يعيش فيه

)3(  

لجنة لحقوق الإنسان التي تولت مهمة إعداد مشروع الإعلان الدولي فقد خلصت 

اعة أو لحقوق الإنسان إلى العلاقة الديناميكية الوثيقة بين حقوق الأفراد وحقوق الجم

                                                           

 .100، الجزائر، ص 2012قوراية، ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  أحمد(1)
 .91، ص1986، 1روس برس، لبنان،طجسعيد مجذوب، الحريات العامة وحقوق الإنسان،  محمد(2)
، 1أحمد أبو الوفا، الحماية الدولية لحقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة والوكالات الدولية المتخصصة، ط(3)

 .29، ص2000دار النهضة العربية، القاهرة، 
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وهو ما كان له أثره فيما بعد عند وضع العهدين للحقوق  ماوارتباطهالحقوق الجماعية 

 )1(.والسياسة من ناحية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من ناحية أخرىالمدنية 

ويرى البعض أن هناك وجه شبه بين هذا الإعلان وإعلانات الحقوق الداخلية 

وإعلان الحقوق  1789لصادر سنة كالإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن ا

قوق الإنسان اتصف وهو أول إعلان دولي لح  1776والاستقلال الأمريكي لسنة 

  )2(."ما  بالشمول إلى حد

فقد ابتعد واضعوا الإعلان العالمي عن تناول الموضوعات التي تثير الجدل 

كان من ذي والخلاف بين الدول ومنها النص على الحق في الإضراب عن العمل وال

حل توفيقي  إلى، وقد توصل واضعوه علانت عملية وضع الإفأصعب المسائل التي صاد

وفي إقرار الإعلان دون نص يعالج هذا الحق وذلك إرضاءا للدول الشيوعية مفاده  هبشأن

فردي المقابل لم يشر الإعلان إلى حرية التجارة والصناعة وهي إحدى ركائز المذهب ال

أن الإعلان العالمي اقتصر على الموضوعات التي كانت  أيالسائد في الدول الغربية، 

وقد أكدت  )3(يتعرض للموضوعات التي تثير الانشقاقات بينهما ولممحل اتفاق بين الدول 

المادتين الأولى والثانية من الإعلان على المبادئ الثلاثة الحاكمة بالنسبة إلى مجمل ما 

ورد في الإعلان من قواعد وأحكام متعلقة بحقوق الإنسان وهي مبدأ الحرية ومبدأ المساواة 

  .ومبدأ عدم التمييز

                                                           

الاختصاص الداخلي أو المجال المحجوز للدولة في ظل التنظيم الدولي علي رضا عبد الرحمان رضا، مبدأ (1)

 .323- 322، ص1997المعاصر، دار النهضة العربية، القاهرة، 
 .267مازن ليلوي راضي، حيدر أدهم عبد الهادي، المرجع السابق، ص(2)
وسائل الرقابة، الجزء الأول، ، محمد خليل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان، المصادر علوانمحمد يوسف (3)

 .94-93، ص2011دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 
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لإعلان وتنص الأساس الفلسفي الذي يقوم عليه ا هفقد تناولت المادة الأولى من

على أن يولد جميع الناس أحرارا ومتساويين في الكرامة والحقوق وهم قد وهبوا العقل 

  )1( .والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء

تحريم التمييز من أما المادة الثانية وعلى خلاف ما ورد في ميثاق الأمم المتحدة 

فقد وسعت في عوامل التمييز حيث  و الدين،على أساس العنصر أو النوع أو اللغة أ

في هذا لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة : ( نصت على أنه

الإعلان، دونما تمييز من أي نوع ولاسيما التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو 

الاجتماعي أو غير سياسي أو الأصل الوطني أو أو أو الرأي سياسيا  اللغة، أو الدين

الثروة أو المولد أو أي وضع آخر، وفضلا عن ذلك لا يجوز التمييز على أساس الوضع 

السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص سواء كان 

آخر  قيدمستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي 

  )2(.)على سيادته

ق الإنسان في الحياة حكالحقوق المدنية والسياسية  21إلى  3وتناولت المواد من 

لمعاملة القاسية أو والحرية وعدم الاسترقاق والاستعباد والتحرر من التعذيب أو ا

بالكرامة وحق كل إنسان في كل مكان بأن يعترف له بالشخصية أو الخاصة اللاإنسانية 

ي رر من الاعتقال أو الحجز أو النفصاف القضائي الفعلي والتحالان في القانونية والحق

التعسفي، وعدم جواز التدخل التعسفي في حياة الإنسان الخاصة أو في شؤون أسرته أو 

مسكنه أو مراسلاته وحرية التنقل وحق اللجوء والحق في الزواج وتكوين أسرة وحق التملك 

وعقد  الجمعياتوالتعبير وحق تكوين الرأي تقاد والدين وحرية عوحرية الفكر والا

                                                           

 .المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان(1)
 .المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان(2)
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العامة للبلاد والحق في تقلد الوظائف في إدارة الشؤون والحق في المشاركة  الاجتماعات 

  )1( .غيره من المواطنينمع العامة على قدم المساواة 

فهي تنص على مجموعة الحقوق الاقتصادية  28إلى  22أما المواد من 

تشتمل على الحق في الضمان الاجتماعي والحق في العمل والاجتماعية والثقافية التي 

وحرية اختيار العمل، والحق في الحصول على أجر متساو و مكافأة عادلة ومرضية تكفل 

له ولأسرته عيشة لائقة فضلا عن الحق في إنشاء النقابات والانضمام إليها، والحق في 

او التزامه أو الشيخوخة، والحق الراحة والرعاية في مجالات المرض والبطالة أو العجز 

  )2( .في التعليم وغيرها من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية

كما نص الإعلان على ضرورة تمتع الفرد بنظام اجتماعي دولي، يمكن أن تتحقق 

  )3( .في ظله الحقوق والحريات التي جاء بها

جماعة، التي من الإعلان على أن لكل فرد واجبات إزاء ال 29وقد أكدت المادة 

يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل في ظلها وأنه لا يخضع في  ممارسة حقوقه 

وحرياته إلا للقيود التي يقررها القانون ضمان لاحترام حقوق الآخرين وحرياتهم وضرورة 

  )4( .الوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام في مجتمع ديمقراطي

تأويله في هذا الإعلان أي نص يجوز  ليس( على أنه  30 بينما نصت المادة

، أي حق في القيام يل أية دولة أو جماعة، أو أي فردعلى نحو يفيد انطواءه على تخو 

  .)فيه فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها أو بأيبأي نشاط 
                                                           

، 1998محمد أحمد زناتي، حماية حقوق الإنسان في إطار الأمم المتحدة، دار النهضة العربية، القاهرة،  عصام(1)

 .60ص
 .267مازن ليليو راضي، حيدر أدهم عبد الهادي، المرجع السابق، ص (2)
 .من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 28المادة (3)
 .من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 29المادة (4)
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  القيمة القانونية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان: ثانيا

دولة عضو في منظمة الأمم  48للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وت لقد ص

 8شات داخل الجمعية العامة مقابل قدولة عضو شاركت في المنا 56 أصلالمتحدة من 

دول ممتنعة عن التصويت  دون اعتراض صريح ومباشر عليه حيث كانت هذه الأخيرة 

فمثلا جنوب افريقيا ترفض حق ن مختلفة عن مضمون ما جاء في الإعلا تنتهج سياسات

دون التفرقة في الأصل والعرق، والعربية السعودية كانت ترفض المساواة بين المساواة 

  )1( .الرجل والمرأة

المجتمع الدولي  آنذاكة على الإعلان كانت تشكل تالمصو  48هذه الدول 

الدينية والحضارية وتقاليده  هنظمته السياسية والاقتصادية وقيمبخصوصياته الايدلوجية وأ

الثقافية والاجتماعية وقد أخذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الاعتبار كل هذه 

  )2(.الخصوصيات والقيم ليكون تعبيرا مشتركا ونظرة جماعية لعالم أكثر إنصافا وعدلا

إلا أن ثمة جدلا واسعا قد ثار منذ صدور الإعلان حول مدى إلزاميته ومدى 

نية تحريك دعوى المسؤولية الدولية في مواجهة الدولة التي تنتهك أحكامه وظهر إمكا

  .اتجاهين، إتجاه يرى أن الإعلان غير ملزم واتجاه ثاني يرى أنه ملزم

الأول يرى أن الإعلان يحظى بالاحترام العالمي كوثيقة أساسية  للاتجاهبالنسبة  

ونموذجية في مجال تأكيد وتعزيز حقوق الإنسان إلا أنه لا يمكن الادعاء بأن قيمته 

القانونية ترقى إلى حد خلق التزامات قانونية دولية على عاتق الدول الأعضاء باعتبار أن 

لأمم المتحدة، لا تتمتع بالصفة الإلزامية، الإعلان ليس إلا مجرد توصية صادرة عن ا

مجرد مجموعة من الأهداف حتى أن ديباجة الإعلان جاءت صريحة ومعبرة عن كونه 

                                                           

 .107نعيمة عميمر، المرجع السابق، ص (1)
 .107ص المرجع نفسه، (2)
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 فالإعلان )1(الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوبوالأمنيات وأنه المثل الأعلى المشترك 

معية العامة العالمي حسب هذا الرأي ليس بمعاهدة، بل هو مجرد توصية صادرة عن الج

  )2( .ويفتقر بالتالي إلى أية قوة ملزمة في ظل غياب إجراءات التصديق من قبل الدول

ويمكن إرجاع سبب اختيار واضعوا الإعلان أسلوب الإعلان وعدم وضعه في 

 الالتزامبأن غالبية الدول لن تقبل  أنداكشكل معاهدة دولية إلى القناعة التي كانت سائدة 

فورا باتفاقية دولية تلقي على عاتقها بالتزامات محددة ومباشرة في مجال حماية حقوق 

وتجدر الإشارة أن صدور الإعلان في هذه الصيغة هو ما جعل عملية وضعه لا  الإنسان

شهرا في حين أن إعداد الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان  18تستغرق سوى 

  )3( .نوات طويلةالتي ظهرت بعدة استغرق س

تمتع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بقوة ملزمة الفقيه  ينكرونومن الفقهاء الذين 

الذين يرى أن الإعلان نص على بعض الحقوق دون ذكر أمور  "شومون"الفرنسي 

يشير مثلا إلى الحق في الحياة أو العمل لكنه لا يذكر على أي نحو  ه، إذ أنةمحدد

الحقوق حيث يرى أن الحقوق الواردة فيه لا تتحدد ملامحها إلا  يستطيع التمتع بهذه

باتخاذ إجراءات وطنية أو دولية لاحقة كإصدار تشريعات تضع هذه الحقوق حيز التنفيذ 

دولية تفصل هذه الحقوق وتنص على آليات لاحترامها  اتفاقياتأو عن طريق إبرام 

  )4( .وتحقيقها

                                                           

 .66عصام محمد أحمد زناتي، حماية حقوق الإنسان في إطار الأمم المتحدة، المرجع السابق، ص(1)
 ،2010، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، 1ط دراجي، العدالة الجنائية ودورها في حماية حقوق الإنسان،بلخير (2)

 .208ص
محمد يوسف علوان، محمد خليل موسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان، المصادر ووسائل الرقابة، الجزء الأول، (3)

 .107المرجع السابق، ص
 .269مازن ليليو راضي، حيدر أبدهم عبد الهادي، المرجع السابق، ص (4)
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المؤيد للقيمة القانونية الإلزامية لهذا الإعلان فقد ذهب البعض  للاتجاهأما بالنسبة 

من أنصاره إلى القول أن ليست كل التوصيات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة 

تفتقر للقوة الملزمة، بل هناك ما يعد ملزما كما هو الحال بالنسبة للتوصيات التي تتعلق 

  )1( .بمسائل الميزانية والنفقات

وذهب البعض إلى أن الإعلان يتضمن تفسيرا رسميا أو تحديدا لمضمون حقوق 

الإنسان وحرياته الأساسية المشار إليها في الميثاق وليس أدل على ذلك من أن جل 

الصادرة بشأن حقوق الإنسان  -وغيرها من المنظمات الدولية -ات الأمم المتحدة ر قرا

 الالتزامتبارها معايير دولية يتعين عأحكامه با يل إلىحتستشهد بمبادئ هذا الإعلان أو ت

  )2( .بها

عن  استخلاصهكما أن الطابع الملزم للإعلان العالمي لحقوق الإنسان يمكن 

المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي على  هطريق الربط بين ما ورد في ديباجته من أن

القانوني الملقى على عاتق الدول  الالتزامو الوصول إليه وتحقيقه من ناحية، الإنسانية 

من الميثاق فالدولة التي تعمل على  56الأعضاء في الأمم المتحدة بمقتضى المادة 

من الميثاق كما أنه بالرجوع إلى الأعمال  56خلاف ما ورد في الإعلان تنتهك المادة 

المتحدة،  أن بعض وفود الدول قد اعتبرت الإعلان تفسيرا لميثاق الأمم يتبينالتحضيرية 

  )3( .وأنه يردد قواعد عرفية ومستقرة

والواقع أن هذا الجدل الفقهي حول القيمة الإلزامية للإعلان تجاوزته التطورات على 

صعيد الاهتمام الدولي بهذه الحقوق فقد شهدت الفترة اللاحقة للإعلان تأكيدا من الدول 

                                                           

 .208، المرجع السابق، صبلخير دراجي(1)
، 2005، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، 2أحمد الرشيدي، حقوق الإنسان دراسة مقارنة بين النظرية والتطبيق، ط(2)

 .131ص
 .25ص المرجع السابق،أبو الخير أحمد عطية عمر، (3)
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ء من النظام القانوني لحقوق اعتباره جز الداخلية والدولية على أهميته و  في ممارستها

  .الإنسان

فعلى الصعيد الدولي شكل الإعلان الخطوة الأولى لمجموعة اتفاقيات دولية ملزمة 

كرست مضمون الإعلان والمبادئ الواردة فيه من ذلك ما ورد في مقدمة الاتفاقية 

بية بلدان الأورو حكومات ال:" والتي نصت على أن 1950الإنسان سنة  الأوروبية لحقوق

الجماعي لبعض الحقوق الواردة في  للتنفيذسوف تعمل على اتخاذ الخطوات الأولى 

  ."الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

على أن  1963المادة الثانية من ميثاق منظمة الوحدة الافريقية لعام  كما نصت

الاعتبار الواجب  لاءإيالعمل على تعزيز التعاون الدولي مع "أحد مقاصد المنظمة هو 

  ."الإنسانلميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق 

تعمل المبادئ التي  "كما نصت ديباجة الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان على أن 

 على إنفاذها هي المبادئ المحددة في ميثاق منظمة الدول الأمريكية وفي الإعلان

  ."الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وواجبات الإنسان وفيالأمريكي لحقوق 

الإعلان يشكل  أن 1968مؤتمر طهران لحقوق الإنسان الصادر عام  أشاركما 

عمل المؤتمر العالمي لحقوق اعة الدولية وأكد إعلان وبرنامج التزاما لأعضاء الجم

الإعلان العالمي لحقوق  أن 1993الذي نظمته الأمم المتحدة في فيينا سنة  الإنسان

تحققه الشعوب كافة هو مصدر  كل المثال المشترك الذي ينبغي أنالإنسان الذي يش

لإحراز التقدم في وضع المعايير على النحو  الإلهام، وقد اتخذته الأمم المتحدة أساسا



 تطور مركز الدولة في القانون الدولي لحقوق الإنسان:                     الأول الباب

 

102 

 

خاص بالحقوق لحقوق الانسان وخاصة العهد الدولي ال في الصكوك الدولية القائمةالوارد 

  )1( .العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةالمدنية والسياسية و 

الإلزامية للإعلان في عدة قرارات فمثلا سنة  القيمةوقد أكد مجلس الأمن على 

توقف فرضها المستمر لتدابير تنطوي على أن طلب من حكومة جنوب افريقيا  1963

التمييز والقمع وهي تدابير منافية لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وبنود الإعلان 

استنكر مجلس الأمن التدابير القمعية التي  1972، وفي سنة الإنسانالعالمي لحقوق 

حكومة جنوب افريقيا  ودعى"بيايامن"اتخذتها حكومة جنوب افريقيا ضد العمال الأفارقة في 

عماليا يتنافى مع الشروط الأساسية  اهذه التدابير القمعية فورا وألا تقيم نظام لإيقاف

التي يعمل مواطنوها في في نفس القرار الدول  كما دعا الإنسانللإعلان العالمي لحقوق 

بالشروط  اتالشركبيا إلى استخدام كل السبل المتاحة لضمان التزام هؤلاء الرعايا وهذه ينام

 في سياستهم الخاصة بتأجير العمال الإنسانالأساسية للإعلان العالمي لحقوق 

  )2( .الناميبيين

أشارت إلى الإعلان الكثير من الدساتير الوطنية  دأما على الصعيد الداخلي فق

ن والبعض الآخر يعلن والتشريعات حتى أن بعضها يردد النصوص الواردة في الإعلا

  )3( .بأحكامه وبالحقوق المقررة بمقتضاه هصراحة تقيد

كما استندت الكثير من أحكام المحاكم الوطنية إلى الإعلان ومنها الحكم الصادر 

نشر الإعلان العالمي لحقوق الانسان في "من محكمة استئناف باريس والذي قضى بأن 

 ،"الأفراد العاديينسا ويستفيد منه الجريدة الرسمية الفرنسية جعل منه قانونا من قوانين فرن

ة طيين إحدى الأرامل كوريث وحيد شريكما قضت إحدى المحاكم البلجيكية بعدم صحة تع
                                                           

 .27إبراهيم بدوي علي الشيخ، المرجع السابق، ص(1)
 .27، المرجع السابق، صأبو الخير أحمد عطية عمر(2)
 .108محمد يوسف علوان، محمد خليل الموسى، المرجع السابق، ص (3)
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من الإعلان  16ألا تتزوج ثانية، لتعارض ذلك مع النظام العام، وما ورد في المادة 

  )1( .العالمي لحقوق الانسان

أصبح جزءا من القانون الدولي العرفي الملزم  الإنسانإن الإعلان العالمي لحقوق 

نها الإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن بي وإعلاناتلجميع الدول، فتوصيات 

  )2(.قد تكون نقطة الانطلاق لتكوين قواعد عرفية جديدة نالإنساالعالمي لحقوق 

  .فقد توافر في قواعده الركن المادي والمعنوي للعرف الدولي

النص على توافر الركن المادي وذلك بتواتر الدول على اتباع قواعده من خلال 

ق القضاء لهذه المبادئ في ساتيرها وقوانينها الداخلية ومن خلال تطبيدمبادئه وقواعده في 

العمل الدولي والوطني يؤكد توافر الركن المعنوي  تواترن ناحية أخرى في وم،أحكامه

الحكومات بإلزامية قواعد الإعلان وضرورة التزامها و قاد الدول للعرف الدولي من خلال اعت

  )3( .بها

وعليه يمكن القول أنه في وقتنا الحالي أصبحت مبادئ الإعلان العالمي لحقوق 

  .ا قواعد قانونية عرفية دوليةهكل قواعد قانونية ملزمة باعتبار الإنسان تش

  العهدان الدوليان لحقوق الانسان: الفرع الثالث

لم تتأخر الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي و لجنة 

حقوق الإنسان التابعة له في تقنين تفصيلات الحقوق والحريات التي وردت إجمالا في 

الميثاق، فاعتمدت الجمعية العامة اتفاقيتين دوليتين عامتين تتضمنلن قواعد قانونية 

                                                           

 .26أبو الخير أحمد عطية عمر، المرجع السابق، ص (1)
محمد يوسف علوان، محمد خليل الموسى،القانون الدولي لحقوق الإنسان، المصادر ووسائل الرقابة، الجزء الأول (2)

 .109المرجع السابق، ص 
 .29-28أبو الخير أحمد عطية عمر، المرجع السابق، ص(3)
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 1966ديسمبر  16ق الانسان وحرياته الأساسية في تفصيلية لحقوق الشعوب وحقو 
  .إلى جانب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية)1(

أصوات في  106وقد تم اعتماد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الأغلبية 

بالنسبة للعهد الدولي الجمعية العامة دون معارضة من أي دولة ونفس الشيء تقريبا 

صوت  105للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية 

  )2( .دون معارضة

بعد اكتمال النصاب  1976وقد دخلت هذه الصكوك الثلاثة حيز النفاذ سنة 

يف دولة وهنا نلاحظ التأخر الكبير في تصر  35القانوني من التعريفات المطلوبة وهي 

ويطلق  سنوات على توقيع الصكوك 10دولة إلا بعد مضي  35الدول حيث لم تصادق  

فقهاء القانون الدولي على هذين العهدين الدوليين إلى جانب الإعلان العالمي لحقوق 

الإنسان اسم الشرعية الدولية لحقوق الإنسان وقد بنى العهدان الدوليان على أربعة أسس 

  )3( :هي

ن قهر الاستعمار القديم والجديد، وذلك بالنص على حق تحرير الشعوب م -1

الشعوب في تقرير مصيرها والتصرف بحرية في ثورتها ومواردها الطبيعية في ظل 

  .نظام اقتصادي عادل

تحرير الإنسان من قهر الإنسان، بتحريم الاسترقاق والاتجار بالرقيق والتمييز  -2

  .العنصري

                                                           

بسيوني، محمد السعيد الدقاق، عبد العظيم وزير، حقوق الإنسان، المجلد الثاني، المرجع السابق،  شريفمحمد(1)

 .24ص
 .211بلخير دراجي، المرجع السابق، ص (2)
، 2010، نائية، دار الكتب القانونية، مصرجإبراهيم محمود اللبيدي، ضمانات حقوق الإنسان أمام المحاكم ال(3)

 .11ص
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والسلطات وأصحاب الأعمال وذلك  تحرير الإنسان من قهر وظلم الحكومات -3

  .والاجتماعية والثقافيةبتقرير وتعزيز الحريات العامة والحقوق السياسية والاقتصادية

تحرير الإنسان الضعيف من أسباب ضعيفة بقدر الإمكان عن طريق تعزيز حماية  -4

  .خاصة للفئات الضعيفة كالطفل والمرأة والعجزة

مجتمعة بتفصيلاتها وأحكامها عند نشأة لأسس هذه ا حيث لم يكن من الممكن اعتماد

  )1( :الأمم المتحدة أو عند إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للأسباب التالية

المصالح الحيوية للدول الكبرى على مبادئ تمس بصفة مباشرة اعتماد العهدان    -1

التي أنشأتها، فرنسا، بريطانيا، الاتحاد السوفيتي، فإقرار مبادئ حق الشعوب في 

نظمها السياسية والاقتصادية، والاجتماعية، تقرير مصيرها وحرياتها في اختيار 

يعني بالضرورة دفع هذه الدول الكبرى إلى التخلي عن نفوذها ومستعمراتها في 

 .وأمريكا اللاتينيةإفريقيا 

دولة في إفريقيا على استقلالها  16تحصلت  1960وتجدر الإشارة أنه في سنة 

وانضمت إلى عضوية الأمم المتحدة، حتى وصل عدد أعضاء هذه المنظمة إلى 

  .  غالبيتها من الدول المستقلة حديثا 1966دولة سنة  122

لأثر الكبير في اعتماد العهدين دول العالم الثالث ا منوكان لهذه الغالبية العظمى 

الدوليين داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة، باعتبارها الطرف المستفيد من مبدأ حق 

عن  المدافعةتقرير المصير بكل أبعاده الدولية والسياسية والاقتصادية، فضلا عن كونها 

  .الشعوب المحرومة من هذا الحق

                                                           

محمد شريف بسيوني، محمد السعيد الدقاق، عبد العظيم وزير، حقوق الإنسان، المجلد الثاني، المرجع السابق، (1)

 .25ص
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يصطدم  فهو الآخر كانأما الأساس الثاني المتعلق بالتمييز العنصري، و    -2

أو  الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية ومستعمراتهابمصالح 

وبالرغم  ذلك 1980قبل   إفريقياالأقاليم الخاضعة لوصايتها ودولة اتحاد جنوب 

ها رفض الإنسانالإعلان العالمي لحقوق ضمن أحكام تبني هاته الدول   من

حتى كانت تتنكر لمقتضيات الإعلان ونصوصه للتمييز العنصري، إلا أنها 

والأسيوية والأمريكية  الإفريقيةالأغلبية  أين تٌوجت ضغوطات 1966ديسمبر 

  .)1(" جعل مقاومة التمييز العنصري التزاما قانونيا في العهدين الدوليينبالجنوبية 

عليها لما  عالدول قامت بالتوقيلأن  مية والإلزام اتسم العهدين بالشمولية والعمو وقد 

 )2(لها من أهمية كبيرة، في حماية الشعوب لاسيما فيما يتعلق بحفظ الأمن والسلم الدوليين

وقد بلغ عدد الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

دولة في حين بلغ عدد الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق  150والثقافية 

  1989ديسمبر  15دولة كما اعتمدت الجمعية العامة في  153 والسياسيةالمدنية 

إلغاء  الهدف منه بالحقوق السياسية والمدنيةلعهد الدولي الخاص ياريا ثانيا لبروتوكولا اخت

دول  10بعد أن صادقت عليه  11/07/1991عقوبة الإعدام وقد دخل حيز النفاذ في 

  )3(.منه) 8(طبقا لنص المادة 

 )1،3،5(العهدان بعض الأحكام المشتركة كمقدمة لكل منهما والمواد وقد تضمن 

الدول بالتزاماتها طبقا لميثاق الأمم المتحدة، فيما يتعلق  تذكرحيث أن مقدمة كل عهد 
                                                           

محمد شريف بسيوني، محمد السعيد الدقاق، عبد العظيم وزير، حقوق الإنسان، المجلد الثاني، المرجع السابق، (1)

 .25ص
 ،الوطنية للإنسان في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، دار الكتب الدستوريةمحمد عبد االله الفلاح، الحقوق  (2)

 . 52، ص2012 ليبيا،
 ،محمد يوسف علوان، محمد خليل موسى،القانون الدولي لحقوق الإنسان، المصادر ووسائل الرقابة، الجزء الأول (3)

 .113المرجع السابق، ص
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باحترام حقوق الإنسان وتذكر الفرد بالمسؤولية الملقاة عليه في السعي إلى تعزيز هذه 

  )1(.الحقوق واحترامها

تشير المقدمة إلى المرتكزات الأساسية التي يقوم عليها العهدان المتمثلة كما 

أعضاء الأسرة الدولية وحقوقهم المتساوية وصدور هذه الحقوق بالكرامة اللصيقة في جميع 

أن لا فرق من حيث الأهمية بين حقوق  وتضيفكذلك عن الكرامة اللصيقة بالإنسان 

الإنسان المختلفة، فالتحرر من الخوف والحاجة يتحقق فقط إذا استطاع كل فرد أن يتمتع 

  )2( .السياسيةبحقوقه المدنية و ة وكذلك بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافي

من العهدين فهي تعترف بحق تقرير المصير لجميع الشعوب وحقها الأول�المادة أما

  )3( .صرف بحرية في ثرواتها ومواردها الطبيعيةترية كيانها السياسي وأن تفي أن تقرر بح

بضمان  الالتزامعاتق الدول الأطراف على أما المادة الثالثة من العهدين فهي تلقي 

تحقيق مبدأ المساواة القانونية بين الرجال والنساء في التمتع بجميع الحقوق المدنية 

  )4( .والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة في كلا العهدين

كما نصت المادة الخامسة من العهدين على ضمانات ملقاةعلى عاتق جميع الدول 

تستهدف في القضاء على أي من الحقوق  راءات أو تدابيرتلزمها بعدم وطبع قيود أو إج

المقررة في العهدين أو تقييدها بدرجة أكبر مما هو منصوص عليه في العهدين كما 

لا يقبل فرض أي قيد أو " نصت الفقرة الثانية في المادة الخاصة من العهدين على أنه 

لنافذة في أي بلد تطبيقا أي تضييق على أي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف أو ا

                                                           

 .15، ص2009، دار الخلدونية، الجزائر، 1عبد العزيز العشاوي، حقوق الإنسان في القانون الدولي ، ط(1)
 .275راضي ، حيدر أدهم عبد الهادي، المرجع السابق، ص مازن ليلوي(2)
 .من العهدين 1المادة (3)
 .من العهدين 3المادة (4)
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لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة كون هذا العهد لا يعترف بها أو كون 

  )1(."اعترف بها في أضيق مدى

جتماعية ولقد تم الفصل بين الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والا

والرغبة  )2(والمتابعة في مواجهة جميع الحقوقعمال آليات المراقبة إوالثقافية نظرا لصعوبة 

ا أو كلاهما، مفي تسهيل انضمام الدول إلى الاتفاقيتين ومنحها حرية الانضمام إلى إحداه

ونظرا لأن تحقيق الحقوق المدنية والسياسية لا يحتاج من الدولة اتخاذ إجراءات تشريعية 

أما فيما يتعلق  بالحقوق الاقتصادية ، )3(لتحقيقها والامتناع عن انتهاكها وإدارية

والاجتماعية والثقافية فإن يصعب على الدولة تحقيقها للجميع في نفس الوقت وبنفس 

ستطيع تحد ما للدولة لكي  إلى جيدةالمستوى لأن ذلك يتطلب توافر إمكانات اقتصادية 

 .يةدقتصاهذه الحقوق موضع التطبيق خاصة أن الدول تختلف في إمكانياتها الا أن تضع

)4(  

مرتبطة بالأمم المتحدة توجد عدة منظمات دولية متخصصة و والجدير بالذكر أنه 

لها اهتمام خاص بشأن هذه الحقوق كمنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية 

والعلوم والثقافة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة حيث  تقوم بتقييم 

ا في كل الجهود التي تبذلها الدول في هذه المجالات وتضع المستويات التي يجب مراعاته

مجال من المجالات التي تعرض لها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

                                                           

، مركز القاهرة 2د سعيد، حقوقنا الآن وليس غدا، المواثيق الأساسية لحقوق الإنسان، طبهى الدين حسن، محمد السي(1)

 .51، ص2007لدراسات حقوق الإنسان، القاهرة، 
(2)Dominique Breillat,Op.Cit.p231. 

 .30أبو الخير أحمد عطية عمر، المرجع السابق، ص(3)
 .275ليلوي راضي، حيدر أدهم عبد الهادي، المرجع السابق، ص مازن(4)
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والثقافية، كما أنها تشرع القواعد التي تسترشد بها الدول في الوصول إلى تلك المستويات 

  )1( .لتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للإنسان الحر

الاتفاقيتين فهو راجع إلى اختلاف  إلىلدول ا انضماموبالنسبة لتسهيل 

بين أولويات الرأي  وقت صدور العهدين والذي يعكس اختلاف نذاكآالأيديولوجيات 

المعسكر الشرقي  دولكانت تنتقد  الغربيالحقوق الواجب احترامها فمثلا دول المعسكر 

وانتهاك باقي  العبادةمن حقه في ابتداء انتهاك حقوق الانسان السياسية والمدنية ى بدعو 

الأمن  ادعاءحقه في التحرر من التعسف الدولة وذلك باسم العقيدة الماركسية وتحت 

تتبعه الذي أن دول المعسكر الشرقي ترى أن النظام الاشتراكي في حين القومي الدولة، 

فية اعية والثقاأمثل النظم لكفالة حصول الإنسان على كافة الإمكانيات الاقتصادية والاجتم

التمتع بحرياته الخاصة دون أي معوقات وتنتقد بدورها الدول الرأسمالية  في مجتمعه وكذا

الغربية متسائلة عن جدوى التمسك بالحريات السياسية إذا كانت ظروف المجتمع ذاتها لا 

رياته على قدر ا يمكنه من ممارسة حمالاقتصادي والاجتماعي الملائم ب تهيئ للفرد المناخ

  )2(. استغلالواة وبدونمن المسا

  :اول فيمايلي مضمون العهديننوسنت

  ي للحقوق المدنية والسياسيةالعهد الدول: أولا

 الاقتصاديةضمن هذا العهد مجموعة متطابقة مع مقدمة العهد الخاص بالحقوق ت

والاجتماعية والثقافية كما سبق ذكره وستة أقسام على خلاف العهد الدولي للحقوق 

الواردة فيه بأنها حالة وينبغي إعمالها  الالتزاماتالاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتميزت 

                                                           

 .321علي رضا عبد الرحمان رضا، المرجع السابق، ص (1)
 .55، ص2007عبد الواحد محمد الفار، قانون حقوق الإنسان، دار النهضة العربية، القاهرة، (2)



 تطور مركز الدولة في القانون الدولي لحقوق الإنسان:                     الأول الباب

 

110 

 

من العهد على أن  2/1فقد نصت المادة )1(بغض النظر عن مستوى التنمية داخل الدولة

كما أضافت " طرف في العهد الحالي بإحترام وتأمين الحقوق المقررة فيهتتعهد كل دولة "

تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد إذا كانت تدابيرها " أنه : الفقرة الثانية من نفس المادة

فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا غير التشريعية القائمة لا تكفل  التشريعية أو

لهذا  اولأحكام هذا العهد ما يكون ضرورياتها الدستورية العهد بأن تتخذ طبقا لإجراء

  )2(.الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية

بأن الأطراف في العهد  وقد ألقت الفقرة الثالثة من نفس المادة إلتزام على كل الدول

 لأي شخص انتهكت حقوقه وحرياته المعترف بها في هذا تكفل توفير وسائل فعالة للتظلم

الرسمية وبأن تكفل لكل العهد حتى ولو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم

أو إدارية أو تشريعية  بت في الحقوق التي يدعي انتهاكها سلطة قضائيةتمتظلم أن 

الدولة القانوني وعليها أن تنمي  أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظاممختصة، أو 

 لمصلحةم السلطات المختصة بتنفيذ الأحكام الصادرة وتكفل قيا إمكانيات التظلم القضائي

  )3( .المتظلمين

القسم الأول منه يشمل المادة الأولى والمتطابقة مع القسم الأول للعهد الدولي 

  .للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

وقد نصت المادة الثالثة منه على تعهد ) 5إلى  2(لمواد من يشملاالقسم الثاني 

المدنية والسياسية بين الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق الدول بالمساواة 

  .المنصوص عليها في العهد

                                                           

 .92دة، المرجع السابق، صعصام محمد أحمد زناتي، حماية حقوق الإنسان في إطار الأمم المتح (1)
  .من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 2المادة  (2)
 .50الدين حسن، محمد السيد سعيد، المرجع السابق، ص بهى (3)
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في حالة  التزاماتهاأما المادة الرابعة فنصت على أنه يجوز للدول التحلل من 

الطوارئ العامة الرسمية على أن يكون ذلك في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع وعلى 

الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها  الالتزاماتأن لا تتنافى مع 

اللون أو اللغة أو الدين أو الأصل  أو قتمييز يكون مبررة الوحيد هو العر على 

كما يجب عليها إعلام جميع الدول الأطراف في الاتفاقية عن طريق الأمين الاجتماعي، 

العام لمنظمة الأمم المتحدة بالأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك 

           وعليها في التاريخ الذي تنهي فيه عدم التقيد أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبنفس 

  )1( .الطريقة

تضمن أهم الحقوق فقد ) 27إلى  6من (م الثالث المتمثل في المواد أما القس

في العهد كالحق في الحياة مع وجوب عدم توقيع عقوبة  ادللأفر والحريات المعترف بها 

الإعدام فيما عدا الجرائم الأكثر خطورة وبشروط وضمانات خاصة، وتحريم التعذيب 

والعقوبات والمعاملات القاسية وغير الإنسانية، وحظر إخضاع أي فرد دون رضاه 

الحرية والسلامة  للتجارب الطبية أو العلمية، وتحريم الاسترقاق والسخرة والحق في

الشخصية، وحق كل منهم في معاملة إنسانية وتحريم سجن إنسان على أساس عدم قدرته 

على الوفاء بالتزاماته التعاقدية أي عدم جسد المدين المعسر والحق في التنقل والمساواة 

أمام القضاء والنص على مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وحرمة الحياة الخاصة وحرية 

لفكر والديانة والحق في إنشاء الجماعات كتشكيل النقابات والانضمام إليها والحق في ا

الزواج وحق المشاركة في إدارة الشؤون العامة وحماية الأقليات العنصرية أو الدينية أو 

والتي تتضمن حقهم في التمتع بثقافتهم أو الإعلان عن ديانتهم وإتباع تعاليمهم أو  اللغوية

  )2( .تهماستعمال لغ

                                                           

 .من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 4المادة (1)
 .278- 277مازن ليلوي راضي، حيدر أدهم عبد الهادي، المرجع السابق، ص(2)
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كل هذه الحقوق والحريات التي أٌرها هذا العهد أصبحت تشكل في مجموعها ما 

  )1( .يعرف بالجيل الأول من الحقوق

على إنشاء آلية  فقد نص) 45إلى  28من (أما القسم الرابع المتمثل في المواد 

سان المتكونة بتعهداتها والمتمثلة في لجنة حقوق الإن للرقابة والمتابعة بهدف التزام الدول

المختلفة والنظم المدنيات الدول الأعضاء مع مراعاة التمثيلة العادل وتمثيل مواطني من 

  )2( .القانونية الرئيسية في العالم، وتبيان وظيفتها وطريقة عملها

ضد  تلانتهاكاوتتمثل مهمة اللجنة في استقبال شكاوى الأفراد الذين يتعرضون 

حقوقهم من طرف الدول كما تنظر في انتهاكات الدول لحقوق الإنسان تجاه بعضها 

البعض حيث من حقها النظر في الشكاوى أو التبليغات التي ترد إليها من طرف دولة 

  .تتهم دولة أخرى طرفا في العهد لأنها لا تفي بالتزاماتها

ل موضوع الشكوى وعلى الدول تقديم التوضيحات والإجابات إلى اللجنة حو 

  )3( .المقدمة ضدها

كما تطرقت هذه المواد إلى أساليب دراسة اللجنة لهذه الشكاوى وكيفيات التحقيق 

  )4( .فيها

نظر العهد تأويل أحكامه على نحو ) 47إلى  46المواد من (وفي القسم الخامس 

  .صةيخل بالأحكام الواردة في ميثاق الأمم المتحدة في دساتير الولايات المتخص

                                                           

 .211بلخير دراجي، المرجع السابق، ص(1)
 .97محمد السعيد مجذوب، الحريات العامة وحقوق الإنسان، المرجع السابق، ص(2)
 .116-115عيمة عميمر، المرجع السابق، صن (3)

(4)Dominique Turpin, Libertés Publiques Et droits fondamentaux, édition du sueil, Paris, 

2004,P 48. 
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فهو متشبه للقسم السادس من العهد ) 53إلى  48المواد من (أما القسم السادس 

وقد تطرق عن تنفيذ العهد وسريانه الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

  .وتعديله

هذا وقد ألحق بالعهد بروتوكول اختياري وهو اتفاق مكمل وخاص بلجنة حقوق 

الشكاوى والتبليغات التي ترد إليها من أفراد ضد دولة طرف الإنسان يتيح لها النظر في 

 وليها في العهد بشرط أن يكون مقدمي حقوق منصوص علأ منتهكةفي البروتوكول 

  .التبليغات قد استنفذوا جميع الطرق المتوفرة لحل الموقف وتحقيق مطالبهم

عنها طرفا في العهد راد أن يكون الدولة المبلغ شترط لاستيلام التبليغات من الأفوي

وفي البروتوكول فلا يمكن قبول الشكاوى أو التبليغات ضد دولة طرفا في العهد وغير 

طرف في البروتوكول ويفترض أن الدول المنظمة أو المصادقة على البروتوكول قد 

  )1( .اعترفت باختصاص لجنة حقوق الإنسان في تلقي والنظر في التبليغات الموجهة إليها

على تنفيذ العهد الخاص  ضح أهمية لجنة حقوق الإنسان في الإشرافوهكذا يت

المدنية والسياسية، والذي يعد إجراءا دوليا هذا الإجراءات العملية الكفيلة بضمان بالحقوق 

  )2( .تنفيذ التزامات الدول الأعضاء في العهد

عمل لجنة حقوق الانسان يجمع بين نظام  وما يمكن قوله في هذا الصدد أن

القرارات من جانب الأجهزة الدولية التقارير و لرقابة الدولية السياسية أي الرقابة عن طريق ا

ونظام الشكاوى المقدمة من إحدى الدول الأطراف في العهد ضد دولة أخرى طرف فيها 

أيضا إلى لجنة حقوق الإنسان، بالإضافة إلى وسيلة أخرى للرقابة وهي نظام الشكاوى 

                                                           

 .117نعيمة عميمر، المرجع السابق، ص(1)
 .134عمر صدوق، محاضرات في القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص(2)
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الذي لم يكن محل إجماع عليه من قبل الدول الأعضاء فتم النص عليه  والتبليغات الفردية

  )1( .في البروتوكول الاختياري 

والتي  به الأطرافآلية عمل البروتوكول الموجهة فقط للدول ( ويرى البعض أن 

قبلت اختصاص لجنة حقوق الإنسان تحد من فعالية وشمولية إجراءاته أمام عدد قليل من 

دولة أو أكثر وهنا تطرح  140بعشرة دول أمام  1976الدول فقط أي في البداية سنة 

الفكرة القائلة بأن الدول ما تزال تحتفظ بسيادتها أمام القانون الدولي وما تزال تتخوف من 

جليا عند مقارنة عدد الدول التي  شؤونها الداخلية وهو الأمر الذي يظهرالتدخل في 

لحقوق الإنسان بالإجماع تقريبا كل دول العالم وبين الدول  وافقت على الإعلان العالمي

التي صادقت أو انضمت إلى الاتفاقيتين والبروتوكول التي تعد نصوصها ملزمة وواجبة 

  )2( .الاحترام والمسائلة

  العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: ثانيا

أن مجموعة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية هي مجموعة الحقوق  البعضيرى 

التي ركزت عليها الثورات والحركات الاجتماعية ذات التوجه الاشتراكي وخاصة الثورة 

توجهاتها في أماكن كثيرة  وتلتها ثورات كثيرة مماثلة في 1917البلشفية التي اندلعت سنة 

من العالم والتي ركزت على حاجات الإنسان الأساسية كالمأكل والملبس والرعاية الصحية 

والتعليم، وهي الحاجات التي يتعين إشباعها أولا حتى لا تتحول الحقوق السياسية والمدنية 

يعرف في غيابها إلى شعارات بلا مضمون، وهي الحقوق التي تشكل في مجموعها ما 

  )3( .بالجيل الثاني من الحقوق

                                                           

 .245ساسي سالم الحاج، المرجع السابق، ص(1)
 .118نعميةعميمر، المرجع السابق، ص (2)
 .395محمد شوقي عبد العالي، حسن نافعة، التنظيم الدولي، المرجع السابق، ص(3)
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ويتميز هذا النوع من الحقوق بأن تحقيقها يحتاج إلى إمكانيات واستثمارات وطنية 

لدى بعض الدول ولهذا فإن هذا العهد الدولي جاء ية وموارد اقتصادية قد لا تتوفر ودول

  )1(ا إمكانياته التدريج وحسبما تسمح بهب، بتحقيق هذه الحقوق ةمطالبا هذهالأخير 

 5ويتضمن العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حقوقا مقدمة و

  .مادة 31أقسام تتضمن 

المقدمة جاءت متطابقة مع مقدمة العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك 

ن                 المواد موالتي تمثل القسم الأول، أما القسم الثاني فيتضمن  دة الأولىالما

  ).05إلى  02( 

نصت على تعهد الدول الأطراف في العهد بأن تتخذ  فقدأما المادة الثانية  

الخطوات اللازمة على الصعيدين الاقتصادي والتقني لضمان التمتع الفعلي التدريجي 

في العهد بما فيها اعتماد التدابير التشريعية، كما تتعهد طبقا لهذه  ترف بهاعبالحقوق الم

المادة بأن تضمن جعل ممارسة لحقوق المنصوص عليها في العهد بريئة من أي تمييز 

بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير سياسي أو 

  )2(.الأسبابو غير ذلك من أو الثروة أ ماهو القومي أو الاجتماعي

كما أقرت المادة الرابعة أنه ليس للدول الأطراف أن تخضع التمتع بالحقوق التي 

تضمنها العهد إلا للحدود المقررة في القانون وبمقدار توافق ذلك مع طبيعة هذه الحقوق 

                                                           

(1)DominiqueTurpin,Op.Cit ,p49. 
 .من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 2المادة (2)



 تطور مركز الدولة في القانون الدولي لحقوق الإنسان:                     الأول الباب

 

116 

 

الثالث  أما القسم )1(وبشرط أن يكون هدفها الوحيد تعزيز الرفاه العام في مجتمع ديمقراطي

  )2( :فقد تضمن اسم الحقوق المكفولة للأفراد وهي) 15إلى  6من (المتمثل في المواد 

في العمل والتدريب، حق الأفراد في التمتع بشروط عمل مرضية و بالحقوق  الحق

النقابية، الحق في ضمان الاجتماعي والأمن الغذائي والصحي، حق الأسرة والأمومة 

إلى جانب الحق في . والطفولة في الحماية الحق في التربية والتعليم والبحث العلمي

  .المعنيلد الإضراب بشرط ممارسته وفقا لقوانين الب

، فقد نص على ضرورة تقديم )25إلى  16(أما القسم الرابع والمتضمن المواد من  

الدول لتقارير عن التدابير التي تتخذها في سبيل احترام هذه الحقوق طبقا للبرنامج الذي 

  .يطبعه المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتحديد الأجهزة المختصة بمتابعة تنفيذ العهد

فتناولت إجراءات التصديق وسريان ) 31إلى  26(لخامس من المواد أما القسم ا

  )3( .العهد وتعديله واللغات الرسمية له

وعلى خلاف العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لم يتضمن العهد الدولي 

متابعة تحقيق الحقوق الواردة لمراقبة و  آلياتاعية والثقافية، للحقوق الاقتصادية والاجتم

لم يتضمن بروتوكول اختياري يعطي الحق للأفراد في التقدم بشكوى في حالة انتهاك به، و 

البعض القول بسمو الحقوق المدنية  جعلحقوقهم المنصوص عليها في العهد، مما 

والسياسية وتمتعها بالحماية اللازمة، في حين تحتل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

  )4( .والثقافية مرتبة ثانية

                                                           

 .من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 4المادة (1)
 .96محمد سعيد المجذوب، الحريات العامة وحقوق الإنسان، المرجع السابق، ص(2)
 .111صدوق، دراسة في حقوق الإنسان، المرجع السابق، ص عمر(3)
 .32أبو الخير أحمد عطية، المرجع السابق، ص(4)
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  المواثيق الدولية ذات الصبغة الإقليمية: الثاني المطلب

بحماية حقوق الإنسان اهتمام مماثل على المستوى  العالميواكب الاهتمام الدولي   

فقد ساهمت  إفريقياأمريكا أو  أوالدولي الإقليمي لكن بدرجات مختلفة سواء في أوروبا 

وتكريس الحماية لمتحدة في إرساء المنظمات الدولية الإقليمية إلى جانب هيئة الأمم ا

  .نسان بإصدارها لاتفاقيات هامة في هذا المجالالدولية لحقوق الإ

 اكتمالاومما لا شك فيه أن الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان هي الأكثر   

وتطورا حيث تعتبر نصوصها من أولى وأهم القواعد القانونية الشاملة لحقوق الإنسان 

وهو  الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب اقية الأمريكية لحقوق الإنسان والميثاقتليها الاتف

  :ما سنستعرضه في الفروع الآتية

  الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية: الأول الفرع

الفضل ) تها من قبل المعسكر الشرقييبحسب تسم( لقد كان لدول أوروبا الغربية   

الكبير في العمل من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفي إرساء دعائم 

حماية هذه الحقوق والحريات وتقرير الضمانات اللازمة لكفالة التمتع بها، وذلك بالنسبة 

حقوق الإنسان لكافة الموجودين على أقاليم الدول الأطراف في الاتفاقية الأوروبية ل

  .والحريات السياسية

وقد جاءت الدعوة لعقد اتفاقية أوروبية حول حقوق الإنسان من منظمة مجلس   

وترد دعوة هذه المنظمة في سياق  1949ماي  05أوروبا المنشأة بمعاهدة لندن في 

بية الاتجاه الذي ظهر في أعقاب الحرب العالمية الثانية بأوروبا الذي ينادي بالوحدة الأورو 

  .والشروع في عمليات مشتركة في جميع المجالات
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لمجلس أوروبا ليست  الأساسيوالملاحظ أن الإشارة إلى حقوق الإنسان في النظام   

مجرد تأكيدات وإنما اعتبر احترام حقوق الإنسان شرطا من شروط العضوية بمجلس 

  )1(). من النظام الأساسي 3المادة (أوروبا 

أن الصراع :" وزير ايرلندا للشؤون الخارجية حينها" شون ماكبرايد"وقد صرح   

الحالي من الصراعات التي تدور في أذهان البشرية وضمائرها، أنه صراع جعلني أشعر 

دائما بأننا في حاجة إلى ميثاق دقيق يعرفنا بوضوح بالحقوق التي نؤمنها نحن 

  ".الديمقراطيين لشعوبنا

 بأن الاتفاقية التي:" ارجية فرنسا آنذاكوزير خ" روبير شرمان"كما أعلن السيد   

نتمناه لها من كم ودقة، ومع ذلك آمنا بأنه من الواجب  اوقعنا عليها الآن لم تأت بما كن

أن نقرها على حالها فهي تمدنا بالأسس التي يمكن أن ترتكز عليها، للدفاع عن شخصية 

  )2(."الإنسان من جميع أشكال الطغيان

الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات وقد أصدر مجلس أوربا   

بمدينة روما، ووقعتها الدول الأعضاء بمجلس أوربا في  04/11/1950الأساسية في 

، ولها تراث مشترك ةذلك الوقت، ونظرا لأن حكومات الدول الأوربية تجمعها روح واحد

ة القانون فقد اتفقت على اتخاذ من المثل العليا والتقاليد السياسية في احترام الحرية وسياد

التدابير الأولى الكفيلة بتحقيق ضمان جماعي لبعض الحقوق التي تضمنها الإعلان 

                                                           

خير الدين عبد اللطيف محمد، اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان ودورها في تفسير وحماية الحقوق والحريات )  1(
 .70 ، ص1991الأساسية للأفراد والجماعات، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

 ، ص2003، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 3في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ط االله، مدخلعمر سعد ) 2(
190.  
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بتصديق  03/09/1953العالمي لحقوق الإنسان، وقد دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 

  )1(.دول 10

من دائرة الحقوق  يوسع بعضها بروتوكولا إضافيا 14الاتفاقية  أحكاموقد استكملت   

رم وأهمها البروتوكول الحادي عشر المب أحكامهاالآخر عددا من  المحمية ويعدل بعضها

وهو البروتوكول الذي أدخل  01/11/1998في  النفاذوالذي دخل حيز  1994سنة 

اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان  إلغاءتعديلات جذرية على آلية تنفيذ الاتفاقية أهمها 

  )2(.مة أوروبية دائمة لحقوق الإنسانوإنشاء محك

  :وعليه سوف نقسم هذا المطلب إلى

مضمون الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية :الفرع الأول

  وخصائصها

تعتبر هذه الاتفاقية دستور للقارة الأوروبية والأساس لنظام عام أوروبي في مجال   

حقوق الإنسان والحريات الأساسية، فهي بمثابة حجر أساس للوحدة الأوروبية ويتضح من 

 الإعلانديباجة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أن الأساس  الذي تقوم عليه هو 

لذلك فان الحقوق التي وردت في الاتفاقية هي حقوق كلاسيكية و  الإنسانالعالمي لحقوق 

و  4و منع العمل الجبري المادة  11باستثناء الحرية النقابية المنصوص عليها في المادة 

لا الحقوق المدنية و إفالاتفاقية لا تحمي ، 1ليم المتضمن في البروتوكول رقم حق التع

  )3(.السياسية

                                                           

  .78، ص 1990حقوق الإنسان، مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، محمد أنس جعفر، أحمد محمد رفعت، ) 1(
 لمرجع السابق،القانون الدولي لحقوق الإنسان المصادر ووسائل الرقابة، امحمد يوسف علوان، محمد خليل الموسى، ) 2(

  .161ص  ،2011
(3) Sylvia ProussLaussinotte, L’essentiel des libertés et droits fondamentaux, 
L’organisation des libertés, les carrés Gualino édition, Paris, 2001, P 76.  
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  و الحريات الأساسية  الإنسانلحقوق  وروبيةالأ مضمون الاتفاقية : أولا

مادة و تتكون من  69 والحريات الأساسية الإنسانلحقوق  الأوروبيةتضم الاتفاقية 

بعض  مضيفةخمسة أقسام، كما الحق بها عدد من البروتوكولات التي وقعت بعد ذلك 

  .الحقوق و الحريات لهذه الاتفاقية

 أنشئتوالاتفاقية باعتبارها معاهدة جماعية بالمفهوم الوارد في القانون الدولي   

الالتزامات في الاعتراف بحقوق معينة  تتلخص هذه. التزامات وواجبات على أطرافها

 إجراءاتالاتفاقية لهؤلاء الأفراد داخل كل دولة من الدول الأعضاء اتخاذ  للأفراد وتتيح

المعترف لهم بها في الاتفاقية لاسترداد هذه الحقوق و  معينة لدى انتهاك حقوقهم

  ).1(من ضرر  أصابهمتعويضهم عما 

وقد جاءت الاتفاقية و البروتوكولات الملحقة بها مركزة على الحقوق المدنية و   

، بحيث جاء في ديباجة الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانالسياسية و مستلهمة من 

موقعة أدناه باعتبارها أعضاء في مجلس أوروبا مراعاة منها الحكومات ال: " الاتفاقية أن

 10الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في  الإنسانللإعلان العالمي لحقوق 

عزمها بوصفها حكومات لدول أوروبية تســودها وحدة فكرية  عقدت فقد... 1948ديسمبر 

ة واحترام القانون على اتخاذ ذات تراث مشترك من الحرية والمثل والتقاليد السياسي

  )2(..."الخطوات الأولى نحو التنفيذ الجماعي لبعض الحقوق في الإعلان العالمي

خلافا للإعلان العالمي الذي شكل أساس الاتفاقية لم تتضمن هذه الأخيرة و 

مة تداخل ثنصوص ذات صلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإن كان هناك 

حقوق المقررة في الاتفاقية وبين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين بعض ال
                                                           

، مكتبة دار الثقافة للنشر 3ط الوسيط في القانون الدولي العام، الكتاب الثالث، حقوق الإنسان،علوان، عبد الكريم ) 1(
  .150ص  ،1997والتوزيع، عمان، 

  .الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)  2(
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من البروتوكول الأول وعدم ) 2والمادة 1ةالماد(ملكية والحق في التربية الحق في ال: مثل

) 8المادة ( ، والحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية )4المادة (الخضوع للعمل الجبري 

  ).11المادة (وحرية التجمع 

كما قامت أجهزة الرقابة المعنية بالاتفاقية بتوسيع نطاق الحقوق المعترف بها من   

خلال تفسيرها تفسيرا نشطا أو غائيا جعل الخطوط الفاصلة بين الحقوق المدنية والسياسية 

  )1(.وبين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية غير واضحة ومتداخلة

الحق في الحياة، وعدم جواز قتل : ي تضمنتها الاتفاقية هيوأهم الحقوق الت  

كم بالإعدام صادر عن محكمة في حالة ارتكاب جريمة يقضي حالإنسان عمدا إلا تنفيذا ل

البروتوكول الثالث عشر للاتفاقية الذي فتح  ألغىالعقوبة، وقد  هذه القانون بتوقيع فيها

  )2(.الحربزمن و زمن السلم  الإعدامعقوبة  2002للتوقيع سنة 

الحق في السلامة الجسدية ويشمل الحق في عدم الخضوع للتعذيب والمعاملة أو   

ومنع الاسترقاق والعبودية والعمل ) 3المادة ( بالكرامة  ةياوالحالعقوبات غير الإنسانية 

، كما تتضمن الاتفاقية حرية )5الماجة( والأمانوالحق في الحرية ) 4المادة ( الجبري 

  ).10المادة (، وحرية التعبير )9المادة (الضمير والدين 

حرية الاجتماع السلمي وتكوين الجمعيات بما في ذلك الحق في تأسيس النقابات   

، الحق في احترام الحياة الخاصة أو العائلية والتي تشمل )11المادة (والانضمام إليها 

  )3().8المادة ( رية المراسلات حرمة السكن وس

                                                           

لمرجع محمد يوسف علوان، محمد خليل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان المصادر ووسائل الرقابة، ا)  1(
  .162، ص السابق

  .162، ص المرجع نفسه)  2(
(3) Sylvia Preuss,Op. Cit, P 76. 
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كما نصت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على الحقوق القضائية والمتضمنة   

مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وعدم رجعية القوانين الجنائية والحق في أن يحاكم المتهم 

اصة بتنظيم خلال مدة معقولة أو الإفراج عنه إبان إجراءات المحاكمة وبيان القواعد الخ

مرفق العدالة لتكون مكفولة لكل إنسان، والحق في الطعن لكل إنسان للدفاع عن حقوق 

  )1(.وحرياته المنصوص عليها في الاتفاقية

 مفقد نصت المادة السابعة من الاتفاقية على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وعد  

 عليه فيتطابق ما هو منصوص  الأحكامسريان القوانين الجنائية بأثر رجعي وهذه 

 .الإعلان العالمي

المادة على أنه لا يجوز أن يحاكم أحد عن فعل أو امتناع لا  سكما نصت نف  

وقع فيه جريمة طبقا للقانون الوطني أو القانون الدولي، وإذا كان  الذييكون في الوقت 

يضيف إلى ذلك هذا الحكم يقرر كون الجريمة منصوص عليها في القانون الوطني فإنه 

، وهذا يعني أنه عند البحث في توافر الركن الشرعي للجريمة )القانون الدوليأو / و(عبارة 

ي، بل يجب في حالة عدم تجريم ضلا يقتصر هذا البحث على نطاق القانون الوطني للقا

الفعل أو الامتناع حسب نصوص القانون الوطني توسيع دائرة هذا البحث ودراسة أحكام 

  .ن الدولي العامالقانو 

فإذا كان القانون الدولي العام يعتبر الفعل أو الامتناع جريمة دولية وجب على   

القاضي محاكمة المتهم واعتبار الركن الشرعي للجريمة متوافرا حتى ولو كان القانون 

  )2(.الامتناعالوطني لا يجرم هذا الفعل أو 

                                                           

دون بلد  ب الجديدة المتحدة،اساسي سالم الحاج، المفاهيم القانونية لحقوق الإنسان عبر الزمان والمكان، دار الكت)  1(
  .317ص  ،2004نشر، 

  .317، ص نفسهالمرجع )  2(
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وسعت من قائمة الحقوق  كما أكملت الاتفاقية بعدد من البروتوكولات التي  

بحق الملكية  02/03/1952المعترف بها، إذا اعترف البروتوكول الأول الموقع في 

والحق في التعليم والحق في الانتخابات الحرة، أما البروتوكول الرابع الموقع في 

مجرد عدم قدرته على الوفاء لفيقر بالحق في عدم حرمان أحد من حريته  16/12/1963

تعاقدي وبحرية التنقل واختيار مكان الإقامة ويحرم النفي أو طرد أو ترحيل وطنيي بالتزام 

الدولة ويحظر الإبعاد الجماعي للأجانب، ولا يجيز البروتوكول حرمان أي فرد من دخول 

  .إقليم دولة هو من رعاياها

والذي دخل حيز  28/04/1983ووفقا للبروتوكول الإضافي السادس الموقع في 

فإن عقوبة الإعدام باتت ملغاة بالنسبة للدول الاطراف في  01/03/1985في التنفيذ 

عقوبة الإعدام في تشريعاتها بالنسبة  يتبق البروتوكول ولكن الدولة الطرف فيه يمكن أن

للجرائم المرتكبة زمن الحرب أو في حالة الخطر الداهم للحرب لكن البروتوكول الثالث 

  .هائية حتى في زمن الحرب كما سبق ذكرهعشر ألغى هذه العقوبة بصورة ن

 1988والذي دخل حيز النفاذ في  1984لعام  السابع أما البروتوكول الإضافي  

فقد نص على تحريم إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية إلا تنفيذا لقرار صدر وفقا للقانون 

دانته على محكمة بجريمة جنائية أن يعرض قرار اتهامه أو إ أدانتهويحق لكل شخص 

قضاء أعلى حتى يعيد النظر في قرار إدانته وفي العقاب الذي حكم به عليه ويتضمن 

البروتوكول النص على الحق في التعويض في حالة الخطأ القضائي، كما يوجب 

ذات الطابع المدني وفي  ن الزوجين في الحقوق والمسؤولياتالبروتوكول المساواة بي

يين وقت الزواج وبعد فسخه على السواء وإن كان هذا لا علاقاتهما مع أولادهما الشرع

  )1(.يمنع الدولة من اتخاذ التدابير الضرورية لمصلحة الأطفال

                                                           

  .164محمد خليل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان، المرجع السابق، ص محمد يوسف علوان، )  1(
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البروتوكولات التي وسعت من قائمة الحقوق  بعدد من كما أكملت الاتفاقية  

بحق الملكية والحق  02/03/1952، إذ اعترف البرتوكول الأول الموقع في المعترف بها

 16/12/1963في التعليم والحق في الانتخابات الحرة، أما البروتوكول الرابع الموقع في 

أحد من حريته بمجرد عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي فيقر بالحق في عدم حرمان 

قامة ويرحم النفي أو طرد أو ترحيل وطنيي الدولة ويحظر وبحرية التنقل واختيار مكان الإ

الإبعاد الجامعي للأجانب، ولا يجيز البروتوكول حرمان أي فرد من دخول اقليم دولة هو 

  .من رعاياها

والذي دخل حيز  28/04/1983ووفقا للبرتوكول الإضافي السادس الموقع في   

ملغاة بالنسبة للدول الأطراف في ، فإن عقوبة الإعدام باتت 01/03/1985النفاذ في 

البروتوكول ولكن الدولة الطرف فيه يمكن أن تبقى عقوبة الاعدام في تشريعاتها بالنسبة 

للجرائم المرتكبة زمن الحرب أو في حالة الخطر الداهم لحرب، لكن البروتوكول الثالث 

  .عشر ألغى هذه العقوبة بصورة نهائية حتى في زمن الحرب كما سبق ذكره

بروما  04/11/2000للاتفاقية المبرم في  12رقم  الإضافيكما أكد البروتوكول   

على منع أي تفرقة وتمييز بسبب الجنس أو اللون أو اللغة أو الدين أو الآراء السياسية أو 

أي آراء أخرى أو بسبب الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي ظرف 

 )1(.آخر

أحكاما خاصة  15/05/2004المعتمد في  14د البروتوكول رقم وقد تضمنت موا 

في الإجراءات أمامها، وتقصير  والإسراعبتحسين عمل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 

ينت سنوات التسعينات من القرن الماضي بأن هذه بخاصة بعد أن  هاأحكام إصدارمهلة 

ي نصت للحقوق والحريات الت المحكمة أصبحت ضحية نجاحها في تحقيق حماية فعلية

                                                           

(1)DominiqueBreillat, Op, Cit, P 254. 
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ها من شكاوى حكومية أو فردية عليها الاتفاقية الأوروبية، وسعيها للفصل فيما يعرض علي

في الاتفاقية  لموادها وأحكامها فيها أصحابها بأنهم ضحايا انتهاك الدول الأطراف  يدعي

عدد من دول  خاصة بعد تزايد هذه الشكاوى المقدمة إلى المحكمة الأوروبية بعد انضمام

أوروبا الشرقية والوسطى إلى مجلس أوروبا وتصديقها على الاتفاقية الأوروبية مما سمح 

  )1(.بالتالي بتقديم مختلف أنواع الشكاوى

  خصائص الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية: ثانيا

وعا من الاتفاق العام تعتبر الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ن  

واعتبر تطبيقها تدريجيا بحكم طابعها التطوري الذي أخذ في الاعتبار كل المتناقضات 

والالتزامات التدريجية المنصوص عليها خاصة فيما يتعلق بالظروف الوطنية الداخلية 

للدول الأطراف لأن الاتفاقية خاضعة ومهيأة للتعديل والتغيير خاصة وأن باب التصديق 

عليها كان واسعا ومفتوحا لجميع الدول في أي وقت أرادت ذلك تحسبا لأوضاعها 

  .الخاصة

التحفظات من كما أكدت الاتفاقية على طابع التغيير والتطور من خلال قبولها   

جهة، وكذلك إشارتها إلى إمكانية إبرام الدول لبروتوكولات إضافية في سبيل التعديل أو 

ترف بها في الاتفاقية وفي بروتوكولاتها الإضافية مكفولة ، والحقوق المع)2(الإضافة

بمقتضى المادة الأولى منها لكل إنسان يخضع لولاية الدول الأطراف، فحماية هذه الحقوق 

وكفالتها وتأمين احترامها ليس رهنا بجنسية الشخص أو بمواطنيه الأوروبية ولكنها تثبت 

طراف مهما كانت جنسيته أو جذوره لكل شخص خاضع لسلطات أي دولة من الدول الأ

                                                           

محمد أمين الميدامي، تعزيز التربية على حقوق الإنسان وبناء القدرات، منظمة العفو الدولية، المكتب الاقليمي )  1(
مساواة للتربية على حقوق الإنسان والثقافة المدنية للشرق الأوسط وشمال افريقيا نقلا عن موقع 

http://www.musawatt.net 22/07/2013: تاريخ الإطلاع.  
  .161نعيمة عميمر، المرجع السابق، ص )  2(
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وأصوله القومية أو الاثنية فهي حماية مقررة لصالح أي إنسان سواء أكان أوروبيا أم غير 

ذلك، وتنطبق الاتفاقية على أقاليم ما وراء البحار شريطة صدور الإعلان الخاص 

أنه        ، حيث تنص المادة الأولى من الاتفاقية على )1(المنصوص عليه في الاتفاقية 

الأطراف السامية المتعاقدة تضمن وتكفل لكل شخص تحت ولايتها الحقوق والحريات "

  )2(."المقررة في الباب الأول  من هذه الاتفاقية

من الاتفاقية على  63حيث نصت المادة " الشرط الاستعماري"  وهو ما يسمى بــ  

يمكن للدولة المتعاقدة بإعلان صريح منها أن تمد تطبيق الاتفاقية لكل أو جزء من "أنه 

ولولا هذا " الأراضي أو المناطق التابعة لها التي تعد مسؤولة عن مباشرة علاقاتها الدولية

لكل المناطق التابعة بمجرد التصديق على الاتفاقية  النص لامتد تطبيق الاتفاقية تلقائيا

  .دون الحاجة إلى تصريح إضافي

على  إقليميوالملاحظ أن صياغة المادة الأولى من الاتفاقية لا تورد أي قيد   

وإن كان سبب إدخاله قد  63تطبيق الاتفاقية ولذلك أدخل هذا القيد ضمنا في المادة 

  )3(.تلاشى حاليا

الأطراف السامية المتعاقدة تضمن " ة الأولى من الاتفاقية على أنحيث تنص الماد  

وتكفل لكل شخص تحت ولايتها الحقوق والحريات المقررة في الباب الأول من هذه 

عن  ، وهكذا فإنه طبقا للتفسير السابق فإن الدولة يمكن أن تكون مسؤولة)4("الاتفاقية

أعمال موظفيها في الخارج كما هو الحال بالنسبة لأعمال وتصرفات ممثليها 

                                                           

ووسائل الرقابة، المرجع محمد يوسف علوان، محمد خليل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان، المصادر )  1(
  .165، 164السابق، ص 

  .الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان)  2(
خير الدين عبد اللطيف محمد، اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان ودورها في تغيير وحماية الحقوق والحريات )  3(

  .80، ص 1991الأساسية للأفراد والجماعات، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
  .الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان)  4(
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ذا الرأي في إحدى القضايا والقنصليين، وقد أقرت اللجنة الأوروبية هالدبلوماسيين

ة أمامها عندما رأت أن أعمال القنصل الألماني في المغرب ترتب مسؤولية المعروض

  .حكام الاتفاقيةمعينة على الحكومة الألمانية طبقا لأ

وم على أن مواطني الدولة قضيق يوقد بررت اللجنة قرارها السابق على أساس   

لا يزالون تحت اختصاصها حتى في حالة إقامتهم في  -نواح معينة - يعتبرون في

  )1(.الخارج

أشارت كما سبق ذكره المادة الأولى من الاتفاقية والعديد من المواد من هذه  وقد  

دون تعيين وتفصيل " لكل شخص " الأخيرة إلى أن كل الحقوق والحريات معترف بها 

، كما ثار التساؤل حول ما إذا كانت "شخص على الجميع" فهل يصدق وصف 

  عيين فقط؟ية على الأشخاص الطبالأشخاص المعنوية تتمتع بهذه الحقوق أم أنها قاصر 

على هذا التساؤل بالإيجاب، بالنسبة للمسألة الأولى، فقد ردت أجهزة هذه الاتفاقية   

حق التمتع بالحقوق الواردة في الاتفاقية، فلا تثور أي مشكلة إذا ما  للقصرفأعطت حتى 

كنه اللجوء كان الشخص مقيما في إقليم دولة من الدول الأطراف في الاتفاقية، حيث يم

) غير دولته( أخرىدولة  إقليمإلى اللجنة، نفس الشيء إذا ما كان الشخص مقيما في 

لكنها تكون طرفا في الاتفاقية، أما إذا كانت الدولة غير طرف فيها فإنه ليس بوسع 

  .الشخص التمسك بالحقوق والحريات المضمونة

قوق والحريات لا تتوافق وفيما يخص المسألة الثانية، فيمكن القول بأن معظم الح  

إلا مع الشخص الطبيعي، إلا أن هناك حقوق تمكن الشخص المعنوي التمتع بها كالحق 

تفاقية التي تنص على من الا) 25(في الملكية والحق النقابي وهو ما يستفاد من المادة 

  ..."شخص طبيعي أو أي منظمة غير حكومية أو أي جماعة من الأفراد يجوز لأي" أن 

                                                           

  .80خير الدين عبد اللطيف محمد، المرجع السابق، ص )  1(
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يفهم صراحة أن التمتع بالحقوق والحريات المضمونة لا يقتصر على  حيث  

  )1(.المعنويالشخص الطبيعي فقط، بل يمتد ليشمل الشخص 

هذا وقد نصت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية على نوعين   

  :من الضمانات لحسن تنفيذها وتطبيق أحكامها ومبادئها

على إنشاء أجهزة رقابية دولية تنظر فيما يعرض عليها من مسائل خاصة  النص -1

بتنفيذ الاتفاقية وهي اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان ولجنة الوزراء التابعة لمجلس 

 .أوروبا والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي سنتناولها فيما يلي

فيها مع الاتفاقية، وقد عززت  ضرورة اتفاق القوانين الداخلية للدول الأطراف  -2

هذا الاتجاه إضافة إلى القواعد  العامة بالخصوص المتعلقة  الاتفاقية ذاتها

عندما  ضاءبالاندماج المباشر لأحكام الاتفاقية في القوانين الداخلية للدول الأع

ألزمت كل دولة طرف في الاتفاقية على تقديم البيانات التي توضح الكيفية التي 

 )2(.ا قانونها الداخلي التطبيق الفعلي لكل حكم تنص عليه الاتفاقيةيكفل به

وقد اختلف الرأي بخصوص طبيعة الضمان الجماعي الأوروبي، فذهب بعضهم 

إلى القول بأن هناك إلزام بتضمين نص الاتفاقية في صلب القانون الوطني في الدول 

القول بأن الدول المتعاقدة التي تصادق على الاتفاقية، بينما ذهب البعض الآخر إلى 

وفقا لدساتيرها الوطنية وبشرط عدم تعارض لها أن تنفذ التزاماتها المقررة في الاتفاقية 

  )3(.القانون الوطني مع أحكام الاتفاقية

وسواء كانت الاتفاقية جزء لا يتجزأ من القانون الوطني من عدمه فإن الدول   

الأطراف ملزمة بوسائل مناسبة بضمان توافق تشريعاتها الوطنية وعدم تعارضها مع 
                                                           

  .21بلخير دراجي، المرجع السابق، ص )  1(
  .319سامي سالم الحاج، المرجع السابق، ص ) 2(
  .76خير الدين عبد اللطيف، المرجع السابق، ص )  3(
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لزم الأمر بإجراء تعديلات في تشريعاتها الوطنية فضلا على أحكام الاتفاقية حتى إذا 

طني ضمان التنفيذ الفعال لكافة أحكام     على القانون الو  تفرض 57أن المادة 

  )1(.الاتفاقية

أو  الأخرىكما أن لكل دولة طرف في الاتفاقية الحق بمطالبة الدول الأطراف   

لمصلحة مواطنيها أو غيرهم حتى  باحترام الحقوق الواردة فيها سواء أكان ذلك إحداها

للدول الأطراف في  ن كان لا يحمل أي جنسية أية دولة، وهذا يشمل الزائرينوإ 

  )2(.المعاهدة في حالة انتهاك حقوقهم طبقا لما تقرره الاتفاقية

أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق  « Starmer »" ستارمر"وقد أوضح الأستاذ   

  )3(:راف خمسة التزامات رئيسية هيالإنسان ترتب على عاتق الدول الأط

وضع الإطار القانوني والتشريعي الملائم بغية توفير الحماية الفعالة للحقوق   -1

 .المعترف بها

 .منع أي خرق للحقوق المعترف بها  -2

 .توفير المعلومات والبيانات المتعلقة بخرق الاتفاقية -3

 .الرد على أي خرق يرد على أحكام الاتفاقية  -4

وقهم المنصوص عليها في توفير المصادر اللازمة للأفراد لمنع انتهاك حق  -5

 .الاتفاقية

                                                           

  .77ص المرجع السابق، ، خير الدين عبد اللطيف)  1(
، دار قنديل للنشر والتوزيع، 1مازن ليلو راضي، حيدر أدهم عبد الهادي، حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، ط)  2(

  . 246، ص 2008الأردن، 
محمد يوسف علوان، محمد خليل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان، المصادر ووسائل الرقابة، : نقلا عن)  3(

  .168جع السابق، ص المر 
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وتجدر الإشارة أن هناك حالات استثنائية يمكن للدولة بمناسبتها الخروج عن أحكام 

الاتفاقية، إذ تسمح هذه الأخيرة من جهة تقييد بعض الحقوق عند الضرورة كضرورة الأمن 

عنية أو بالصحة العام أو سلامة المواطنين أو لاعتبارات المصلحة الاقتصادية للدولة الم

بهدف حماية حقوق وحريات الآخرين ومن جهة أخرى هناك استثناءات كحالات  أوالعامة 

الحرب أو حالات الطوارئ التي يجوز فيها وقف العمل بالتزامات الدولة وقد وضعت 

  )1(:لا بد من توافرها للحد من الحريات عند الضرورة وهيالاتفاقية شروط 

 .عليه بقانون وليس نتيجة عمل إداري بحتأن يكون التحديد منصوصا  •

 .ديمقراطيعدم تمديد مدة ذلك التحديد لفترة تتجاوز ما هو ضروري في مجتمع  •

 .أن يكون الدافع إلى التحديد متمثلا في تحقيق أحد الغايات المشروعة للدولة •

ي قد تضمنت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان طائفة من الحقوق القابلة للمساس أف

نها ومن وف محددة بعيتقييدها أو تعليقها في ظر أي الحقوق الجائز " الحقوق المقيدة" 

وعادة من الاتفاقية  5الشخصي الواردة في المادة  والأمانالأمثلة عليها الحق في الحرية 

ما تتضمن النصوص المنظمة لهذه الحقوق بندا يحدد مضمون الحق محل الحماية في 

المادة إلى توضيح وتحديد القيود التي قد ترد عليه بصورة دقيقة بداية النص، ثم تعمد 

لة، وقد أضافت المحكمة الأوروبية للقيود المحددة التي قد ترد على التمتع بهذه مفصو 

  )2(.الحقوق وممارستها شرط التناسب أي التناسب بين الوسيلة المستخدمة والغاية المتوخاة

                                                           

  .125قادري عبد العزيز، المرجع السابق، ص )  1(
محمد يوسف علوان، محمد خليل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان، المصادر ووسائل الرقابة، المرجع )  2(

  .175السابق، ص 



 تطور مركز الدولة في القانون الدولي لحقوق الإنسان:                     الأول الباب

 

131 

 

ية أجازت للدول تقييد ممارسة بعض الحقوق من الاتفاقية الأوروب" 15"فالمادة   

والحريات دون أن يشكل ذلك خرقا للاتفاقية في حالة الحرب أو الطوارئ العامة التي تهدد 

 )1(.الأمةحياة 

في وقت الحرب أو الطوارئ " على أنه  15نصت الفقرة الأولى من المادة حيث 

سام متعاقد أن يتخذ تدابير تخالف العامة الأخرى التي تهدد حياة الأمة، يجوز لأي طرف 

التزاماته الموضحة في الاتفاقية في أضيق حدود تحتمها مقتضيات الحال وبشرط ألا 

  )2(".تتعارض مع التزاماته الأخرى في إطار القانون الدولي

التعليق لابد أن يكون  15وحتى يتسنى للدول الأطراف التمسك بنص المادة 

تتعرض له الدولة المعنية وأن يكون ضروريا لمواجهة حالة  مناسبا وملائما للتهديد الذي

على عدد من  15الطوارئ التي تمر بها، ولا ينطبق بند التحلل المنصوص عليه فيالمادة 

، الحق في السلامة البدنية وتجريم )2المادة(الحق في الحياة : الحقوق المعترف بها وهي

) 4/1المادة (، تحريم الاسترقاق والعبودية )3المادة (التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية 

  ).7المادة (وعدم رجعية القوانين الجزائية 

بعد نظرها  1961جويلية  01وقد أقرت المحكمة الأوروبية في قرارها الصادر ب   

أن ايرلندا قد واجهت ظروف كالظروف التي نصت عليها  « Lawless »في قضية 

ة أزمة أو خطر وشيك، يهدد حياة الشعب والمتمثل باعتبار أنها كانت في حال 15المادة 

في وجود جيش سري غير شرعي يستخدم العنف ويصعد من الأعمال الإرهابية وهي 

 )3(.الظروف التي لا يمكن للوسائل والتشريعات العادية أن تتحكم بها

                                                           

(1) Patrick Warchsmann, Les Droits De L’homme, 5eme Edition, Imprimerie Chirat, France, 
2008, P 80. 

  .الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان)  2(
(3) Patrick Warchsmann, Op, Cit, P 81. 
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  أجهزة الحماية التي أنشأتها الاتفاقية: ثالثا

 إليهاوق الإنسان إنشاء أجهزة فعالة عهدت لقد تضمنت الاتفاقية الأوروبية لحق  

بمهمة الرقابة على تطبيق أحكامها، بما يكفل وضع الأحكام ذات الصلة بالحقوق 

  :والحريات التي تضمنتها موضع التطبيق، وهي

 .اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان  -1

 .المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان  -2

 :اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان  - أ

حيز التنفيذ بوقت   أي بعد دخول الاتفاقية 1954أنشأت اللجنة الأوروبية في ماي 

قصير، وهي تتشكل من عدد من الأعضاء يعادل عدد الدول الأطراف في الاتفاقية، 

مجلس أوروبا بانتخاب أعضاء اللجنة لمدة ست سنوات لمنظمة  التابعةوتقوم لجنة الوزراء 

العضو المنتخب للدول الأطراف جميعا، بمعنى أنه لا يجوز وأخذت الاتفاقية بمبدأ تمثيل 

لأي من الأعضاء الاقتصار في الدفاع على مصلحة بلده وحدها، لأن أعضاء اللجنة 

يشتغلون بصفتهم الفردية ويتحدد هدفهم في الدفاع عن حقوق الإنسان واحترام نصوص 

  )1(.الاتفاقية دونما تحيز أو ميل إلى الدول التي ينتمون إليها

 11ورغم أنه تم إلغاء اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد دخول البروتوكول رقم   

حيث أدخل تعديلات على آليات  01/11/1998حيز النفاذ في  1994المبرم سنة 

على تطبيق أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والاكتفاء فقط  والإشرافالرقابة 

  .به مهمة الرقابةكجهاز وحيد منوط بالمحكمة 

                                                           

  .320ساسي سالم الحاج، المرجع السابق، ص )  1(
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من الاتفاقية تختص اللجنة بالنظر في الطعون التي ترفع إليها  25وحسب المادة   

من قبل كل دولة طرف في الاتفاقية المتعلقة بالإخلال بالحقوق والأحكام الواردة فيها من 

  )1(.الاتفاقيةجانب دولة هي الأخرى طرف في 

 الدبلوماسيةسؤولية الدولية أو للحماية وهذا النص يعتبر تطبيق للأحكام العامة للم  

والتي يقتصر فيها أهلية التقاضي أمام المحاكم الدولية على الدول، وأساس الطعن إما أن 

يكون قائما بأن الضرر الناتج عن الإخلال بالاتفاقية قد أصاب الدولة الطاعنة مباشرة أو 

ت الأساسية الواردة في بطريقة غير مباشرة عن طريق انتهاك حقوق الإنسان والحريا

الاتفاقية في شخص فرد من الأفراد مقيما في إحدى الدول الأوروبية الأطراف فيها سواء 

  )2(.أكان وطنيا أو أجنبيا

عن في كل الحكومية أو جماعة من الأفراد الطكما يجوز للأفراد أو الهيئات غير   

في الاتفاقية أمام اللجنة لحقوقهم وقعت عليهم من قبل أحد الدول الأطراف  الانتهاكات

  )3(.الاتفاقيةمن  24طبقا للمادة 

تقرير مسألة قبلوها من عدمه، وفي  هي والمهمة الأولى للجنة عند بحث الشكوى  

هذا الصدد توجد قواعد صارمة ودقيقة تحكم مسألة القبول فأولا أحكام الاتفاقية تنطبق فقط 

اللاحقة لدخول الاتفاقية حيز النفاذ ولذلك رفضت اللجنة عددا كبيرا من  الأحداثعلى 

  .الزمنيالشكاوى لأنها خارج نطاق الاتفاقية 

ثانيا تكفل الاتفاقية فقط عددا محدودا من الحقوق والحريات ولا تستطيع اللجنة   

ا نظرا أي مخالفات لحقوق أخرى غير تلك المقررة في الاتفاقية، ولذلك رفضت أيض

اللجنة فقط شكاوى كثيرة لوقوعها خارج الاختصاص الموضوعي للاتفاقية، وثالثا، تبحث 
                                                           

  .من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 25المادة )  1(
  .320ساسي سالم الحاج، المرجع السابق، ص )  2(
  .من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان 24المادة )  3(
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الشكاوى الموجهة ضد الدول التي صادقت على الاتفاقية وقبلت اختصاص اللجنة بقبول 

خارج نطاق الاتفاقية  تقعشكاوى الأفراد، ومن ثم رفضت اللجنة الشكاوى التي 

  )1(.الشخصي

يئات التابعة لإحدى الدول الأطراف في الاتفاقية أو الأفراد والهولا تستطيع الدول   

الطعن في انتهاكات حقوقهم أمام اللجنة إلا بعد استنفاذ وسائل الطعن التي  الأطراف

طبقا للقانون الداخلي في الدولة المدعى عليها، وعلى الطاعن تقديم إليهايمكن الالتجاء 

حكم النهائي من المحاكم الداخلية باعتبار ذلك طلبه للجنة خلال ستة أشهر من صدور ال

بمثابة قيد زمني على قبول الطعن المقدم للجنة، كما يشترط معرفة الطاعن فلا تقبل 

يؤدي إلى عدم قبول طعنه أمام اللجنة الطعون التي لا يعرف رافعها، فالجهل بالطاعن 

ن اللجنة ذاتها قد لا يكون في سبق إثارته من قبل بحيث إما أن تكو كما أن الطعن 

ويشترط كذلك أن يكون  فصلت فيه أو فعلت ذلك هيئة تحقيق أو هيئة قضائية أخرى،

ا مع نصوص الاتفاقية ، وهذا يعني عدم قبول الطعن إذا كان الأمر يتعلق الطعن متفق

بحق أو حرية غير منصوص عليها في الاتفاقية أو القواعد المكملة لها وأخيرا يجب عدم 

  .ق الطعن أمام اللجنة وإلا رفضإساءة طري

وتقوم اللجنة بتسوية الموضوع وديا وبالتراضي بعد إجراء التحقيقات اللازمة فيه   

وإذا تعذر الوصول إلى تسوية مرضية للنزاع، تقوم اللجنة بوضع تقرير تبين فيه وقائع 

 ى الدولثم يحال إلى لجنة الوزراء لمجلس أوروبا وإلالطعن ورأيها في الموضوع برمته 

، وتصدر أن تقدم ما يُعد لها من اقتراحاتالتي يهمها الأمر، ويجوز لها في هذه الحالة 

  )2(.قرارات اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين والمشتركين في التصويت

                                                           

  .128خير الدين عبد اللطيف محمد، المرجع السابق، ص )  1(
  .321سالمي سالم الحاج، المرجع السابق، ص )  2(
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وفي حالة رفض تنفيذ قرار يتعلق بحقوق الإنسان تصدره لجنة الوزراء فإن   

إجراءات التنفيذ تقتصر على التشهير بالدولة التي ترفض القرار وربما جاوزته إلى طرد 

تلك الدولة من عضوية مجلس أوروبا بموجب نص المادة الثامنة من دستور المجلس، 

و أالدولة الشاكية ( ة أو للدول الأطراف في النزاع من الاتفاقية للجن 32كما تجيز المادة 

إحالة الموضوع للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان خلال ثلاثة أشهر )  المشكو في حقها

من إيداع اللجنة لتقريرها، فقد ترى اللجنة أن الاتهام يشكل مخالفة لأحكام الاتفاقية، وقد 

د بتقرير اللجنة إنما تستحق أن لى ما ور تشعر الدولة المشكو في حقها أن اعتراضاتها ع

  )1(.رض على المحكمة لتبت فيها والقرار الذي تصدره المحكمة يكون ملزماتع

 المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان   -  ب

إن أهم جهاز رقابي فعال لحسن تطبيق وتنفيذ الضمانات الخاصة بحقوق الإنسان   

لحقوق الإنسان التي و المحكمة الأوروبية وحرياته الأساسية طبقا للاتفاقية الأوروبية ه

وذلك بعد أن وصل عدد الدول التي قبلت اختصاصها إلى ثماني دول  1959أنشأت عام 

من إنشائها  وروبية لحقوق الإنسان وكان الأملمن الاتفاقية الأ 56المادة  هعلى ما توجب

هو أن تساهم المحكمة في  إيجاد صورة من الانسجام والتوافق بين قوانين الدول الأطراف 

 الأطراف في الاتفاقية من خلال فرض جملة من الضمانات التي يتوجب على الدول

  .الانصياع لها في مجال حقوق الإنسان

ضد بعضها في بداية الأمر منحت المحكمة صلاحية البت في شكاوى الدول   

البعض كما كان بإمكانها النظر في شكاوى الأفراد ولكن بشروط على رأسها قبول الدول 

الأطراف بهذا الاختصاص واللجوء إلى اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان أولا، حيث تقوم 

هذه الأخيرة بالتحقق من مقبولية الشكوى ثم تحيلها إلى المحكمة، فلم تكن المحكمة هيئة 
                                                           

ص  المرجع السابق،، 1عبد الكريم علوان ، الوسيط في القانون الدولي العام، الكتاب الثالث، حقوق الإنسان، ط)  1(
153.  
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دائمة ولم تكن ذات ولاية إلزامية بالنسبة إلى الشكاوى الفردية، فهي لم تكن تملك قضائية 

على طلب من اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان،  ءصلاحية النظر بهذه الشكاوى إلا بنا

قامت الدول الأطراف في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بإجراء  1994وفي عام 

ابة والإشراف على تنفيذ الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، تعديل جوهري على نظام الرق

الملحق بالاتفاقية إنشاء  11حيث تضمن التعديل الجديد المقرر بمقتضى البروتوكول 

 )1(.وإلغاء اللجنة الأوروبية لحقوق الإنساندائمة لحقوق الإنسان  أوروبية محكمة

ول الأطراف في الاتفاقية تتكون المحكمة من عدد من القضاة مساو لعدد الد  

بواسطة الجمعية البرلمانية لمجلس الأوروبية لحقوق الإنسان، ويتم انتخاب هؤلاء القضاة 

سنوات ) 06(ترشحهم الدولة المذكورة لمدة ست  نأوروبا من بين قائمة الأشخاص الذي

من جنسية دولة  نقابلة للتجديد، وشريطة أن ألا يكون من بين هيئة المحكمة قاضيا

، وتنظر المحكمة في قضايا انتهاكات )2(سنة 70واحدة، وأن لا يتجاوز سن القضاة 

ض عليها، أو في أي قضايا أخرى تتعلق بتفسيرها أو تطبيقها في ر حقوق الإنسان التي تع

دوائر تتكون كل منها من سبعة قضاة ويتعين أن تشمل كل دائرة القضاة التابعين للدول 

ن، وفي حالة غيابهم يحل محلهم القضاة الذين يقع عليهم اختيار القضاة ذوات الشأ

الغائبين، أما باقي أعضاء الدائرة فيتم تعيينهم بطريق الاقتراع الذي يجريه رئيس 

  )3(.المحكمة

قاضيا  17التي تتكون من  La Grande Chambreكما توجد الدائرة الكبرى   

  .ةوهي المختصة بإعطاء الآراء الاستشاري

                                                           

محمد يوسف علوان، محمد خليل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان، المصادر ووسائل الرقابة، المرجع ) 1(
  .293السابق، ص 
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 قضاة )03(والقضايا التي ترفع أمام المحكمة تنظره في بادئ الأمر لجان من   

  .والالتماساتأتؤلفها المحكمة للتحقق من مقبولية العرائض 

تشمل جميع  Assemblée Plénièreجمعية عمومية ككما تجتمع المحكمة   

قضاة المحكمة لانتخاب رئيس المحكمة ومساعديه واعتماد النظام الداخلي للمحكمة 

  )1(.المتبعة أمامها والإجراءات

  اختصاص استشاري واختصاص قضائي: نوللمحكمة اختصاصا  

 :الاختصاص الاستشاري •

 قد تصدر المحكمة رأيا استشاريا بناء على طلب من لجنة الوزراء التابعة لمجلس

حول أية مسألة قانونية تخص تفسير الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أوروبا 

من النص المعدل للاتفاقية الأوروبية لحقوق  47/1والبروتوكولات الملحقة بها طبقا للمادة 

الإنسان ولا يمكن أن تتعلق هذه الآراء الاستشارية بمسائل تتصل بجوهر الحقوق المعترف 

وبموضوعها أو بمسائل تكون محلا لالتماس أو عريضة منظورة أمام بها في الاتفاقية 

الأجهزة المنشأة بمقتضى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وقبل أن تصدر المحكمة 

 أنهارأيها الاستشاري، تتأكد من اختصاصاتها بالنظر في الطلب المقدم إليها، فإن بدا لها 

  )2(.مختصة تصدر رأيها مسببا

 :القضائي الاختصاص •

يثبت الاختصاص القضائي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد نفاذ البروتوكول 

، للنظر في عرائض والتماسات الدول الأطراف والأفراد إلزاميا، فقد أصبحت ولاية 11

                                                           

(1) Patrick Warchsmann, Op, Cit, P 163. 
علوان، محمد خليل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان، المصادر ووسائل الرقابة، المرجع محمد يوسف ) 2(
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إلزامية وليست اختيارية بينما في  11المحكمة بعد التعديل الذي جاء به البروتوكول 

حيث دخل البروتوكول المذكور حيز النفاذ لم يكن  1998لى عام المرحلة السابقة ع

باستطاعة الدولة الطرف في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الالتجاء إلى المحكمة 

تتعلق بالخروج على مقتضى أحكام الاتفاقية أو أي من بروتوكولاته للنظر في أي دعوى 

سلفا قبولها اختصاص المحكمة في هذا الملحقة إلا إذا كانت هذه الدولة قد أعلنت 

  )1(.الخصوص

 : التماسات أو عرائض الدول-1

من النص الجديد المعدل للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان،  33وفقا لنص المادة 

تقدم عريضة أو التماسا ضد دولة طرف أخرى  أنيمكن لأي دولة طرف في الاتفاقية 

الاتفاقية أو بروتوكولاتها الأخرى ولا يشترط المقررة في بشأن أي خرق لأحد الحقوق 

يضة ذات مصلحة ر للشروع في هذا الإجراء أن تكون الدولة صاحبة الالتماس أو الع

شخصية لأن هناك حق موضوعي أو حق عام يسمح لأي دولة طرف في الاتفاقية، أن 

عليه  تحرك دعوى باسم الدول الأطراف في الاتفاقية جميعا ولحسابها، وهو ما أطلقت

المحكمة ذاتها في أحكام عديدة صادرة عنها بأنه حقه ثابت لكل دولة طرف حماية 

  )2(".النظام العام  الأوروبي"

 :الالتماسات أو العرائض الفردية-2

من النص الجديد المعدل للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان  34طبقا لنص المادة 

ة أو مجموعة من الأشخاص تقديم يمكن لأي شخص طبيعي أو لأية منظمة غير حكومي

التماس أو عريضة بشأن أي انتهاك قد تقترفه دولة طرف في الاتفاقية لأحد أحكامها أو 
                                                           

  .209أحمد الرشيدي، المرجع السابق، ص ) 1(
محمد يوسف علوان، محمد خليل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان، المصادر ووسائل الرقابة، المرجع ) 2(
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أكثر وحق المحكمة للنظر في هذا النوع من الشكاوى ليس اختياريا، فقد أصبحت الدول 

 حيز النفاذ بولاية المحكمة للنظر في هذه 11ملزمة بعد دخول البروتوكول رقم 

  .الالتماسات جبريا

 المشتكيولا يشترط أن يكون مقدم الالتماس أو العريضة متمتعا بجنسية الدولة   

يستطيع اللجوء إلى المحكمة بغية تقديم  الإقليميةعليها، فكل شخص خاضع لولايتها 

التماس ضدها، كما لا يشترط بالنسبة لمواطني الدولة الطرف أن يكونوا مقيمين داخل 

دولتهم، حيث ينعقد اختصاص المحكمة أيضا على أساس شخصي بالنسبة لهؤلاء 

  .فقط إقليميالأشخاص وليس على أساس 

  الإنسانلحقوق  الأمريكيةالاتفاقية : الفرع الثاني

إن بداية اهتمام الدول الأمريكية بحقوق الإنسان وضرورة حمايتها بصفة جماعية   

إلى اتحاد "  سيمون بوليفار" عندما دعا المفكر الأمريكي اللاتيني  1826ترجع إلى سنة 

كونفدرالي يضم الدول الأمريكية التي تشترك في الميراث اللاتيني وقد أسفرت هذه الدعوة 

معاهدة اتحاد دائم بين  إبرامفي نفس السنة، والذي كان من نتائجه " بنما"ر مؤتمعن عقد 

لبيرو، جمهوريات أمريكا الإكوادور، فنزويلا، المكسيك، ا ،كولومبيا، بنما: (كل من

إلا أن هذه المعاهدة لم تدخل حيز النفاذ لأنها لم تصادق عليها سوى كولومبيا ). الوسطى

ل تنظيم دول الأمريكية إلى حماية بعض الحقوق من خلافقط ومنذ ذلك الحين، سعت ال

حيث عبر  1948الدول الأمريكية سنة منظمة ا خصوصا إلى أن أنشأت دولي يضمه

.)1(صراحة عن حقوق الإنسان كأحد المبادئ التي قامت عليها المنظمة" بوجوتا" ميثاق 

                                                           

  .225بلخير دراجي،  المرجع السابق، ص )  1(
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كنتيجة لعدة تطورات دولية في  الإنسانمريكية لحقوق قد جاءت الاتفاقية الأو   

  )1(:هم هذه التطوراتأو  الإنسانقواعد حقوق  إرساءمجال 

  .1953ودخولها حيز التنفيذ عام  الإنسانلحقوق  الأوروبية وضع الاتفاقية -1

 لجنة الدول الأمريكية 1959عام  الأمريكيةتأسيس مجلس وزراء خارجية الدول  -2

، ومهمتها ترقية احترام حقوق 1960نظامها في جوان  الإنسانوإقرارلحقوق 

  .الإنسان

، 1965سنة  الإنسانلحقوق  الأمريكيةالتعديل الذي ادخل على نظام اللجنة  -3

  .هيئة شكاوي دولية مع صلاحيات شبه قضائية إلىحيث تحولت هذه اللجنة 

لى درجة من لاتفاقيتين دوليتين ع 1966الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة  إقرار-4

  :وضمانها وهما الإنسانفي مجال حماية حقوق  الأهمية

  .لحقوق المدنية والسياسيةالعهد الدوليل -

  .الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية العهد الدولي -

في  1967فيفري  27بتاريخ  الأمريكيةالتعديل الذي ادخل على ميثاق منظمة الدول -5

كهيئة من  الإنسانلحقوق  الأمريكيةاللجنة  أصبحتبمقتضاه ، و )الارجنتين(بيونس ايرس

هيئات المنظمة، كما نص حرفيا فيه على العديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

  .والثقافية والعلمية والتربوية

قيام مجلس وزراء منظمة الدول  إلىدت تلك التطورات القانونية أوهكذا فقد 

المنظمة، يعقد للبت نهائيا في مشروع  أعضاءبدعوة مؤتمر متخصص يضم  الأمريكية

  .الإنسانلحقوق  أمريكيةاتفاقية 

                                                           

  .178، ص 1993عمر سعد االله، مدخل في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ديوان المطبوعات الجامعية، )  1(
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عاصمة  "جوزيسان "في  وهكذا أبرمت الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان

أن بعد  1978جويلية  18التنفيذ في  مرحلة ودخلت،  1969نوفمبر  22كوستاريكا في 

ة من الدول الأعضاء في منظمة الدول حدى عشر دولعليها من طرف اصادقت 

  .)1(الأمريكية

البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية : إضافيين هما ببرتوكولينأكملت الاتفاقية   

لحقوق الإنسان في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية                 

والذي دخل حيز النفاذ في  1988المعقود عام )  بروتوكول سان سلفادور(

نسان لإلغاء عقوبة والبروتوكول الخاص بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإ 16/11/1999

  .28/08/1991والذي دخل حيز النفاذ في  01/07/1990الإعدام المنعقد في 

بالنسبة للبروتوكول الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإنه يؤكد   

في ديباجته على تكامل حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة، ولم تحفل الدول الأطراف 

، ذلك أن دخوله حيز النفاذ استغرق أحدى الأمريكية كثيرا بهذا البروتوكولفي الاتفاقية 

سنة وأن عدد الدول الأطراف فيه مازال أقل بكثير من عدد الدول الأطراف ) 11(عشر 

به تلك رف بها بمقتضى البروتوكول فهي تش، أما الحقوق المعت)2(في الاتفاقية ذاتها 

بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما يبدو المقررة بموجب العهد الدولي الخاص 

التشابه بين البروتوكول والعهد المذكور في طبيعة الالتزامات التي يرتبها كل واحد منهما 

من البروتوكول حكما مؤداه أن الدول ) 01(على الدول الأطراف، فقد جاء نص المادة 

لضرورية على المستوى المحلي ومن الأطراف في البروتوكول تتعهد باتخاذ التدابير ا

بغية التحقيق الكامل للحقوق المقررة  - خاصة الاقتصادي والفني –التعاون الدولي  خلال

                                                           

  .307، ص 1999محمد بوسلطان، مبادئ القانون الدولي العام، الجزء الثاني، دار الغرب للنشر والتوزيع، )  1(
علوان، محمد خليل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان، المصادر ووسائل الرقابة، المرجع محمد يوسف )  2(

  .207السابق، ص 
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في العهد، وذلك إلى الحد الذي تسمح به مواردها المتاحة مع الأخذ في الاعتبار درجة 

ولذلك التزمت الدول الأطراف في العهد باتخاذ التدابير التشريعية  ،)1(التنمية الخاصة بها

  .الضرورية لتحقيق تلك الحقوق في حدود ولايتها أو اختصاصها

أما بخصوص البروتوكول الخاص بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لإلغاء   

ين الدول ، فقد أكدت الدول الأطراف فيه على أن النزعة ب1990عقوبة الإعدام لعام 

نتائج يتعذر "الأمريكية تتجه إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وذلك لأن تطبيق هذه العقوبة له 

  .الحماية الفعالة للحق في الحياةوإن إلغائها يسهم في ضمان مزيد من " ا تغييره

وقد حظر البروتوكول تطبيق عقوبة الإعدام في أراضي الدول الأطراف على أي   

لقضائية بصورة مطلقة، لكنه أجاز لأية دولة طرف عند التصديق شخص يخضع لولايتها ا

وفقا  في وقت الحرب" أو الانضمام أن تعلن أنها تحتفظ بحق تطبيق عقوبة الإعدام 

  )2("الخطيرة للغاية ذات الطبيعة العسكريةللقانون الدولي عن الجرائم 

حقوق الإنسان  حق من 24تتناول ما يزيد عن مادة  82الاتفاقية من  هذه تتكونو 

سنة  الإنسان الصادروقد تأثرت إلى حد كبير بالإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات 

  .)3(وكذا العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الأمم المتحدة 1948

الحق في : تتمثل في المحمية وفقا للاتفاقية فبالنسبة للحقوق المدنية والسياسية

، الحق في السلامة )04المادة (، الحق في الحياة )03المادة (الشخصية القانونية 

، منع التعذيب والعقوبة او المعاملة غير )05المادة (الجسدية والعقلية والمعنوية 

، حق الحرية )06المادة (، تحريم الرق والعبودية )05المادة (المهينة  الإنسانيةأو

                                                           

  .من البروتوكول 1المادة )  1(
محمد يوسف علوان، محمد خليل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان، المصادر ووسائل الرقابة، المرجع )  2(

  .208السابق، ص 
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، تحريم رجعية القوانين )08المادة (، الحق في محاكمة عادلة )07(المادة الشخصية 

 والأسرة، الحق في احترام الحياة الخاصة )10المادة (، الحق في التعويض )09المادة (

، الحق )12المادة (، الحق في حرية الضمير والدين )11المادة (والمسكن والمراسلات 

، حق )15المادة ( ، حق الاجتماع )14المادة (ق الرد ، ح)13المادة (في الفكر والتعبير 

، الحق في )17المادة ( الأسرة، حقوق )16المادة ( الآخرينالتجمع وتكوين جمعيات مع 

، حق )20المادة (، حق الجنسية )19المادة (، حقوق الطفل )18المادة (الاسم 

المادة (اية القضائية وحق الحم) 24المادة ( والإقامة، حق التنقل )21المادة (الملكية

25.(  

 الأوروبيةوقد جاءت هذه الحقوق على نمط الحقوق المعترف بها في الاتفاقية 

  .الإنسانلحقوق 

التي جاءت  26أما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فقد تضمنتها المادة 

عض القيم ويمكن القول ان هذه الاتفاقية تقوم على ب. التنمية التدريجية: تحت عنوان

  )1(:والمتمثلة في الأساسية

ا وضمان للحقوق التي تضمنتها الاتفاقية والالتزام بها في تعامله الأطرافاحترام الدول -

 وأالمذهب السياسي  وأالدين  وأو اللون أي تفرقة بسبب الجنس ألها دون  الأفرادممارسة 

  .المركز الاقتصادي

ون مقترنة بتطبيق الحقوق كباتخاذ التدابير التشريعية وغيرها التي ت الأطرافتعهد الدول -

  .والحريات المعلنة في الاتفاقية

هناك اعتراف رسمي بان الفرد لا يتمتع بالحقوق الأساسية المنصوص عليها في -

  .ولفي المقام الأ إنساناما بل بصفته الاتفاقية بصفته مرتبطا بدولة 
                                                           

  .180عمر سعد االله، مدخل في القانون الدولي لحقوق الإنسان، المرجع السابق، ص )  1(
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بأن تضمن لكل الأشخاص  -الأطراف في الاتفاقية-ة وقد تعهدت الدول الأمريكي

دون أي تمييز وقد جاء  الخاضعين لولايتها القانونية الممارسة الحرة والكاملة لهذه الحقوق 

، )1("كل إنسان، بما يعني كل كائن بشري" تعريف الشخص في مفهوم الاتفاقية بأنه 

كان البعض يرى  تطبيقها، وإن الاعتباريين من نطاقوبذلك أخرجت الاتفاقية الأشخاص 

أن المساس بالأشخاص الاعتبارية مثل النقابات قد يمس أشخاصا طبيعيين، فيتمتع هؤلاء 

  )2(.إليهاالأشخاص بحماية الاتفاقية دون النقابات التي ينتمون 

لوسائل حماية حقوق ) 73-33(الاتفاقية في القسم الثاني في المواد وقد تطرقت 

  :في جهازين هامين هما الإنسان والمتمثلة

  الإنسانلحقوق  الأمريكيةاللجنة  :أولا

يعتمد أعضاء، ) 07(مقرها منظمة الدول الأمريكية في واشنطن تتكون من سبعة   

في اختيارهم على الكفاءة الشخصية والسمعة الحسنة ومعرفة الشؤون القانونية، وهم 

ينتمون إليها ولا يدافعون عن مستقلون في أداء مهامهم، لا يخضعون إلى الدول التي 

مصالحها، ويختار أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات، قد يعاد انتخابهم ولكن لمرة واحدة 

  .فقط

أما بالنسبة لاختصاص اللجنة فإن هذا يتحدد في تقديم التوصيات إلى الدول   

وق الأطراف في الاتفاقية، ولهذه الدول أن تطلب منها كافة المعلومات المتعلقة بحق

  )3(.للمنظمة الإنسان وتقديم تقرير سنوي عنها إلى الجمعية العامة

                                                           

  .المادة الأولى من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان)  1(
  .75ابق، ص عبد الواحد عبد الفار، المرجع الس)  2(
  ..من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 41المادة )  3(
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فيها على تزويد اللجنة بكافة المعلومات ألزمت الاتفاقية الدول الأطراف  وقد  

والأنشطة والإجراءات التي تتخذها في مجال حقوق الإنسان خاصة الميادين الاقتصادية 

    )1(.تشريعاتها الوطنية مع أحكام الاتفاقية والاجتماعية والثقافية، والتزامها بموائمة

كما تختص اللجنة بالنظر في الشكاوى التي تقدمها دولة طرف في الاتفاقية ضد   

لى دولة أخرى طرفا فيها تتهمها بعدم احترامها للحقوق والحريات الواردة في الاتفاقية، وع

وضوع الشكوى، وإجراء جميع الوقائع والمعلومات عن ماللجنة في سبيل أداء مهامها  ت

  )2(.تحقيقات كما يحق لها مطالبة الدول المعنية بأن تقدم لها كافة التسهيلات اللازمة

وتحاول اللجنة تسوية النزاع بالطرق الودية وعندما تفشل في ذلك فإن الأمر   

يقتضي منها تقديم تقرير الوقائع المعروضة عليها مرفقا بالنتائج التي توصلت إليها كما 

  )3(.كنها تقديم توصيات ومقترحات بخصوص النزاع المعروض أمامهايم

وفي خلال ثلاثة أشهر إذا لم يتم تسوية الموضوع وديا فإن الأمر يرفع إلى   

الاعتبار المحكمة ومع ذلك فإن من حق اللجنة أن تقدم آرائها التي يجب أن تأخذ بعين 

ما يجوز لها اتخاذ توصيات محددة شريطة أن يتم ذلك بالأغلبية المطلقة من أعضائها، ك

ويمكنها تحديد مهلة زمنية تقوم فيها حيال الدول التي تنتهك بعض نصوص الاتفاقية، 

الدولة المعنية بإصلاح ما ترتب عن خرق لحقوق الإنسان وعند نهاية المدة تستطيع 

موقفها أو لاح الدولة المعنية اتخذت الإجراءات اللازمة لإصاللجنة تقرير فيما إذا كانت 

  )4(.عنها تقوم بنشر تقريرها

                                                           

  .من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 43المادة )  1(
  .من الاتفاقية 48/1المادة )  2(
  .من الاتفاقية 50المادة )  3(
  .من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 51المادة )  4(



 تطور مركز الدولة في القانون الدولي لحقوق الإنسان:                     الأول الباب

 

146 

 

مع المبادئ العامة لا يجوز قبول شكاوى لدى اللجنة إلا بعد استنفاذ  وتوافقا  

  )1(.إجراءات الطعن القضائية الوطنية

  المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان:ثانيا

هم ق الإنسان من سبعة قضاة يتم ترشيحتتألف المحكمة الأمريكية الدولية لحقو 

" سان خوسيه" وانتخابهم من الدول التي انضمت إلى الاتفاقية ومركز المحكمة هو 

سنة تقريبا على  20بعد مضي  1979بكوستاريكا، ولم يتم تأليف المحكمة إلا سنة 

مترشحين ينتمون إلى الدولة  3تشكيل اللجنة ويمكن لكل دولة طرف أن تقدم لغاية 

لمنظمة مع ضرورة ترشيح على الأقل قاضي واحد المرشحة أو إلى أية دولة طرف في ا

وينتخب قضاة المحكمة بالاقتراع السري وبالأغلبية  )2(مواطن لدولة غير دولة الاقتراع

المطلقة لأصوات الدول الأعضاء في المنظمة في إطار دورة الجمعية العامة للمنظمة 

ن للمحكمة أن تضم ضمن قائمة تضم المترشحين المقترحين من الدول الأطراف ولا يمك

  .قاضيين من نفس الجنسية

سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويبقون في ) 06(ويباشر القضاة مهامهم لمدة   

  )3(.والنظر في القضية المطروحة أمامهممهامهم لحين الانتهاء من الحكم 

القضاة المكلفين بالنظر في قضية ما  أحدين قاضي خاص إذا كانيويمكن تع  

  )4(.مواطنا من إحدى الدول الأطراف في القضية

  .الفصل في المنازعات وإصدار آراء استشارية: وللمحكمة نوعان من الاختصاص  

                                                           

دارسات حول الوثائق العالمية  –، محمد السعيد الدقاق، عبد العظيم وزير، حقوق الإنسان محمد شريف بسيوني)  1(
  .378، ص 1989بيروت، الطبعة الأولى،  للملايين،والإقليمية ، المجلد الثاني، دار العلم 

  .من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 53المادة )  2(
  .333نعيمة عميمر، المرجع السابق، ص )  3(
  .من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 55المادة )  4(
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 :الاختصاص القضائي  - أ

ولة طرف دنه يمكن لأية فاقية الأمريكية لحقوق الإنسان بأمن الات 62تنص المادة 

أن تعلن عندما تودع وثيقة تصديقها أو انضمامها إلى الاتفاقية أو في أي وقت لاحق 

في  ذات نفسه ودون حاجة إلى اتفاق خاصأنها تعترف باختصاص المحكمة الملزم في 

، كما يمكن إصدار ذلك الإعلان دون قيد اكل ما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقه

دة، أو لقضايا محدودة ويقدم الإعلان إلى مقابلة بالمثل، أو لمدة محدرط الأو شرط، أو بش

إلى سائر الدول الأعضاء في المنظمة، وإلى  لعام للمنظمة الذي يحيل نسخا عنهالأمين ا

ن المحكمة، ويشمل اختصاص المحكمة كل القضايا المتعلقة بتفسير وتطبيق أحكام يأم

أو تكون قد سبق لها وأن  -صمة في القضية الاتفاقية بشرط أن تعترف الدول المتخا

  )1(.بهذا الاختصاص سواء بإعلان خاص أو عن طريق اتفاق خاص –اعترفت 

وعليه لا تكفي المصادقة على الاتفاقية لتأسيس اختصاص المحكمة القضائي، بل   

يجب على الدول إصدار إعلان خاص أو إبرام اتفاق خاص تعترف فيه بالاختصاص 

  .القضائي

من الاتفاقية الدول الأطراف في الاتفاقية الأمريكية  61ا أوضحت المادة كم  

، )2(واللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان فقط الذين لهم الحق في عرض قضية أمامها

وبالتالي لا يجوز للفرد أو لمجموعة من الأفراد أو المنظمات غير الحكومية رفع شكوى 

  .محكمة الأوروبية لحقوق الإنسانأمامها مثل ما هو الحال عليه أمام ال

                                                           

  .من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 62المادة )  1(
  .من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 61المادة )  2(
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كما يجب أن تتعلق القضية المعروضة على المحكمة الأمريكية بمخالفة أو انتهاك   

  )1(.لأحكام الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان وأحكام المحكمة نهائية وغير قابلة للطعن

إبلاغ عدم امتثال إحدى الدول لأحكام المحكمة يمكن لهذه الأخيرة حالة وفي   

الجمعية العمومية لمنظمة الدول الأمريكية لمناقشة الموضوع واتخاذ الخطوات السياسية 

ترفع المحكمة إلى كل دورة " من الاتفاقية على أنه  65، حيث نصت المادة )2(الملائمة

عادية للجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية تقريرا عن أعمالها خلال العام المنصرم 

القضايا التي لم تلتزم فيها دولة ما بحكم  خاصةالجمعية العامة وتحدد بصورة لتنظر فيه 

  ".المحكمة، وتقدم أية توصيات مناسبة

 :الاختصاص الاستشاري  -  ب

في منظمة الدول الأمريكية استشارة المحكمة بشأن تفسير يمكن للدول الأعضاء   

تتعلق بحماية حقوق الإنسان الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان أو أية معاهدات أخرى 

في الدول الأمريكية، ويمكن أيضا للهيئات المنصوص عليها في الفصل العاشر من 

ضمن نطاق اختصاصها " بوينس أيرس"ميثاق منظمة الدول الأمريكية المعدل ببرتوكول 

المحكمة كما يمكن للمحكمة بناء على طلب دولة عضو في المنظمة  أن تطلب استشارة

لك الدولة بآراء حول مدى انسجام أي من قوانينها الداخلية مع الوثائق الدولية أن تزود ت

، وقد قررت المحكمة بأنه يجوز لها أيضا )3(المتعلقة بحقوق الإنسان في الدول الأمريكية

رقابة الدساتير الوطنية كما تشمل وفقا لرأي المحكمة عبارة القوانين الداخلية مشروعات 

على اختصاص المحكمة بمساعدة الدول الأعضاء للوفاء بالتزاماتها  ءالقوانين أيضا بنا

تتحرر الدول الأعضاء من خلال إمكانية رقابة مشروعية بخصوص حقوق الإنسان وهكذا 

                                                           

  .من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 67المادة )  1(
  .380عبد العظيم وزير، المرجع السابق، ص  محمد شريف بسيوني، محمد السعيد الدقاق،)  2(
  .من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان 64المادة )  3(
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القوانين من مخاطر انتهاكها لحقوق الإنسان بسبب قانون قد تصدره قبل استشارة المحكمة 

  )1(.بشأنه

  الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب: الثالث الفرع

التي سبقت الفترة الاستعمارية على  الإفريقيةيرى الكثير من الكتاب أن المجتمعات     

لم تكن بالضرورة مجتمعات بربرية همجية، وأنها نجحت آنذاك في إقامة نظم  إفريقيا

أول ميثاق  الإفريقيةفت الشعوب ، فقد عر والديمقراطيةللحكم كفلت قدرا معقولا من الحقوق 

المالي وهو الميثاق  إمبراطوريةم وذلك في  1236لها يتعلق بحقوق الإنسان في سنة 

والذي تضمن مجموعة من الأحكام " KurukavFugaكوروكان فوقا " المعروف باسم 

ي الت الإمبراطوريةأساسية لقانون  ,المنتصر حيث يعتبر الميثاق قاعد الإمبراطورأملاها 

ومن أهم ما تضمنه هذا الميثاق "  Sundjataسونجاتا"أقيمت في المالي من طرف 

كل إنسان له الحق في الحياة وفي " حماية الحق في الحياة حيث جاء في إحدى مواده أن 

  )2(".المحافظة على وحدته البدنية

الدول (وقد نظم الميثاق علاقات التعامل وحق الجوار وحرية التنقل بين الأقاليم   

ويعتبر ذا مصدر شفوي تناقلته الجماعات ) الحالية بوركينافاسو، غينيا، مالي، السينغال

، حيث تم تجميعه وترجمته ونشره بعد أن كان في شكل عادات 1998عبر الزمن لغاية 

  )3(.نصا 44عها وتسلسلها التلقائي في تناقلتها القبائل لحين تجمي

في " أديس بابا"ذي وقع عليه في منظمة الأمم الوحدة الإفريقية الوقد أكد ميثاق       

حيز النفاذ  الإفريقيتجدر الإشارة أن دخول المعاهدة المنشأة للاتحاد (، 25/05/1963

، على المبادئ )الاتحاد مكانها الإفريقيةوإحلال، أدى إلى زوال منظمة الوحدة 2002في 
                                                           

  .381محمد شريف بسيوني، محمد السعيد الدقاق، عبد العظيم وزير، المرجع السابق، ص )  1(
  .174نعيمة عميمر، المرجع السابق، ص )  2(
  .174، ص المرجع نفسه)  3(
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العالمي لحقوق الإنسان، كما أكد  والإعلانالتي تضمنها كل من ميثاق الأمم المتحدة، 

  .على حق الشعوب في تقرير مصيرها والحق في المساواة وعدم التمييز

عن طريق بعض  إفريقياوقد بدأت المطالبة بقواعد حقيقية لحماية حقوق الإنسان في 

لحقوق  إفريقيالأفارقة المغتربين في أوروبا، إلى أن تقرر تحضير مشروع ميثاق المثقفين 

  )1(.1979سنة " منروفيا"بــ  الإفريقيةالإنسان في مؤتمر القمة 

عاصمة كينيا في " نيروبي"المنعقد ب  الإفريقيةمنظمة الوحدة  وفي مؤتمر قمة  

على الميثاق  الإفريقيةالدول  تمت الموافقة بالإجماع من قبل رؤساء 1981جويلية سنة 

في إطار  إبرامهاالإنسان والشعوب، والذي يعتبر معاهدة دولية تم لحقوق الإفريقي

وهو مفتوح للتوقيع والتصديق أو الالتزام به للدول الأعضاء في  الإفريقيةمنظمةالوحدة 

  )2(.منظمة الوحدة الإفريقية

مادة في  68لحقوق الإنسان والشعوب من ديباجة و  الإفريقيويتكون الميثاق   

أقسام رئيسية تولي عناية خاصة بحقوق الشعوب، فهو لا يكرس فقط ) 03(شكل ثلاث 

حقوق الأفراد وإنما أيضا حقوق الشعوب، وقد أكدت الدول الأطراف في ديباجته بتمسكها 

الحرية والمساواة والعدالة  ، كما أكدت على مبادئإفريقيابإزالة كافة أشكال الاستعمار من 

لحقوق الإنسان  إفريقيوالدعوة إلى مفهوم  الإفريقيةوالكرامة، وركزت على القيم والتقاليد 

  )3(. وتراثها الحضاري إفريقياوالشعوب كنتاج وطني طبيعي لقيم 

  :وقد تناول القسم الأول من الميثاق

ثاق الحقوق المدنية بحيث يضمن المي) 18إلى  01من (الحقوق الفردية المواد  .1

والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على غرار ما نصت عليه 
                                                           

  .310بوسلطان، مبادئ القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص محمد )  1(
  .84محمد أنس جعفر، أحمد محمد رفعت، حقوق الإنسان، المرجع السابق، ص )  2(
  .386محمد شريف بسيوني، محمد السعيد الدقاق، عبد العظيم وزير، المرجع السابق، ص )  3(
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هوم فالجديد هنا هو ان الميثاق جاء بممختلف الاتفاقيات الدولية السابقة و 

شامل لحقوق الإنسان، فالحقوق المدنية والسياسية لا يمكن فصلها عن الحقوق 

والثقافية، وأن الوفاء بهذه الحقوق يضمن التمتع الاقتصادية والاجتماعية 

  .بالحقوق المدنية والسياسية

، وهي الميزة الجديدة التي ميزت )24إلى  19المواد من (حقوق الشعوب   .2

الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب عن باقي الاتفاقيات الإقليمية 

 :السابقة الذكر، حيث جاء بحقوق جديدة للشعوب تتمثل في

ولو أن العهدين تعرضا إلى ) 20المادة(حق تقرير المصير السياسي والاقتصادي   - أ

 .ذلك

 .حق الشعوب في ممارسة سيادتها الكاملة على ثرواتها الطبيعية  - ب

 )22المادة (الحق في التنمية والتراث المشترك للإنسانية    - ج

 ).23المادة ( حق الشعوب في السلم   - د

 )24المادة (الحق في البيئة  -ه

وتعكس مجموعة حقوق الشعوب، التي نص عليها الميثاق التي نص عليها الميثاق 

الإفريقي المعاناة التي عايشتها شعوب القارة الإفريقية من سيطرة أجنبية ومصادرة لحق 

تقرير المصير والاستعمار والتخلف والحروب التي خاضتها لقرون طويلة من أجل الحرية 

  )1( .وتحقيق الأمن والسلام

وتتمثل في واجب الدول في اتخاذ ): 26و 25المواد ( واجبات الدول الأطراف  .3

التدابير الضرورية لحماية صحة أفراد الشعب وضمان حصولهم على العناية 

الطبية عند مرضهم، تشجيع وحماية الأخلاق والقيم التقليدية في المجتمع، 

وحماية حقوق  معاونة الأسرة، القضاء على أي تجاهل أو تمييز ضد النساء

                                                           

 .85لسابق، ص محمد أنس جعفر و أحمد محمد رفعت، المرجع ا )1(



 تطور مركز الدولة في القانون الدولي لحقوق الإنسان:                     الأول الباب

 

152 

 

المرأة والطفل، عدم السماح لأي فرد يتمتع بحق اللجوء بالاشتراك في أنشطة 

هدامة ضد بلده الأصلي أو ضد أبية دولة أخرى، وعد استخدام الأراضي 

كقواعد لأنشطة هدامة أو إرهابية ضد الدول الأخرى، وتعزيز وتأكيد الحقوق 

  )1( .علاموالحريات، وكذلك فهمها من خلال التعليم والإ

كواجبات نحو العائلة، المجتمع والدولة، وواجب ) 27المادة (واجبات الفرد  .4

احترام حقوق الآخرين، عدم تعريض الأمن العام للخطر، والمحافظة على القيم 

 .الحضارية الإفريقية وتعزيز وتحقيق الوحدة الإفريقية

تناول إنشاء اللجنة فقد ) 60إلى  30المواد من ( أما القسم الثاني من الميثاق 

الإفريقية لحقوق الإنسان، الاختصاصات، واجبات الدولة الطرف في الميثاق في إعداد 

 .إلخ...التقارير

، تضمن مواد مفصلة متعلقة بمسائل )68إلى  64المواد من (أما القسم الثالث 

  )2( .إجرائية خاصة بالميثاق

تفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان تفاقية الأوروبية والاوالملاحظ أنه على خلاف الا  

لحقوق الإنسان والشعوب لم ينص على إقامة محكمة لحقوق  الإفريقيفإن الميثاق 

الإنسان حيث نص الميثاق على قيام لجنة افريقية لحقوق الإنسان والشعوب وقد ألحق 

لإنشاء المحكمة  الإفريقيبالميثاق بروتوكول إضافي هو البروتوكول الخاص بالميثاق 

ودخل حيز النفاذ سنة  1997لحقوق الإنسان والشعوب الذي اعتمد في عام  الإفريقية

2003.  

   

                                                           

 .86ص محمد أنس جعفر و أحمد محمد رفعت، المرجع السابق، )1(
 .الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب )2(
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 :اللجنة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب  - أ

لجنة  الإفريقيةمن الميثاق على أنه تنشأ في إطار منظمة الوحدة  30نصت المادة 

جل النهوض بحقوق من أ" اللجنة"افريقية لحقوق الإنسان والشعوب يشار إليها باسم 

  .وحمايتها إفريقياالإنسان والشعوب في 

التي  الإفريقيةعضوا يتم اختيارهم من بين الشخصيات  11وتتكون اللجنة من   

تتحلى بأعلى قدر من الاحترام مشهود لها بسمو الأخلاق والنزاهة وتتمتع بالكفاءة في 

    )1(.والشعوبمجال حقوق الإنسان 

اختيار أعضاء اللجنة من طرف مؤتمر رؤساء الدول والحكومات عن طريق  ويتم  

  )2(.الميثاقمن بين قائمة مرشحين من قبل الدول الأطراف في لسري الاقتراع ا

ولا يجوز لأي دولة طرف في الميثاق أن ترشح أكثر من شخصين وينبغي أن   

ينما تتقدم إحدى الدول وحيكون المرشحون من رعايا الدول الأطراف في هذا الميثاق، 

  .بمرشحين اثنين يجب أن يكون أحدهما من غير مواطنيها

سنوات ) 06(من الميثاق يتم انتخاب أعضاء اللجنة لمدة ست  36وطبقا للمادة   

قابلة للتجديد على أن تنتهي فترة عمل أربعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخابات 

  .ثة آخرين في نهاية أربع سنواتالأولى بعد عامين وتنتهي فترة عمل ثلا

  :وتتمتع هذه اللجنة بنوعين من المهام  

في  الإفريقيةمهام أكاديمية تتمثل في إجراء الدراسات والبحوث حول المشاكل  -

مجال حقوق الإنسان والشعوب، ووضع المبادئ والقواعد التي تساهم في حل هذه 

 .المشاكل

                                                           

  .من الميثاق الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب 31المادة )  1(
  .من الميثاق الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب 33المادة )  2(
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والشعوب على المستوى القاري ويتم ذلك مهام تخص ضمان حماية حقوق الإنسان  -

عن بتفسير الأحكام الواردة في الميثاق والقيام بالإجراءات والتحريات التي يتطلبها 

  )1(.النظر في الشكاوى

 )2(:على النحو الآتي 45وقد حدد الميثاق اختصاصات اللجنة في المادة 

والقيام بالدراسات ونشر تعزيز حقوق الإنسان والشعوب من خلال تجميع الوثائق  .1

المعلومات وتقديم التوصيات إلى الحكومات، وصياغة ووضع المبادئ والقواعد 

التي تهدف إلى حل مشاكل القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان والشعوب، والتعاون 

  .مع سائر المؤسسات الإفريقية أو الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان والشعوب

الإنسان والشعوب طبقا للشروط التي وضعها الميثاق  ضمان حماية حقوق .2

 .الإفريقي

على طلب أية دولة من الدول  لواردة في الميثاق الإفريقي بناءتفسير الأحكام ا .3

في الميثاق أو إحدى مؤسسات منظمة الوحدة الإفريقية أو منظمة أخرى  الأطراف

 .تعترف بها منظمة الوحدة الإفريقية

أي مهام أخرى قد تكلف بها من مجلس رؤساء الدول والحكومات              أداء .4

 .الإفريقية

 47ويمكن للجنة أن تستقبل المراسلات الواردة من الدول الأطراف، حيث تحدد المادة 

أنه إذا كان للدولة أسباب معقولة للاعتقاد بأن دولة أخرى طرفا في الميثاق قد خالفت 

ت نظر الدولة المخالفة بخطاب مكتوب، ترسل نسخة منه إلى بعض نصوصه، فإنها تلف

 )3(.سكرتير منظمة الوحدة الإفريقية، وأخرى إلى رئيس اللجنة

                                                           

  .312السابق، ص محمد بوسلطان، المرجع )  1(
  .87محمد أبو جعفر، أحمد محمد رفعت، المرجع السابق، ص )  2(
  .من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 47المادة )  3(
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أشهر، إذ لم يتم حل الخلاف هذه  03على هذه الدولة أن توضح المسألة خلال و 

  )1(.اللجنةمأصبح من الممكن رفع القضية أما الأشهر الثلاثة الموالية لتوجيه الرسالة،

تبلغ اللجنة كذلك من طرف جهات أخرى غير الدول، كالجمعيات والأشخاص، 

وقبول الشكوى من طرف ) 56/5و  50 المادتان(بشرط استنفاذ طرق الطعن المحلية 

  ).55/2المادة (أغلبية أعضاء اللجنة 

ويمكن للجنة أن تحقق في مسرح الأحداث أو تستمتع للأمين العام للمنظمة 

الإفريقية، وكذلك الاستماع إلى أي شخص آخر قادر على تزويدها بالمعلومات، كما 

يمكن حضور الأطراف أمامها وتقديم الدفوع والوثائق والمعلومات، ومع هذا فإن عمل 

  )2( .اللجنة توفيقيا بالدرجة الأولى

ريق المراسلات بين اللجنة والدولة طنسبة لشكاوى الأفراد يتم حلها عادة عن فال  

المعنية، إلى أن توضح هذه الأخيرة الإجراءات التي تعتزم القيام بها، وتبلغ هذه النوايا 

  .إلى الشخص المتظلم

   

                                                           

  .من الميثاق الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب 48المادة )  1(
 .86محمد بوسلطان، المرجع السابق، ص  )2(
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  مواثيق الدولية لحقوق الإنسانبالالدولة  التزامآليات : المبحث الثاني

الفترة اللاحقة لصدور ميثاق الأمم المتحدة واهتمامه بمسألة حقوق لقد شهدت 

الإنسان إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان و حرياته الأساسية 

الإقليمي والتي تضمنت  الدولي سواء على المستوى الدولي العالمي أو على المستوى

وق وما ينبثق عنها من التزامات ملقاة على الكثير من الأحكام ذات الصلة بهذه الحق

  .عليها القيام به من إجراءات مختلفة لضمان هذه الحقوق يتعينعاتق الدول تحددما 

الدولة  لحقوق الإنسان انعكست على ممارسةالحماية الدولية ذلك أن 

اخلية من خلال التزام نظام قانوني داخلي يقوم على معايير حقوق دلاختصاصاتها ال

 هذهوذلك بعد أن تقوم الدولة بالتصديق على  انتهاكهانسان ويلتزم بحمايتها وعدم الإ

الاتفاقيات والذي يعطي أولوية قانونية لحقوق الانسان المنصوص عليها في هذه 

  .الدولة الداخلية تشريعاتالاتفاقيات على 

على هذه الاتفاقيات عن نيتها في الالتزام بما ورد فيها  بتصديقهاحيث تعبر الدولة 

  .من أحكام

وإذا كانت القاعدة العامة أن التصديق هو الإجراء القانوني الذي بموجبه تعلن 

التزام الدولة  لتزام بأحكام الاتفاقية الدولية وأن التوقيع لا يترتب عليهالدولة ارتضائها الإ

حيث  تلتزم فيها الدولة بالاتفاقية بمجرد التوقيع عليهالا أن هناك حالات بالمعاهدة، إ

تعتبر الاتفاقية الدولية ملزمة للدولة إذا قامت بالتعبير عن رغبتها في امتداد الأثر القانوني 

التوقيع ، التصديق الانضمام وغيرها من وسائل : الملزم لها عبر إحدى الطرق التالية

  . التعبير عن ذلك
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ولية لحقوق الإنسان عند إبداء تحفظ على بعض الاتفاقيات الدسمح للدولة كما يُ  

الأثر القانوني  بعاد أو تعديلستبهدف إأو انضمامها لها  تصديقها عليها أوتوقيعها 

  .ا من حيث سريانها على هذه الدولة ولكن بشروط معينةلأحكام معينة فيه

 التوقيع والتصديقوعليه ارتأينا تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين تتناول 

والتحفظات على المواثيق  المطلب الأولفي للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والانضمام

  .المطلب الثانيالدولية لحقوق الإنسان في 

  للمواثيق الدوليةلحقوق الإنسان والانضمام التوقيع والتصديق: المطلب الأول

 التزامتطبيق الدولة لأي معناه حتمية إن انضمام الدولة لاتفاقية من الاتفاقيات 

ويستلزم ذلك من كل دولة تعديل وموائمة قواعدها الداخلية  الاتفاقيةقانوني ناتج عن هذه 

  .التي ترتبت عليها والالتزامات بما ينسجم 

وعادة ما تنص الاتفاقيات على أنها تكون نافذة بحق الدول الأطراف بالتوقيع أو 

جماعية  الاتفاقيةثنائية، وإذا كانت  الاتفاقيةالتصديق إذا كانت  التصديق، وبتبادل وثائق

  .فلابد من تحديد الجهة التي تودع لديها وثائق التصديق أو الانضمام

فقد تتفق الأطراف المتعاقدة على أن تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بمجرد التوقيع 

ر مدة معينة على التصديق عليها أو عند التصديق أو عند تبادل وثائق التصديق أو بمرو 

  )1( .أو بأية وسيلة أخرى متفق عليها

   

                                                           

، 2010، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الأردن، 1القانون الدولي العام في السلم، طسهيل حسين الفتلاوي،  (1)

 .152ص
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  التوقيع على الاتفاقية :الفرع الأول

تم الاتفاق عليه في المفاوضات يقوم ممثلو الدول  ابعد تحرير الاتفاقيات وفقا لم

فهو إجراء شكلي عادة صادر عن الدولة المشاركة  الاتفاقيةالأطراف بالتوقيع على نص 

يحدد إرادتها تجاه الاتفاقية ورغم أنه شرط ضروري لصحتها إلا أنه في  المفاوضاتفي 

فالأصل )1(الغالب لا يكسبها القوة الإلزامية بالنسبة للدولة الموقعة إلا بعد التصديق عليها

أثره القانوني في تسجيل ما تم الدول بالاتفاقية وإنما ينحصر  التزامأن التوقيع لا يعني 

 ممثلوالمتفاوضون وينبغي أن يكون  ن الأطراف أي إثبات ما توصل إليهه بيالاتفاق علي

  )2( .الدول مزودين بالتوقيع على المعاهدة

فإذا كان التوقيع على المعاهدة من جانب رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير 

قيع من الخارجية فلا يحتاج الأمر عندئذ إلى أوراق تفويض يزودون بها، أما إن كان التو 

أوراق تفويض تخوله التوقيع على المعاهدة كي هؤلاء فإنه يجب أن يكون مزودا بغير 

  )3( .ينسب التوقيع إلى عضو يمثل الدولة ويكون التوقيع عادة بأسماء المندوبين كاملة

وقد انتشرت في العصر الحاضر عادة توقيع المعاهدة بالأحرف الأولى للأسماء 

المتفاوضون غير مزودين بالتفويض اللازم للتوقيع أو إذا كانت إحدى ويتم ذلك إذا كان 

الدول مترددة في قبول المعاهدة بشكلها النهائي وفي مثل هذه الحالات لا يكون التوقيع 

نهائيا، بل يمر بدرجتين الأولى هي التوقيع بالحروف الأولى فإن رفضت الحكومات 

وإن أيدت موقفهم فإن الدرجة الثانية تكون  عدل عن التوقيع النهائي ،اعتماد الاتفاق

                                                           

 .77-76، ص2011أحمد بلقاسم، القانون الدولي العام، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر،  (1)
، 2005جمال عبد الناصر مانع، القانون الدولي العام، المدخل والمصادر، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة،  (2)

 .71ص
، مكتبة دار الثقافة للنشر 1، ط العامة عبد الكريم علوان، الوسيط في القانون الدولي العام، الكتاب الأول، المبادئ (3)

 .267، ص1997والتوزيع، الأردن، 
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الأولى لا يعد توقيعا ملزما، وليس ما يجبر  رفقيع النهائي أي أن التوقيع بالأحبالتو 

المندوبين على التوقيع النهائي بعده وتحتفظ كل دولة بالحرية المطلقة في التوقيع النهائي 

  )1( .أو الامتناع عنه

في فقرتها الثانية  12انون المعاهدات نجد أن المادة فبالرجوع إلى اتفاقية فيينا لق

  )2( :نصت على أنه

يشكل إمضاء النص بالأحرف الأولى توقيعا للمعاهدة، إذا ثبت أن الدول المتفاوضة  -أ "

  .قد اتفقت على ذلك

للمعاهدة توقيعا مرهونا بالاستشارة إذا أجازته الدولة توقيعا  يشكل توقيع الممثل  - ب

  ."كاملا للمعاهدة

وقد أكدت ذات المادة في فقرتها الأولى على إمكانية التزام الدولة بالمعاهدة بمجرد التوقيع 

  :عليها حيث نصت على أنه

  :تىدة ما يعبر عنها بتوقيع ممثلها مبمعاه الالتزامموافقة الدولة على -1"

  ،لى أن يكون للتوقيع هذا الأثر أونصت المعاهدة ع  - أ

  ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة متفقة على أن يكون للتوقيع هذا الأثر أو  - ب

تبين عزم الدولة على إضفاء هذا الأثر على التوقيع من وثيقة تفويض ممثلها أو تم -ج

  )3(."التعبير عنه أثناء المفاوضات

                                                           

 .268، صالعامة، المرجع السابق الوسيط في القانون الدولي العام، الكتاب الأول، المبادئ،الكريم علوان  عبد(1)
 .، من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات12/2المادة  (2)
 .من اتفاقيات فيينا لقانون المعاهدات 12/1المادة (3)
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وعادة ما تتضمن المعاهدات الدولية أحكاما خاصة بالتوقيع تبين مكان التوقيع 

وتاريخ فتح باب التوقيع والمدة التي تبقى فيها الاتفاقية مفتوحة للتوقيع حيث يفتح باب 

التوقيع على بعض المعاهدات بصورة دائمة في حين قد تنص بعض المعاهدات على أن 

  )1( .يع عليها فترة زمنية معينةلا يتجاوز فترة فتح باب التوق

الدولة بالمعاهدة الموقع عليها في حالة  التزاموقد اختلف الفقهاء حول مسألة 

النهائي بهذه الأخيرة، حيث يرى جانب من الفقه أن مجرد  لالتزامهاوجوب التصديق 

يرى  التوقيع على المعاهدة تصبح نافذة وملزمة للأطراف قبل أن يتم التصديق عليها بينما

اتجاه آخر أن أثر المعاهدة عند التوقيع عليها محدود ويقتصر على عدم رفض التصديق 

  )2( .عليها بدون مبررمعقول وإلا اعتبرت مسؤولة دوليا

لهذه المسألة  1969من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام  18وقد نصت المادة 

  )3(:حيث نصت على أنه

الدولة ملزمة بالامتناع عن إتيان أعمال من شأنها تعطيل موضوع معاهدة ما  تكون"

  :وهدفها من

وقعت المعاهدة أو تبادلت صكوكا تكون المعاهدة مع جعلها مرهونة بالتصديق أو   - أ

القبول أو الإقرار مادامت لم تظهر عزمها على أن لا تصبح طرفا في المعاهدة 

  .أو

بالمعاهدة، ريثما يبدأ نفاذ المعاهدة، وبشرط أن  الالتزامعبرت عن موافقتها على   - ب

  "لا يتأخر بدء هذا النفاذ دون مسوغ
                                                           

ع في القانون الدولي العام، دار الجامعة الجديدة، وسام نعمت إبراهيم محمد السعدي، النظرية العامة للتشري(1)

 .328، ص2013الإسكندرية، 
 .77أحمد بلقاسم، المرجع السابق، ص(2)
 .من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 18المادة (3)
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أو غرض  موضوععن أي عمل يستهدف إفساد  بالامتناعبمعنى، تلتزم الدولة 

كما يجب عليها أن تتخذ  االمعاهدة، وذلك إلى أن تبدي نيتها في أن لا تصبح طرفا فيه

  )1(.وإعمالا لمبدأ حسن النية الإجراءات اللازمة للتصديق عليهاوفقا لقانونها الداخلي 

والملاحظ أن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لم تشر إلى جواز سحب الدولة 

إعمالا لمبدأ  هتوقيعها على المعاهدة قبل التصديق عليها إلا أن جانب من الفقه يرى أن

حرية الدولة في التصديق يمكن للدولة سحب توقيعها وتصبح بالتالي من الغير بالنسبة 

أي أن تكون من ) 2(منظمة لمراكز موضوعية  ةلأحكام المعاهدة، ما لم تكن هذه الأخير 

المعاهدات الشارعة وهي المعاهدة التي تضع قواعد قانونية جديدة ينصرف أثرها إلى 

  .بينما ينحصر أثر المعاهدة العقدية بالدول الأعضاء فيها جميع الدول

  )3( :ويعتبر الفقه المعاهدة الدولية شارعة إذا توافرت فيها الشروط الآتية

  .أن تكون المعاهدة مبرمة بين أكثر من دولة-

  .أن تنظم مراكز قانونية عامة تنطبق على جميع الدول-

  .ول الراغبة بالانضمام إليهاأن تكون المعاهدة مفتوحة أمام جميع الد-

تلك المعاهدة التي تعالج مسائل :" وقد عرفت لجنة القانون الدولي المعاهدة الشارعة أنها 

  )4(."ذات أهمية للدول في مجموعها

  

                                                           

 .149، ص2010، دار إثراء للنشر والتوزيع، الأردن، 1رياض صالح أبو العطا، القانون الدولي العام، ط(1)
 .150المرجع نفسه، ص2)

، 2014، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 1عبد العزيز رمضان الخطابي، وسائل إنفاذ القانون الدولي الإنساني ، ط(3)

 .24ص
 .24المرجع نفسه، ص(4)
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  التصديق على الاتفاقية: الفرع الثاني

القانوني الذي بموجبه تعلن الدولة وفقا لأوضاعها الدستورية  التصديق هو الإجراء

لتزام بالافهو إعلان عن إرادة الدولة  )1(الداخلية، قبولها والتزامها النهائي بأحكام المعاهدة

  )2( .بنصوص المعاهدة

ممثلها عليها كما سبق ذكره بل  عالمعاهدة مجرد توقيبلتزام الدولة لاحيث لا يكفي 

  .يجب أن يقترن ذلك بما يفيد قبول الدولة نهائيا للالتزامات الواردة في المعاهدة

من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات إلى وسائل تعبير الدولة  11وقد أشارت المادة 

بمعاهدة  زامالالتموافقة الدولة على "أنه  تبمعاهدة ما حيث نص الالتزامعن الموافقة على 

يمكن التعبير عنها بالتوقيع أو بتبادل صكوك تكون معاهدة أو بالتصديق أو القبول أو 

  )3(."بالإقرار أو الانضمام أو بأية وسيلة أخرى متفق عليه

بالمعاهدة، وهو  الالتزامويعد التصديق الوسيلة الشائعة للتعبير عن قبول الدولة 

بالمعاهدة التي وقعها ممثلها هو الذي يحدد  اإجراء جوهري بدونه لا تتقيد الدولة أساس

اللحظة التي تصبح عندها المعاهدة ملزمة، والأصل أن كل معاهدة لابد أن يتم التصديق 

  )4( .تنازلت الدولة عن حقها في التصديق صراحة أو ضمنا إلا إذاعليها 

          )5(:انوللتصديق مفهوم

                                                           

 .151رياض صالح أبو العطا، المرجع السابق، ص(1)
 .25عبد العزيز رمضان الخطابي، المرجع السابق، ص(2)
 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 11 المادة(3)
 .460أحمد محمد رفعت، القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص (4)
 .155سهيل حسين الفتلاوي، المرجع السابق، ص (5)
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مفهوم دولي وهو إشعار من الدولة بالموافقة على المعاهدة حيث نصت المادة 

يراد بتعبير التصديق : " أنه) ب(الثانية من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات في فقرتها 

دولة ما،  الانضمام، تبعا للحالة صك دولي يحمل هذه التسمية وتثبت بهوالقبول والإقرار و 

  )1( ...."بمعاهدة الالتزامعلى الصعيد الدولي موافقتها على 

 والتصديق بهذا المعنى مسألة دولية وليست داخلية وينحصر في المعاهداتالتي

وقعها ممثل الدولة بعد إجراء المفاوضات وهو وثيقة صادرة من الدولة وفي الغالب من 

رئيسها، يشعر فيها الجهة التي يودع لديها وثائق التصديق، موافقة الدولة على توقيع 

  .ممثلها على الاتفاقية والتزامها بالمعاهدة

الجهة المختصة  المفهوم الثاني للتصديق فهو مفهوم داخلي ويقصد به أما

بالتصديق على المعاهدات الدولية، وهو إقرار المعاهدة من قبل السلطة المختصة في 

  )2(:الدولة لتطبيقها في الداخل وقد أبرز الفقه أهمية التصديق في النقاط التالية

نهائيا بالمعاهدة  الالتزامللتروي وإعادة النظر قبل أخيرة  إعطاء الدولة فرصة -1

معاهدات تشتمل على التزامات في غاية الخطورة ليس من خاصة أن بعض ال

  .في قبولها أن تتسرعمصلحة الدولة 

الممنوح للمفوضيين عن تجنب ما قد يثور من خلافات حول حقيقة إبعاد التفويض  -2

لو تجاوز هؤلاء المفوضون  تىلتفاوض والتوقيع على المعاهدة، حالدولة في ا

  .نطاق تفويضهم

تجاوز لإبرام المعاهدات على المعاهدة ما يعتبر إجازة  سلطة ففي تصديق صاحب

  .المفوضين حدود اختصاصهم على فرض وقوعه

                                                           

 .من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 2المادة  (1)
 .269لأول، المبادئ العامة، المرجع السابق، صعبد الكريم علوان، الوسيط في القانون الدولي العام، الكتاب ا (2)
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عرض المعاهدة على ممثلي الشعب في الأنظمة الديمقراطية التي تشترط بالسماح  -3

موافقة السلطة التشريعية على كل المعاهدات أو على المهمة منها قبل تصديق 

معاهدات إجراءا واجبا، يؤكد صبح التصديق على الوقد أ رئيس الدولة عليها،

القانون الدولي الوضعي وأحكام القضاء الدولي والعرف المتواتر بين  تهضرور 

  .الدول وما جرى عليه العمل والقضاء داخل الدول

  : من إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بنصها 14/1وهو ما أكدته المادة 

  :متىبمعاهدة ما يعبر عنها بالتصديق  موافقة الدولة على الإلتزام-1"

  بير عن تلك الموافقة بالتصديق أونصت المعاهدة على أن يتم التع  - أ

  ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة قد اتفقت على اقتضاء التصديق أو -ب

  وقع ممثل الدولة المعاهدة مع جعلها مرهونة بالتصديق أو-ج

نية الدولة في توقيع المعاهدة مع جعلها مرهونة بالتصديق من وثيقة تفويض  تبينت -د

  )1( ".التعبير عنها أثناء المفاوضات تمممثلها أو 

  الجهة المختصة بالتصديق: أولا

يحدد دستور كل دولة الجهة المختصة بالتصديق على المعاهدات وقد كان التصديق 

مفاهيم في ظل أنظمة الحكم المطلق من اختصاص الحاكم وحده، ولكن مع انتشار 

الحرية والديمقراطية أصبح التصديق يتم من خلال السلطتين التشريعية والتنفيذية أو من 

  )2(.خلال احداهما

                                                           

 .من إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 14/1المادة (1)
 .151رياض صالح أبو العطا، المرجع السابق، ص (2)
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هذا الأسلوب يتلائم مع نظام : اختصاص السلطة التنفيذية وحدهامن التصديق   - أ

الحكم الفردي المطلق والأنظمة الديكتاتورية التي تقوم على ترجيح السلطة التنفيذية 

من الناحيتين القانونية والسياسية بحيث يباشر رئيس الدولة وحده دون الرجوع إلى 

وحده على المعاهدات أي جهة أخرى قبل ممارسة هذا الاختصاص ويصادق 

سلوب في طريق الاختفاء فرضته أنظمة سياسية صارمة لا ترغب أالدولية وهو 

  )1( .في إشراك الشعب في أعمالها

وهو الأسلوب المتبع في : من اختصاص السلطة التشريعية وحدها التصديق  - ب

الأنظمة السياسية التي تسود فيها الأنظمة النيابية التي تمنح فيها السلطة 

التشريعية صلاحيات أوسع من صلاحيات السلطة التنفيذية، ومن بينها صلاحية 

  )2( .التصديق على المعاهدات لوحدها

قد يمنح اختصاص التصديق : تين التشريعية والتنفيذيةالتصديق من اختصاص السلط-ج

  )3(.التشريعيةلرئيس الدولة مشتركا مع السلطة 

حيث أصبحت غالبية الأنظمة تمنح السلطة التشريعية صلاحية المشاركة في 

عملية التصديق على المعاهدات وذلك باشتراط موافقتها قبل التصديق عليها من طرف 

من التعديل  111وهو ما أخذ به الدستور الجزائري حيث نصت المادة  )4(الدولةرئيس 

  . 2016الدستوري لسنة 

يوقع رئيس الجمهورية اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم ويتلقى رأي المجلس "

  . الدستوري في الاتفاقيات المتعلقة بهما

                                                           

 .81، 80جمال عبد الناصر مانع، المرجع السابق، ص (1)
 .81المرجع نفسه، ص (2)
 .331وسام نعمت إبراهيم محمد السعدي، المرجع السابق، ص (3)
 .84أحمد بلقاسم، المرجع السابق، ص (4)
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  ."ا فورا على كل غرفة من البرلمان لتوافق عليها صراحةمويعرضه

يضطلع رئيس الجمهورية بالإضافة إلى السلطات " نصت أنه  91/9لمادة أما ا

:".... التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور بالسلطات والصلاحيات الآتية

  ...".يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها. 9

يصادق " على أنه  2016سنة لمن التعديل الدستوري  149ما نصت المادة ك 

التحالف والاتحاد والمعاهدات تفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم و الجمهورية على ارئيس 

المتعلقة بحدود الدولة، والمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص والمعاهدات التي تترتب 

عليها نفقات غير واردة في ميزانية الدولة والاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف المتعلقة 

من  ةصادي، بعد أن توافق عليها كل غرفدل الحر والشراكة وبالتكامل الاقتبمناطق التبا

  )1( ."البرلمان صراحة

المعاهدات الدولية التي تتطلب الموافقة  اة الدستورية حصر عددت هذه المادلقد 

المسبقة الصريحة للبرلمان قبل المصادقة عليها من قبل رئيس الجمهورية وعليه تتجلى 

هذه الموافقة البرلمانية على أنها مبدأ سياسي جوهره أن لا تتضمن المعاهدة الدولية ضرر 

  )2( .يمس بالصالح العام للشعب الجزائري

مادة أنه لابد من موافقة البرلمان بغرفتيه على هذه كما يتضح من هذه ال

المعاهدات للتصديق عليها وإلا اعتبر التصديق ناقصا والمقصود بالتصديق الناقص قيام 

رئيس الجمهورية بالتصديق على المعاهدة دون الرجوع للسلطة التشريعية والموافقة عليها 

                                                           

 .من الدستور الجزائري 149المادة  (1)
عبد االله بوقفة، القانون الدولي المعاصر والقانون الدستوري، تطبيق قواعد القانون الدولي في النظام القانوني للدولة،   (2)

، 2012والنشر والتوزيع، الجزائر، ية وتطبيقية، دار الهدى للطباعة نظر : السوسيولوجية، دراسة مقارنةالمكونات 

 .514- 513ص
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 .لمنصوص عليها في هذا الأخيروفق ما نص عليه الدستور أي دون اتباع الإجراءات ا

)1(  

فقد استقر التعامل الدولي بأن التصديق على المعاهدة الدولية يتم وفقا لأحكام 

القانون الداخلي ودستور كل دولة وليس للتصديق وفقا للمبدأ العام أثر رجعي يجعل 

يوم التوقيع عليها، بل أنها لا تنفذ إلا من يوم تبادل التصديقات أو  منالمعاهدة نافذة 

إيداع وثائق التصديق أي أن أحكام المعاهدة لا تسري بأثر رجعي ولا يمكن أن تحكم 

  )2( .الوقائع والتصرفات بين الأطراف قبل عملية التصديق وتبادل وثائقها

أو إن كان مقصورا على  كما لا يعد التصديق صحيحا إذا كان معلقا على شرط

بعض أحكام المعاهدات دون البعض الآخر، أو إن كان يحمل معنى تعديل بعض أحكام 

تفاق الدول المتعاهدة، لكي طلب اتالمعاهدة، ذلك لأن هذه كله يعد بمثابة عروض جديدة ت

بما يدل على  ةثارا قانونية، غير أن الدولة تملك أن تقرن تصديقها على المعاهدآتحدث 

  )3( .وجهة نظرها في تفسير بعض أحكام المعاهدة أو أن تبدي بعض التحفظات

وليس هناك شكل معين للتصديق، فيجوز أن يكون صريحا كما يمكن أن يكون 

ضمنيا، كأن تبدأ الدولة في تنفيذ المعاهدة التي تم التوقيع عليها، غير أن العرف والعمل 

مكتوبة تحوي نص المعاهدة أو الإشارة إليها التصديق في وثيقة الدولي جرى على أن يثبت

  )4( .وتوقع من رئيس الدولة عادة

                                                           

، 2010بن داود إبراهيم، المعاهدات الدولية في القانون الدولي، دراسة تطبيقية ، دار الكتاب الحديث، الجزائر،  (1)

 .320ص
 .80ابق، صجمال عبد  الناصر مانع ، المرجع الس (2)
 .271د الكريم علوان، الوسيط في القانون الدولي العام، الكتاب الأول، المبادئ العامة، المرجع السابق، صعب(3)
 .461أحمد محمد رفعت، المرجع السابق، ص(4)
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تصبح  ون التصديق عليها عن طريق إيداعوبالنسبة للمعاهدات الجماعية يك

المعاهدة ملزمة لتلك الدولة ولا يتطلب في المعاهدات الجماعية تبادل وثائق التصديق 

ويكفي أن تقوم الجهة التي تودع لديها الوثائق بإبلاغ الدول الأخرى بأن الدولة المعنية 

  )1( .أودعت وثائق تصديقها

الدولية  ويجوز للدولة رفض التصديق على المعاهدة دون أن يثير ذلك المسؤولية

التصديق  ناءلتها دوليا في حالة امتناعها علها من الناحية القانونية حيث لا يجوز مس

على معاهدة سبق لها وأن وقعت عليها حيث لا يعتبر ذلك عملا غير مشروع وهو ما 

تدخل حيز النفاذ  مي، حيث أن العديد من المعاهدات لأخذ به القضاء الدولي والعمل الدول

  )2( .صديق عليها من طرف الدولبسبب عدم الت

وقد يحدث ذلك بسبب تجاوز المفاوض للسلطة الممنوحة له بمقتضى وثيقة 

  )3( .التفويض أو تغير الظروف التي جرى فيها التفاوض والتوقيع على المعاهدة

  الانضمام إلى الاتفاقية: الفرع الثالث

يتحقق في حالة وجود اتفاقية جماعية نافذة، وتقرر الدولة  الانضمامللاتفاقية

الانضمام إليها، والانضمام لا يكون في الاتفاقيات الثنائية وإنما في الاتفاقيات الجماعية 

، الغرض منه هو الاتفاقيةالمفتوحة ويتم من قبل دولة لم تشارك في المراحل الأولية لإبرام 

                                                           

 .157سهيل حسين الفتلاوي، المرجع السابق، ص(1)
 .79جمال عبد الناصر مانع، المرجع السابق، ص(2)
 .79نفسه، ص المرجع(3)
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بها وهو بذلك يوسع من دائرة  الالتزامة بقبول الدولة الراغبة الدخول في دائرة أحكام الاتفاقي

  )1( .الاتفاقية الدولية لتشمل أطرافا أكثر

الأولى هي التي لا تحتوي  .والمعاهدة المفتوحة المغلقة ويفرق الفقه بين المعاهدة

على نص يبيح انضمام الدولة الغير إليها، ومن ثم يكون من الضروري لكي تنضم الدولة 

لى المعاهدة الدخول في مفاوضات مع أطراف المعاهدة، أما المعاهدة المفتوحة فهي التي إ

  )2( .تحوي نصا يبيح انضمام الغير إليها أو قبولها لها

فكثيرا ما تحوي المعاهدات الهامة أو التي تنظم مسائل تهم الدول بصفة عامة 

نصوصا تبيح للدول التي لم تساهم في إبرامها، أو الدول الجديدة الانضمام إليها انضماما 

لاحقا بعد استيفاء شروط معينة أو اتباع إجراءات محددة، والنص المبيح للانضمام 

 لوال شكل دعوى موجهة إلى الدول غير الأطراف لكي تقبللمعاهدة، يتخذ في غالب الأح

  .الانضمام إلى المعاهدة

ل الانضمام إلى المعاهدات إلا بعد نفاذها ما بين أطرافها الأصليين حصولا ي

في المعاهدة ويكون لها كافة  نضمام تصبح الدولة المنظمة طرفاوبتمام إجراءات الا

التي تقررها  الالتزاماتو ها، كما تتحمل كافة الأعباء الحقوق والمزايا التي تتمتع بها أطراف

  )3( .بالنسبة  لأطرافها المعاهدة

ويكون من حق كافة الدول الانضمام للمعاهدات الجماعية العامة إلا إذا نصت 

المعاهدة على خلاف ذلك ومن الجائز أن تقرر نصوص المعاهدة، أن من حق بعض 

                                                           

مأمون المنان، مبادئ القانون الدولي العام، النظرية العامة وقوانين المعاهدة والمنظمات الدولية، دار شتات للنشر  (1)

 .71، ص2010والبرمجيات، مصر، 
 .478أحمد محمد رفعت، المرجع السابق، ص (2)
 .478المرجع نفسه، ص (3)
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فيها سواء أكانت المعاهدة تشترط توقيع  اأطرافالدول قبول المعاهدة ومن ثم يصبحون 

  )1( .المعاهدة قبل قبولها أو تكتفي بالقبول بدون توقيع

  .ويعتبر القبول انضماما للمعاهدة الدولية المفتوحة وهو ملزم

الفرق بين القبول والانضمام فلا يوجد قانون يميز القبول على الانضمام، لكن  أما

  )2( .الممارسة العملية هي التي أفرزت استخدام الاصطلاحين للمعنى القانوني نفسه

موافقة الدولة على " من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات أنه  15وقد نصت المادة 

  : تىملانضمام بمعاهدة ما يعبر عنها باالالتزام

ذه الموافقة عن طريق هنصت المعاهدة على أنه يجوز لهذه الدولة أن تعبر عن   - أ

  الانضمام أو

ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة قد اتفقت على أنه يجوز لهذه الدولة أن   - ب

  تعبر عن هذه الموافقة عن طريق الانضمام، أو

جميع الأطراف، في وقت لاحق على أنه لا يجوز لهذه الدولة أن تعبر عن  اتفقت -ج

  )3(."هذه الموافقة عن طريق الانضمام

من الاتفاقية أنه ما لم تتضمن المعاهدة الحالات السابق ذكرها  16أضافت المادة  كما

، تعتبر وظائف التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام دليلا على 15في المادة 

  :بالمعاهدة في الحالات التالية للالتزامارتضاء الدولة 

  عند تبادلها بين الدول المتعاقدة  - أ

                                                           

 .304الدولي العام، الكتاب الأول، المبادئ العامة، المرجع السابق، صعبد الكريم علوان، الوسيط في القانون  (1)
 .71مأمون المنان، المرجع السابق، ص (2)
 .من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 15المادة  (3)
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  يداعإيداعها لدى جهة الإ  - ب

  )1(".عند إشعار الدول المتعاقدة أو جهة الإيداع بها إذا اتفق على ذلك-ج

ومن المتفق عليه أن الانضمام يتم وفق الإجراءات المبينة في المعاهدة المفتوحة 

التي تجيزه، ويتبع في الانضمام عادة نفس الإجراءات للتصديق على المعاهدة، إذ يجب 

إعلان الانضمام إلى الدول الأطراف في المعاهدة أو إيداعه إلى الجهة المعنية في 

ن إحدى الدول الأطراف فيها أو الأمانة العامة لإحدى المعاهدة، والتي عادة ما تكو 

المنظمات الدولية، والمتعارف عليه أن المعاهدة المفتوحة تفتتح للتوقيع من جانب الدول 

والغير في خلال فترة للانضمام فيها من جانب ثم تفتحالأعضاء خلال فترة من الزمن 

  )2(.أخرى

واعتباره عملا إراديا من جانب الدولة  وقد اختلف الفقه في مسألة تكييف الانضمام

 )3( :المنظمة وحدها إلى اتجاهين

يرى الاتجاه الأول بأن الانضمام يعد قبولا لإيجاب موجه إلى كافة الدول المستوفية 

لشروط الانضمام تضمنته المعاهدة المفتوحة بينما يرى الاتجاه الثاني أن الانضمام هو 

  .نونية الصادرة عن الإرادة المنفردةعمل شرطي من قبيل التصرفات القا

ويرى الأستاذ الدكتور جمال عبد الناصر مانع أن الرأي الأول هو الأقرب إلى 

  .الصواب باعتباره يتماشى والطبيعة الاتفاقية للروابط القانونية الناشئة عن المعاهدات

   

                                                           

 .من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 16المادة  (1)
 .75جمال عبد الناصر مانع، المرجع السابق، ص(2)
 .75نفسه، ص المرجع(3)
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  التحفظات على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان: المطلب الثاني

تفاقية فيينا لقانون المعاهدات للدول إبداء تحفظات على المعاهدات لقد أجازت ا

الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بصفة خاصة إذا أجازتها هذه على الدولية بصفة عامة و 

الأخيرة، وهذا لإضفاء شيء من المرونة على إبرام المعاهدات الدولية والسماح للدول 

المعاهدة إلا أنه  بغالبية أحكام الالتزامفي المعاهدات، فقد تكون الدولة راغبة في  للاشتراك

مع ثوابتها أو قيمها الرئيسية التي  يمنعها من ذلك وجود بعض النصوص التي تتعارض

ففي هذه الحالة تستطيع الدولة الدخول في المعاهدة مع التحفظ يرتكز عليها مجتمعها 

  )1( .ع ثوابتها الأساسيةعلى نصوصها المتعارضة م

على  لتحفظا وأسباب فرع أولفي  ظتناول في هذا المطلب تعريف التحفوعليه سن

  .فرع ثالثوآثار التحفظ في  فرع ثانيفي  المواثيق الدولية لحقوق الإنسان

  تعريف التحفظ: الفرع الأول

أحكام إن التحفظ إجراء تعلن الدولة بمقتضاه عن رغبتها في عدم التقيد ببعض 

  )2( .المعاهدة أو تعطي لها تحديدا معينا

يراد بتعبير التحفظ :" من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات أنه د/ 2وقد نصت المادة 

دولة ما حين توقع معاهدة أو ته تصدره ب واحد، أيا كانت صيغته أو تسميإعلان من جان

تصادق عليها أو تقبلها أو تقررها أو تنضم إليها، مستهدفة به استبعاد أو تغيير الأثر 

  )3(."القانوني لبعض أحكام المعاهدة في تطبيقها على تلك الدولة

                                                           

 .156رياض صالح أبو العطا، المرجع السابق، ص (1)
 .470أحمد محمد رفعت، المرجع السابق، ص (2)
 .من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات د/ 2المادة  (3)
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فقد يحصل أحيانا أن الدولة مع قبولها للمعاهدة تبدي بعض التحفظات أي تدخل 

التعديلات على المعاهدة أو تعطي تحديدا أو تفسيرا معينا لبعض بعص التغييرات أو 

  )1( .بنودها

) 478(كما عرفته موسوعة الأمم المتحدة بالاستناد إلى قرار الجمعية العامة رقم 

المتعلق  1951ورأي محكمة العدل الدولية الاستشاري الصادر عام  1950لعام 

خطاب صادر بإرادة " بادة الجماعية بأنه بالتحفظات عن اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإ

منفردة من الدول وبصورة مكتوبة عند التوقيع على اتفاق أو التصديق عليه، بهدف 

التخلي عن الآثار القانونية الناجمة عن تطبيق أحكام محددة من المعاهدة أو تبديلها فيما 

  )2(."يتعلق بالبلد الذي أودع هذه التحفظات

تعرب عن رغبتها في ما مشاركة بإبرام معاهدة  لدولةوعليه فالتحفظ تعبير صريح 

عدم تنفيذ أحد أحكامها أو تفسير ما يكتنفه من غموض والقاعدة العامة التي أوردتها 

من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات أنه يجوز للدولة أن تضع أي تحفظ على  19المادة 

تصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها ما لم المعاهدة عند توقيعها أو ال

تحظر المعاهدة هذا التحفظ أو نصت المعاهدة على أنه لا يجوز أن توضع إلا تحفظات 

محددة ليس من بينها التحفظ موضوع البحث أو كان التحفظ مخالفا ومنافيا لموضوع 

  )3( .إبداء التحفظالمعاهدة وهدفها، ففي هذه الحالات الثلاثة لا يجوز 

                                                           

 .277عبد الكريم علوان، الوسيط في القانون الدولي العام ، الكتاب الأول، المبادئ العامة، المرجع السابق، ص (1)
، منشورات الحلبي 1علي عبد االله أسود، تأثير الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان في التشريعات الوطنية، ط (2)

 .133، ص2014الحقوقية، لبنان، 
 .من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 19المادة  (3)
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هذه المادة تفيد أن تنظيم التحفظ يرجع إلى المعاهدة نفسها التي يجري التحفظ 

  )1(.بصددها

على أن التحفظ الذي تأذن به المعاهدة صراحة يكون  20/1كما نصت المادة 

صحيحا ولا يتطلب أي قبول لاحق من الدول المتعاقدة الأخرى ما لم تنص المعاهدة على 

  )2( .خلاف ذلك

وفيما يخص أهمية التحفظ يرى جانب كبير من الفقه أن التحفظ يتمتع بأهمية 

كبيرة لأنه يسمح بانضمام أكبر عدد ممكن من الدول في المعاهدات الدولية رغم اختلاف 

أنظمتها السياسية والاقتصادية فهو وسيلة تتخلص بها الدولة من الصعاب التي تعوق 

  )3( .معاهدةالتعاون الدولي وانتمائها لل

وبالمقابل يرى البعض أن التحفظ يهدر من وحدة المعاهدات الدولية فلا تصبح 

طراف خاصة المترتبة على الدول الأ الالتزاماتالمعاهدة منشأة لنظام اتفاقي متماثل من 

إفراغ الحماية  إلىبالنسبة للاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان حيث قد يؤدي التحفظ 

الدولية لحقوق الإنسان من مضمونها وجوهرها، وإلى حرمان الأفراد من التمتع بحقوق 

  )4( .لازمة لكرامتهم وإنسانيتهم

بين الدول الأطراف فإن اتفاقيات  تتركزوعلى خلاف الاتفاقية الدولية الأخرى التي 

ات بين المجتمع والفرد أو حقوق الإنسان تربط العلاقات المنصوص عليها في هذه الاتفاقي

والسماح للدول في إبداء تحفظات عليها غير مقبول لدى الكثير إذ أن  بين الدولة ورعاياها
                                                           

 .135علي عبد االله أسود، المرجع السابق، ص (1)
 .من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 20المادة  (2)
 .88أحمد بلقاسم، المرجع السابق، ص (3)
محمد يوسف علوان، محمد خليل المرسي، القانون الدولي لحقوق الإنسان والحقوق المحمية، الجزء الثاني، المرجع  (4)

 .38السابق، ص
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مع بأن تقوم الدول التي تصبح أطرافا فيها بموائمة تشريعاتها الوطنية المنطق يقضي 

ة وتغليبها على أحكام الاتفاقيات المعنية أما إذا سمح لها بالإبقاء على تشريعاتها الوطني

مت إليها، فإنه يخشى أن يكون ة في مجال حقوق الإنسان التي انضالاتفاقيات الدولي

  )1( .اشتراكها فيها مجرد اشتراك شكلي

وباعتبار التحفظ له ارتباط مباشر بموضوع المعاهدة، فقد ترى الأطراف عدم 

للتوحيد وهو ما يتم غالبا فهم أقرب بة في إنفاذ كل بنود المعاهدة، و السماح به وذلك رغب

تفاقية الخاصة لإفي المعاهدات التي يتنافى التحفظ مع جوهر الإلتزامات الواردة فيها، كا

بتجريم إبادة الجنس البشري التي تحتوي نصوصا تحظر التحفظ، ففي هذه الحالة قد تفقد 

  )2( .الدولة المشاركة صفة الطرف في الاتفاقية في حالة قيامها بتحفظ باطل

من الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة لرقيق  9كذلك ماجاء في المادة 

من الاتفاقية  9وأيضا نص المادة  1956والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق لعام 

  )3( .1960الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم لعام 

وهناك اتفاقيات حقوق الإنسان تناولت موضوع التحفظات بمعالجة خاصة حيث 

تضمنت أحكام خاصة تنص مثلا على خطر نسبيا للتحفز عن أحكام معينة أو آلية 

معينة لقبول التحفظ مثل اشتراط حصول موافقة أو نسبة من مجموع عدد الأطراف في 

منها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع الاتفاقية أو إيجاد آلية معينة لسحب التحفظات و 

منها على تولي الأمين العام للأمم  20أشكال التمييز العنصري، فقد نصت المادة 

المتحدة، مهمة تلقي  التحفظات والقيام بتعميقها على بقية الدول الأطراف وقيام كل دولة 

                                                           

لحقوق الإنسان، مجلة الحقوق، كلية الحقوق، جامعة  بنود التحلل من الاتفاقيات الدولية محمد يوسف علوان، (1)

 .131، 130، ص1985، 9، سنة 2الكويت، العدد 
 .72مأمون المنان، المرجع السابق، ص (2)
 .136علي عبد االله أسود، المرجع السابق، ص(3)
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ا من تاريخ التعميم، لها اعتراض على التحفظ بإبلاغ الأمين العام خلال مدة تسعين يوم

  )1(.وتضمنت كذلك خطرا على قبول التحفظات المنافية لموضوع الاتفاقية والغرض منها

هو الشرط الذي و والأصل هو عدم مخالفة التحفظ لموضوع الاتفاقية والغرض منها 

يطبق فيما يخص الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان إما من خلال النص على ذلك في 

معنية ذاتها مثل ما نصت عليه اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الاتفاقية ال

أو من ) 51/2(واتفاقية حقوق الطفل في مادتها ) 28/2(في مادتها  1979المرأة لسنة 

كما يطبق في حالة عدم  1969خلال الإحالة إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 

مح بالتحفظ على أحكامها أو عندما تجيز الاتفاقية وجود نص في الاتفاقية المعنية يس

  )2( .تحفظات معينة دون بيان الشروط اللازمة لصحتها

ة الأخرى فمثلا بالنسبة للعهدين الدوليين لحقوق الإنسان وبخلاف الاتفاقيات الدولي

نصا يحظر التحفظ على نصوصها، ولذلك فإن أكثر من  الحقوق الإنسان لم يتضمن

نصف عدد الدول التي صادقت على العهدين أوردت تحفظات على بعض نصوصها 

ومنها الولايات المتحدة الأمريكية التي صادقت على العهد الدولي للحقوق المدنية 

وأوردت خمسة تحفظات على نصوصه وأربعة إعلانات  1992والسياسية في سنة 

تضمين البيان  سيرية، مما دعى الدول المجتمعة في مؤتمر فيينا لحقوق الإنسان إلىتف

 في التحفظات وسحب تلك التي لا تتفقإعادة النظر  الختامي للمؤتمر دعوة الدول إلى

  )3( .مع موضوع الاتفاقية والهدف منها

                                                           

 .136علي عبد االله أسود، المرجع السابق، ص(1)
نون الدولي لحقوق الإنسان الحقوق المحمية، الجزء الثاني، المرجع محمد يوسف علوان، محمد خليل الموسى، القا (2)

 .44السابق، ص
 .59أبو الخير أحمد عطية عمر، المرجع السابق، ص(3)
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يعها ومن هذه التحفظات كذلك التحفظ الذي أبدته جمهورية مصر العربية عند توق

مع التحفظ بشرط مراعاة أحكام الشريعة  1967على العهدين لحقوق الإنسان سنة 

  .الإسلامية وعدم تعارضها معها

موجب العهد الدولي للحقوق المدنية بعطت لجنة حقوق الإنسان المنشئة وقد أ

والسياسية لنفسها سلطة النظر في مدى توافق التحفظ مع عرض الاتفاقية، وقد أشارت 

أن التحفظ يجب أن لا يكون عاما وأن يتعلق فقط بنص معين وأكدت على أنه  اللجنة

على الرغم من خلو العهد من أي إشارة إلى معيار التوافق مع موضوع الاتفاقية والغرض 

وأن غاية الاتفاقية وموضوعها ا لهذا المعيار منها فإن تفسير وقبول التحفظات يتم وفق

قواعد قانونية ملزمة تتضمن تعريفا وتحديدا لبعض الحقوق المدنية تتمثلان في خلق 

والسياسية ووضعها في إطار يحظى بقبول الدول إلى جانب خلق آلية تسمح بأعمال 

  .الالتزاماترقابة فعالة لهذه 

ل العهد نافذا ظقبول التحفظ من جانبها يعني أن يوقد أكدت اللجنة على أن عدم 

  )1( .لدولة التي أوردت التحفظ من هذا الأخيربأكمله وعدم استفادة ا

وتجدر الإشارة إلى أن غالبية الدول العربية والإسلامية قامت بإبداء تحفظات على 

اتفاقيات حقوق الإنسان مشيرة أنها ستطبق الأحكام محل التحفظ بما لا يتعارض مع 

ائل المتعلقة أحكام الشريعة الإسلامية، حيث تنصب أغلبية هذه التحفظات على المس

  .بالأحوال الشخصية وقوانين الأسرة وحرية الفكر والديانة

وهناك تحفظات لم ترد على نصوص بعينها، بل جاءت بصورةعامة ومطلقة فقد 

تفاقية حقوق الطفل تحفظا أبدت مثلا الجمهورية الإيرانية الإسلامية عند مصادقتها على ا

                                                           

 .61-60، ص.59أبو الخير أحمد عطية عمر، المرجع السابق، ص(1)



 تطور مركز الدولة في القانون الدولي لحقوق الإنسان:                     الأول الباب

 

178 

 

الإسلامية على عدم تطبيق أي حكم من أحكام تتحفظ حكومة جمهورية إيران : "جاء فيه

  ."الاتفاقية لا يكون متفقا مع القوانين الإسلامية والتشريع الداخلي النافذ

الشيء قامت به المملكة العربية السعودية بالنسبة لاتفاقية القضاء على جميع ونفس

على جميع  ءأشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية الدولية للقضا

  .يأشكال التمييز العنصر 

من اتفاقية إلغاء كل أشكال التمييز  16ومن أمثلته أيضا تحفظ مصر على المادة 

في كل الشؤون المتعلقة والخاصة بالمساواة بين الرجال والنساء  1979لسنة ضد المرأة 

فظا عاما كذلك أوردت مصر تح. وبعد انتهائهبالزواج والعلاقات الأسرية أثناء الزواج 

إلا أن  –تلك المعاهدة إن ارتبطت بمضمون  –أنها مقررة من هذه الاتفاقية  2على المادة 

  )1(.الإسلاميةريعة تعارضها مع الشذلك مشروط بعدم 

ويرى الكثير أن هذه التحفظات ليست قانونية ومن قبيل التحفظات المخالفة 

لموضوع الاتفاقية والغرض منها كتحفظات هذه الدول على بعض أحكام اتفاقية القضاء 

على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لمخالفتها أحكام الشريعة الإسلامية والتي لا تتفق 

والذي لا يسمح للدول إلا إبداء تحفظات تتفق  فاقيةالاتمن هذه ) 28/2(مع نص المادة 

القضاء الكامل على جميع صور التمييز ضد المرأة الذي يتمثل في و  مع موضوع الاتفاقية

الدول الأطراف التي أبدت تحفظات لا التمييز ضد المرأة القضاء على وقد دعت لجنة 

  )2( .سحبها والغرض منها إلى مراجعتها بهدف الاتفاقيةتتفق مع موضوع 

                                                           

، دار دجلة، 1تنفيذها في الفقه الإسلامي والقانون الدولي، ط الزامية –صباح لطيف الكربولي، المعاهدات الدولية (1)

 .143، ص 2011
محمد يوسف علوان، محمد خليل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان الحقوق المحمية، الجزء الثاني، المرجع (2)

 .51السابق، ص
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بحقوق الإنسان باهتمام كبير في  الخاصةالاتفاقياتوقد حظي موضوع التحفظ عن  

المؤتمرات الدولية، وقد كان الموضوع محلا للحوار في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان 

، وبعد النقاشات المطولة تم تضمين الإعلان الصادر عن 1993عام  قد في فييناالذي عٌ 

منه والتي تضمنت حث الدول على التصديق على ) 26الفقرة (هذا المؤتمر فقرة هي 

 التحفظ قدر الإمكان لعدم إعاقة تطبيقها وعدم معاهدات حقوق الإنسان، وتجنب اللجوء

  )1( .إفراغ محتواها حيث تصبح مجرد حبر على ورق

  على المواثيق الدولية لحقوق الإنسان لتحفظا وأسباب: الفرع الثاني

  )2( :هناك عدة أسباب تدفع الدول للتحفظ على نصوص اتفاقيات حقوق الإنسان أهمها

قد تلجأ الدول إلى التحفظ لكي لا : الدولية مع القانون الوطني الالتزاماتموائمة  -1

الدولية والقوانين الداخلية لها، حيث تبدي تحفظات  الالتزاماتيحدث لها تنازع بين 

المتعارضة مع قوانينها الداخلية من أجل ضمان الحرية  الاتفاقيةعلى الأحكام 

زم بهذه توالفعالية في تنفيذ التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان فلا تل

  .الاتفاقيات إلا ضمن الحدود التي تسمح بها دساتيرها وقوانينها

قد تقوم الدول بإبداء تحفظات : عدم كفاية المعايير الدولية بالنظر للمعايير الوطنية -2

على اتفاقيات حقوق الإنسان لتستبعد الأحكام المتضمنة مستوى من الحماية أقل 

ة للمستوى الأعلى الذي يتمتع بمقتضى قوانينها الوطنية حماي المكفولمن المستوى 

من اتفاقية حقوق  38حفظ على المادة ت"كولومبيا"بدتبه الخاضعون لولايتها فمثلا أ

الطفل حيث أشارت أن السن الأدنى المحدد في هذه المادة لمنع مشاركة الأطفال 

سنة ليس ملزما لها لأن القانون الكولومبي يضمن  15في النزاعات المسلحة هو 
                                                           

 .139االله أسود، المرجع السابق، ص علي عبد(1)
د خليل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان، الحقوق المحمية، الجزء الثاني، المرجع محمد يوسف علوان ، محمو (2)
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سنة في  18أعمارهم لى بتحريمه مشاركة من لم تتجاوز مستوى حماية أع

  .نزاعات المسلحةال

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ) 5/2(كما نصت المادة 

أي قيد أو أي تطبيق على أي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف  فرضلا يقبل " أنه 

بها والنافذة في أي بلد تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة كون هذا 

  .)1("كون اعترافه بها أضيق مدى لا يعترف بها أوالعهد 

فإذا كانت المعايير الوطنية أعلى مستوى مما جاء في العهد فإنه لا يجوز المساس 

  .العهدبالالتزامبها أو الانتقاص منها بسبب 

لقد دفعت الأوضاع الاقتصادية دول العالم الثالث : الأوضاع الاقتصادية للدول -3

عدد من أحكام اتفاقيات حقوق الإنسان ومنها العهد إلى إبداء تحفظات على 

الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للتخلص مما تفرضه 

من العهد ) أ/13(عليها من أعباء مادية مثل التحفظ الذي أبدته زامبيا على المادة 

زم الدول بمجانية الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تل

  .التعليم بسبب عدم إمكانيتها على ضمان ذلك

لى قد تقوم الدول بإبداء تحفظات ع: التنازع بين الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان -4

منع قيام حالة من التنازع بين مختلف الاتفاقيات لأحكام اتفاقيات حقوق الإنسان 

ومثالها التحفظات التي أبدتها غالبية الدول الأوروبية عند  الدولية التي التزمت بها

مصادقتها على البروتوكول الأول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

والسياسية والذي استبعدت بموجبه هذه الدول من نطاق ولاية اللجنة المعنية بحقوق 

                                                           

 .في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية) 5/2(المادة (1)
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راء دولي آخر من رضت على إجعٌ  ان الشكاوى الفردية التي سبق أنالإنس

  )1( .إجراءات التحقيق أو التسوية

  آثار التحفظ: الفرع الثالث

من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات على الآثار المترتبة عن  21لقد نصت المادة 

د افي مواجهة طرف آخر وفقا للمو  المبدىيكون للتحفظ  -1"التحفظ حيث جاء فيها أنه 

  :لآثار الآتيةا 23و 20و 19

يعدل بالنسبة للدولة المتحفظة في علاقاتها بالطرف الآخر نصوص المعاهدة التي   - أ

  .يتعلق بها التحفظ إلى الحد الذي ينص عليه

يعدل نفس النصوص بالقدر نفسه بالنسبة لذلك الطرف في علاقاته بالدولة   - ب

  .المتحفظة

لا يعدل التحفظ نصوص المعاهدة بالنسبة للأطراف الأخرى في علاقاتها -2

  .ببعضها البعض

إذا لم تمانع الدولة المعترضة على التحفظ في دخول المعاهدة حيز التنفيذ -3

بينها وبين الدولة المتحفظة، فلا تسري بين الدولتين النصوص التي يتعلق بها 

  .التحفظ إلى الحد الذي ينص عليه

التنفيذ ترضة على التحفظ في دخول المعاهدة حيز معإذا لم تمانع الدولة ال-4

بينها وبين الدولة المتحفظة يكون للتحفظ الآثار المنصوص عليها في الفقرتين 

  )2(.)"2(و ) 1(

                                                           

الثاني، محمد يوسف علوان، محمد خليل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان الأساسية الحقوق المحمية، الجزء  (1)

 .41المرجع السابق، ص
 .1969ت سنة من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدا 21المادة  (2)
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أنه يجب التفرقة بين المعاهدات الثنائية ومن ناحية  21يتضح من نص المادة 

  .والمعاهدات الجماعية من ناحية أخرى

  :التحفظ في المعاهدات الثنائية

المعاهدات الثنائية فهو أمر جائز سواء سمحت بذلك لا يثير التحفظ أي جدل في 

عبارة عن إيجاب جديد ويصبح مصير المعاهدة مرتبط  هالمعاهدة محل التحفظ أم لا، لأن

بموقف الطرف الآخر فيها، فإذا قبل هذا الأخير التحفظ فإنه يحدث أثره في إبرام المعاهدة 

ا إذا رفض الطرف الآخر التحفظ في صورتها الجديدة المعدلة حسب التحفظ المقبول أم

معاهدة لا في صورتها الأولى قبل فإنه يحدث أثره في رفض إبرام المعاهدة ولا تكون هناك

  .التحفظ ولا في صورتها المعدلة بعد إبداء التحفظ

فإن المعاهدة  أما إذا تنازل الطرف الآخر في المعاهدة، على التحفظ ولم يتمسك به

تنفذ في صورتها الأولى التي كانت عليها في بادئ الأمر ولذلك فإن التحفظات على 

  )1( .المعاهدات الثنائية تعد تعديلا للنص الأصلي

  :التحفظ في المعاهدات الجماعية

التحفظ على بعض أحكام المعاهدات الجماعية ذات الصفة العامة جائز كمبدأ 

الحالة أن تقبل بعض الدول الأطراف التحفظ وأن ترفضه دول عام من المتصور في هذه 

أخرى، فيسري التحفظ في حق من قبله ولا يسري في حق باقي أطراف المعاهدة، ويرجع 

ضع قواعد عامة لا عة هذا النوع من المعاهدات حيث تذلك إلى عدة اعتبارات تتعلق بطبي

قبل بعض أحكام المعاهدة دون البعض ترتب التزامات متبادلة، وبالتالي يجوز للدولة أن ت

يكون الانضمام إليها مفتوحا للدول الأخرى التي لم كما أن هذه المعاهدات غالبا ما  الآخر

                                                           

 .99أحمد بلقاسم، المرجع السابق، ص (1)
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تشترك في إبرامها وباعتبار انضمام الدول في هذه المعاهدات أمرا اختياريا فإنه يجوز  أن 

معاهدات دون مة بعض نصوص الالمنظ هذا الانضمام جزئيا بقبول الدول يكون

  )1( .الآخرضالبع

أما إذا حضرت المعاهدة صراحة أو ضمنيا التحفظ في حالة ورود نص في 

الاتفاقية يكون التحفظ غير جائز  تسكو  الاتفاقية يبين حكم التحفظات أو في حالة

  .خاصة إذا تعارض مع موضوع الاتفاقية والغرض منها

أخرى غير التعارض مع موضوع أما إذا كان عدم جواز التحفظ يقوم على أسس 

المعاهدة وغرضها، فإن التحفظ وحده يعتبر باطلا دون أن يؤثر ذلك على اعتبار الدولة 

  )2( .المتحفظة طرفا في المعاهدة

أما بالنسبة للآثار القانونية للاعتراض على التحفظ في جانب الجهة المعترضة فقد 

عليها التحفظ ولا تسري المعاهدة تكون واسعة المدى حيث ترفض النصوص التي جرى 

بين الطرف المتحفظ والطرف المعترض وقد يكون الأثر محدود المدى بحيث تظل 

  .المعاهدة نافذة فيما عدا النص أو النصوص التي تعرض لها التحفظ

تبقى الدولة  1969من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات سنة  21/3فطبقا للمادة 

هدة وتبقى هذه الأخيرة نافذة بين الطرفين مالم تفصح الدولة المعترضة طرفا في المعا

المعترضة عن رغبتها صراحة في عدم نفاذ المعاهدة بينها وبين الدولة المتحفظة كل هذا 

في حالة التحفظ الجائز والمسموح به أي الذي يلغي أو يسقط نصا أو أكثر لا أثر له 

                                                           

 .471أحمد محمد رفعت، المرجع السابق، ص(1)
 .96-95جمال عبد الناصر مانع، المرجع السابق، ص(2)
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الدولة أن التحفظ لا يؤثر تأثيرا جوهريا  على موضوع المعاهدة، والغرض منها وعندما ترى

  )1( .في علاقتها التعاقدية

أنه يمكن للدولة المعترضة على التحفظ أن تقرن ) ب/20/4(كما أوضحت المادة 

ها وبين الدولة اعتراضها بإعلان صريح تعبر فيه عن رغبتها في عدم تنفيذ المعاهدة بين

أو نصوص من المعاهدة وإنما استبعاد نص ثر ذلك لا يتمثل في مجرد المتحفظة أي أن أ

ا بما فيها النصوص التي لم يشملها التحفظ ومن حق هإلى قطع العلاقة التعاقدية كل هيتعدا

  )2( .باب التي دفعتها إلى الاعتراضسالدولة المعترضة على التحفظ عدم الكشف عن الأ

يجوز للدولة  1969اهدات سنة من اتفاقية فيينا لقانون المع 22وطبقا للمادة 

أو  ولا يشترط لإتمام السحب موافقة الدولةت كان قفظة سحب تحفظها في أي و تحالم

التحفظ أي يمكنها سحب التحفظ سواء قبل قبوله من قبل الدول  كانت قد قبلتالتي  الدول

الأطراف الأخرى في المعاهدة أو سحبه بعد هذا القبول لأن الهدف من سحب التحفظ هو 

ذ أحكام المعاهدة كاملة بين جميع الأطراف ما لم تنص المعاهدة على غير السماح بتنفي

  )3( .ذلك أو يتفق على حكم آخر

وتضيف نفس المادة أنه ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك فإنه لا يسري 

تسلمت إخطارا به كما  تىى الدولة المتعاقدة الأخرى إلا ممفعول سحب التحفظ بالنسبة إل

تسلمت الدولة التي وضعت  تىسحب الاعتراض على التحفظ إلا م للا يسري مفعو 

  )4(."التحفظ إخطار به

   
                                                           

 .96جمال عبد الناصر مانع، المرجع السابق، ص (1)
 .96، صنفسهالمرجع (2)
 .1969من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات سنة  22/1المادة  (3)
 .1969من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات سنة ) 22/3(المادة  (4)
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  :الباب الأول ملخص

مما سبق أنه واكب تطور قواعد القانون الدولي تطور مفهوم السيادة التي  يتضح  

تشكل أهم خاصية تميز الدولة كشخص من الأشخاص الرئيسية للقانون الدولي من 

  .و المحدودةأالسيادة المطلقة إلى السيادة المقيدة 

عام التي ال فالدولة في وقتنا الحالي يجب أن تلتزم بأحكام وقواعد القانون الدولي  

شاركت هي نفسها في وضعها أي أن فرض بعض القيود على سيادة الدولة لا يعني 

بإرادتها لأنه دولية المساس بها وإنما هو التزام الدولة بما أخذته على عاتقها من تعهدات 

هذه الأخيرة لقواعد القانون إذا سلمنا بالسيادة المطلقة للدولة فهذا معناه عدم خضوع 

التحلل من التزاماتها الدولية متى شاءت وفي ذلك إهدار للقوة الإلزامية انية الدولي وإمك

  .لقواعد القانون الدولي

في صميم الاختصاص والأصل أن مسألة حقوق الإنسان هي مسألة تدخل   

الداخلي للدولة، إلا أنه بعد الانتهاكات الفظيعة لهذه الحقوق التي تسببت فيها بعض 

إلى الاختصاص وج هذه المسألة من نطاق الاختصاص الداخلي الدول أدى ذلك إلى خر 

بحمايتها بدءا من ميثاق الدولي، حيث عنت الكثير من المواثيق الدولية العالمية والإقليمية 

أحكاما خاصة بحماية حقوق الإنسان  إلى ، والذي تضمن 1945الأمم المتحدة لسنة 

المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق كالعهد الدولي للحقوق العديد من الاتفاقيات 

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والاتفاقية الأمريكية 

  .لحقوق الإنسان

الالتزام بأحكام  ارتضائهاالدولة  تعلنهالتصديق الإجراء القانوني الذي بموجبويعتبر 

 قد نصت في مادتها 1969فيينا لقانون المعاهدات لسنة  إلا أن اتفاقيةالاتفاقيات الدولية 

  .بمجرد التوقيع عليهاتلتزم الدولة فيها بالاتفاقية أن هناك حالات "12"
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الاتفاقيات كما تسمح ذات الاتفاقية للدولة إبداء تحفظات على بعض نصوص  

عند توقيعها بصفة خاصة والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان الدولية بصفة عامة 

من حيث الأثر القانوني لأحكام معينة فيها إبعاد أو تعديل بهدف أو تصديقها عليها 

لموضوع الاتفاقية ولكن بشروط معينة منها عدم مخالفة التحفظ على هذه الدولة سريانها 

  .من الدول الأطراف في الاتفاقيةأو اشتراط حصول موافقة عدد  معين والغرض منها 

  :الأسباب التي تدفع الدول للتحفظوأهم 

 .موائمة التزاماتها الدولية مع القانون الوطني -

 .عدم كفاية المعايير الدولية بالنظر للمعايير الوطنية -

 .الأوضاع الاقتصادية للدول -

  . التنازع بين الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان -

عدم التساوي وينتج عنه  ليةالدو  الاتفاقياتويرى البعض أن التحفظ يهدر من وحدة 

بالنسبة للمواثيق الدولية الخاصة خاصة المترتبة على الدول الأطراف في الالتزامات 

  .بحقوق الإنسان
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   موائمة التشريع الداخلي للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان : الباب الثاني

إن مسألة التعامل مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان تبقى عائدة إلى القوانين 

لدول في علاقاتها الدولية مبدأ علوية االداخلية للدول، ورغم أن الواقع الدولي فرض على 

الداخلية، حيث تتمتع هذه المواثيق الدولية بقوة قانونية ملزمة  القانون الدولي على قوانينها

للدول التي انضمت إليها ويتعين على هذه الأخيرة إصدار التشريعات اللازمة لتنفيذها، 

أي موائمة تشريعاتها الوطنية مع نصوص هذه المواثيق لأن التعارض بين التشريعات 

  .تزام الدولي وبالتالي يرتب مسؤولية الدولةالوطنية والمواثيق الدولية يشكل خرقا للال

الأعضاء لم يساير هذا المبدأ بصورة قاطعة ويبقى للدول إلا أن الجانب العملي   

إلى القوانين الداخلية للدول، فرغم أن معظم الدول تعمل  راجعالمسألة الفصل في هذه 

نها تختلف في لدولية إلا أتنفيذا لالتزاماتها اعلى دمج القاعدة الدولية بالقانون الداخلي 

تحديد مكانة هذه القواعد في نظامها القانوني الداخلي بعد دمجها وفي كيفية دمجها، وهو 

ما يستدعي ضرورة وجود آليات لمراقبة هذه الموائمة سواء على المستوى الداخلي أو على 

  .الدوليالمستوى 

علوية القانون : الفصل الأولوعليه ارتأينا تقسيم هذا الباب إلى فصلين، نتناول في 

  .آليات مراقبة الموائمة: الفصل الثانيالدولي وفي 
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  علوية القانون الدولي: الفصل الأول

قة بين المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات الداخلية إن البحث في العلا  

ي إليهما كل ة بين النظامين القانونيين اللذين ينتمللدولة تجرنا إلى البحث في العلاق

وضرورة سريان القواعد القانونية الدولية على  الداخليالقانون الدولي والقانون  منهما، وهما

  .المجتمعات الداخلية للدول

ذلك أن ضرورة أو أهمية علوية القانون الدولي شيء لابد منه خاصة بعد امتداد   

الاختصاص الدولي إلى العديد من المجالات التي كانت سابقا من اختصاص القانون 

حماية حقوق الإنسان، فلم يعد مقبولا أن تتعامل الدولة مع  يدخل ضمنهاالوطني والذي 

ا خاصة بعد الانتهاكات الفظيعة التي عرفتها بعض هذه المسألة باعتبارها شأنا داخلي

  .الشعوب على يد حكامها

بانضمامها للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان أصبح ملقى على عاتقها  كما أن الدول  

  .التزام إدماج هذه الأخيرة في التشريعات الداخلية لها

سفة علوية فل :المبحث الأولوعليه قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين نتناول في   

إدماج المواثيق الدولية لحقوق الإنسان في : المبحث الثانيالقانون الدولي، ونتناول في 

  .التشريع الداخلي
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  فلسفة علوية القانون الدولي: المبحث الأول

الداخلي لاختلاف الأوضاع لي عن قواعد القانون و رغم اختلاف قواعد القانون الد  

تربط بينهما، تثور خاصة عندما يراد النظامين القانونين إلا أن هناك علاقة  في كل من

تنفيذ قواعد القانون الدولي داخل الدولة، فرغم أن القانون الدولي يخاطب أشخاص قانونية 

دولية على رأسها الدول إلا أن هذه الأخيرة كما سبق ذكره ملزمة باحترام وتنفيذ هذه 

  .ة تشريعاتها لهاالقواعد داخليا وبموائم

قة بين كلا القانونين إلى نظريتين هما نظرية ثنائية وقد انقسم الفقه في تحديد العلا  

  :القانون ونظرية وحدة القانون وهو ما سنتناوله في المطلبين التاليين

  .نظرية وحدة القانون: المطلب الثانينظرية ثنائية القانون، : المطلب الأول

  نائية القانوننظرية ث: المطلب الأول

سيطرت هذه النظرية على الفقه والقضاء الألمانيين حتى بداية القرن العشرين،   

للقانون أساس القوة الملزمة  روتعتبر امتداد طبيعيا للمدرسة الإرادية التقليدية في تفسي

، وسوف نتناول في هذا )1(إرادة الدول هي أساس إلزامية قواعد القانون الدوليوالتي تعتبر 

، والانتقادات الموجهة للنظرية الثنائية الفرع الأولالمطلب مضمون النظرية الثنائية في 

  .الفرع الثانيفي 

  القانون ثنائيةمضمون نظرية  :الفرع الأول

ين يلنظرية الإرادة ومفادها وجود نظامين قانونتطراد إن نظرية ثنائية القانون هي اس  

مستقلين عن بعضهما، القانون الدولي الذي يخص العلاقات بين الدول ذات السيادة، 

                                                           

 ص ،2009صالح زيد قصيله، ضمانات الحماية الجنائية الدولية لحقوق الإنسان، دار النهضة العربية، القاهرة،  )1(
251.  
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اصة بمعنى أن القانون الداخلي يحتوي على الذي يحكم العلاقات الخوالقانون الداخلي 

نظام للقواعد التي تتطلبها الحياة الوطنية بصفة كاملة، والقانون الدولي يتضمن قواعد 

  )1(.يةتتعلق بالحياة الدول

أن القانون الدولي العام " Triepel تريبل"وفي مقدمتهم  ويرى أنصار هذه النظرية  

الداخلي نظامان مستقل كل منهما عن الآخر، ولا يخضع أي منهما لنظام أعلى والقانون 

منه وعلى ذلك فالقيمة القانونية للقانون الدولي لا ترتبط باتفاقه أو اختلافه مع القانون 

  )2(.الداخلي

، يشكل القانون الدولي والقانون الداخلي دائرتان منفصلتان "Triepelتريبل"وحسب   

تبعا لهذا يمكن أن تكون كدعوة لخلق قاعدة قانونية في دولة، عن بعضهما، فالمعاهدة 

ولكن في كل الأحوال لا يمكنها بذاتها أن تصبح قاعدة من قواعد القانون الداخلي، فقاعدة 

لتي تتضمن تطبيق أحكام محددة في المعاهدة، ضمن المجال القانوني القانون الداخلي ا

  .الداخلي هي عمل قانوني مستقل عن المعاهدة

توصل إلى نتيجة مفادها أن القانونين مستقلين عن بعضهما " تريبل"ورغم أن (  

تماما ولا يمكن قيام أي علاقة بينهما، لكنهما يمكن أن يعرفا بعض القواعد المشابهة 

لا يستقيم خاصة عندما " تريبل"، ويبدو أن رأي طريق الاستقبالوأحيانا نفس القواعد عن 

نه لو سلمنا بأن الانفصال نسبي، لتصورنا أكد أن الاستقلالية بين القانونين مطلقة، لأ

إمكانية قيام علاقة بين النظامين، ولكن طالما أن الانفصال بينهما مطلق، فلا يمكن قبول 

  .)3()أية علاقة بينهما

                                                           

" في ضوء أحكام القانون الدولي العام"محمد ناصر، التنازع بين المعاهدة الثنائية والقانون في المجال الداخلي  بوغزالة)1(
  .10، ص1996أطروحة دكتوراه الدولة في القانون، معهد الحقوق والعلوم الإدارية بن عكنون، جامعة الجزائر، 

  .32، ص 1996دون دار نشر، مصر،  ،5جعفر عبد السلام، مبادئ القانون الدولي العام، ط )2(
  .10بوغزالة محمد ناصر، المرجع السابق، ص )3(
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النظرية أيضا فهو أنصار هذه  وهو من" Anzilotti انزيلوتي"  الإيطالي أما الفقيه  

لمبادئ القانونية التي يقومان كلا القانونين عن بعضهما البعض ل يرجع سبب اختلاف

عليها، فالقانون الداخلي يقوم على قاعدة أساسية هي وجوب طاعة القانون ولو استوجب 

الأمر استخدام القوة من قبل الدولة، بينما يقوم القانون الدولي على مبدأ إرادي اتفاقي بين 

  )1(.الدولةامه على أساس أنه من إرادة تلك الدول وأن هذا الاتفاق يجب احتر 

وهي " الإرادة المتحدة" وقد سميت المدرسة التي تبنت نظرية ثنائية القانون بمدرسة   

تقوم على أساس فلسفي مفاده أن القانون أيا كان مصدره، دوليا أم داخليا فهو نابع من 

تها الدولي، إنما ينبثق عن إطار إرادة الدولة التي لا تعلوها إرادة أخرى، وأن إطار التزاما

المتحدة للدول الأعضاء في المعاهدات الدولية والتي ترمي لإحداث أثر  مجموعة الإرادات

  )2(.المنفردةقانوني دولي ترغب تلك الدولة الالتزام به بإرادتها 

لاقة فإن أساس اختلاف القانونين هو الع"  Oppenheimأوبنهايم"وحسب الفقيه   

التي ينظمها كل منهما، فالقانون الداخلي ينظم العلاقة بين الأفراد المقيمين في الدولة، أما 

  )3(.الدوليالقانون الدولي فهو ينظم العلاقات بين الدول الأعضاء في المجتمع 

ومتساويين وباعتبار القانونين مستقلين ومنفصلين تمام الانفصال عن بعضهما،   

بتعديل القواعد الدولية  مما يترتب عليه جواز قيام المشرع الداخليفي مواجهة بعضهما، 

إلغائها إذا ما عرضت عليه، بغض النظر عن بقائها سارية المفعول على أو حتى 

                                                           

  .164، 163، ص 2007صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة،  )1(
محمد سامي عبد الحميد، أصول القانون الدولي العام، الجزء الثاني، القاعدة الدولية، دار المطبوعات الجامعية،  )2(

  .99، ص 1995الاسكندرية، 
  .71، ص 2008، المكتبة القانونية، بغداد، 7عصام العطية، القانون الدولي العام، ط)3(
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المستوى الدولي، كون أن مجال التعامل بها في هذا الإطار، أصبح في نطاق القانون 

  )1(.الدوليل الداخلي والذي يختلف عن تنفيذ المعاهدة في المجا

أي أن صلاحية ونفاذ قواعد كل قانون غير مرتبطة بمدى المطابقة مع قواعد   

القانون الآخر، والأكثر من هذا فقد حاول أنصار هذا المذهب تحديد الموضوعات التي 

ذا اعتبروا أن قانون الجنسية والقانون الإداري والقانون كتدخل في دائرة كل قانون، وه

بر من فروع القانون الداخلي، في حين أن قوانين الحرب والحياد ونظام الدولي الخاص تعت

  )2(.العامالبحار تدخل في دائرة القانون الدولي 

  :ويستند أنصار هذه النظرية إلى مجموعة من الاعتبارات يمكن إجمالها فيما يلي  

  حجج أنصار نظرية ثنائية القانون: أولا

 اختلاف مصادر كل من القانونيين -1

ين يختلفان من حيث المصادر والأسس الطبيعية أنصار هذه النظرية أن القانون رىي

خلي ينشأ بإرادة الدولة فالقانون الدا )3(وطريقة التكوين التي يرتكز عليها كل منهما،

المنفردة، في حين أن القانون الدولي ينشأ عن طريق الاتفاق بين دولتين أو أكثر، ويترتب 

القانون الداخلي وهي التشريع تصدر عن سلطة عليا تفوق على ذلك أن أهم مصادر 

سلطة المخاطبين بأحكام القانون الداخلي مما يميز هذا القانون بأنه مجموعة من القواعد 

تفرضها الدولة بمالها من سيادة على رعاياها وعلى إقليمها، وعلى المخاطبين به الالتزام 

دولي من معاهدات أو عرف دولي فهي لا به والخضوع لأحكامه، أما مصادر القانون ال

                                                           

  .47، ص 1985نهضة العربية، القاهرة،، دار ال2مفيد شهاب، القانون الدولي العام، ط )1(
  .48المرجع نفسه، ص )2(
  .15محمد المجذوب، محاضرات في القانون الدولي العام، الدار الجامعية، دون بلد نشر ودون سنة نشر، ص )3(
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و ضمني تم برضاء الدول المختلفة تصدر عن سلطة عليا وإنما تعبر عن اتفاق صريح أ

  )1(.حكم علاقاتها المتبادلةل

بمعنى أن القانون الداخلي يستقي أحكامه من التشريع بوصفه الأسلوب المألوف   

لتعبير الدولة عن إرادتها في حين يستقي القانون الدولي أحكامه من اتفاق الدول، سواء 

العرف كان هذا الاتفاق صريحا أي أخذ شكل المعاهدة أو ضمنيا أي تجلى في شكل 

  )2(.للقانونالدولي أو المبادئ العامة 

وبالتالي فإن التشريع الداخلي سيصبح ملزما للأفراد والسلطة العامة في الدولة حتى   

لو كان مخالفا لأحكام القانون الدولي بينما تبقى الدولة مسؤولة على المستوى الدولي 

وخاضعة لقواعد المسؤولية الدولية فعليها أن تتحمل عواقب إصدارها لقوانين تخالف قواعد 

من ناحية أخرى يترتب على ذلك أن القاضي الوطني يستطيع أن يصدر و القانون الدولي 

أحكاما مخالفة لأحكام الاتفاقية الدولية التي كانت دولته طرفا فيها وذلك لاستقلالية قواعد 

القانون الداخلي عن قواعد القانون الدولي كما يترتب على ذلك استحالة قيام تنازع بين 

  )3(.القانونين

  كل من القانونين اختلاف موضوعات-2

 ينظم علاقات الأفراد فيما بينهم وعلاقاتهم بالسلطات العامةفالقانون الوطني   

المختلفة داخل الدولة وهي علاقات تختلف عن العلاقات التي تخضع للقانون الدولي، 

بينما القانون الدولي لا يتخذ من علاقات الأفراد موضوعا له وإنما يعتني بتنظيم علاقات 

                                                           

  .96أحمد محمد رفعت، المرجع السابق، ص  )1(
  .164ع السابق، ص صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، المرج )2(
، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 1محمد خالد برع، المعاهدات الدولية وآليات توطينها في القانون الوطني، ط )3(

  .29، ص 2017
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فالقانونين يختلفان من حيث  )1(والحربالمستقلة ذات السيادة فيما بينها وقت السلم الدول 

  )2(.بتنظيمهاالعلاقات التي يعني كل منهما 

إخضاع المكلفين به  يستمد سلطةكما يرى أنصار هذه النظرية أن القانون الداخلي   

له من سلطة عليا في المجتمع والمتمثلة في المشرع الوطني وبذلك تتضح سلطة الخضوع 

بينما قواعد القانون الدولي غالبا ما تتصف بكونها قواعد إجرائية، الهدف لتلك القواعد 

يادة منها هو التعاون والتنسيق الدولي من أجل إيجاد أرضية مشتركة بين الدول التامة الس

والتي لا تعلو سلطتها سلطة أعلى، فهو قانون يقوم على أساس رضا المخاطبين بأحكامه 

  )3(.الأحكامأي الدول والتي هي في نفس الوقت واضعة تلك 

وعليه فإن القانون الداخلي يقوم على سلطة الفرض والخضوع لأنه صادر عن   

الدولة باعتبارها السلطة العليا في المجتمع الداخلي القادرة على فرض ما تشاء من قواعد 

  )4(.السيادةبينما يقوم القانون الدولي على التنسيق بين الدول المستقلة ذات 

  القانونيناختلاف الأشخاص المخاطبين في كلا  -3

إن الأشخاص التي يخاطبها القانون الدولي هم الأشخاص القانونية الدولية أي   

الدول والمنظمات الدولية في حين يخاطب القانون الداخلي الأفراد والسلطات المختلفة 

  )5(.والشركاتداخل الدولة والمؤسسات 

  

                                                           

  .96أحمد محمد رفعت، المرجع السابق، ص  )1(
  .15محمد المجذوب، المرجع السابق، ص )2(
  .30محمد خالد برع، المرجع السابق، ص  )3(
، 108محمد سامي عبد الحميد، أصول القانون الدولي العام، الجزء الثاني، القاعدة الدولية، المرجع السابق، ص  )4(

109.  
  .36سهيل حسين الفتلاوي، المرجع السابق، ص  )5(
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  اختلاف البناء القانوني لكل من القانونين -4

القواعد القانونية كما له على تركيبة كاملة لأجهزة سن وتنفيذ  يقومفالقانون الداخلي   

وسائله الإكراهية لفرض احترام تلك القواعد، وهذه الخاصية لا نجدها في القانون الدولي 

  )1(.يةالكيفإن سلمنا بوجودها فهي تختلف من حيث وحتى 

فالبناء القانوني للمجتمع الوطني يشتمل على سلطات عليا منظمة تتمتع   

باختصاصات واضحة وهي السلطة التشريعية التي تسن القوانين والتشريعات المختلفة 

للدولة، والسلطة القضائية التي تطبق أحكام القانون وتفسرها لتنظيم أوجه النشاط القانوني 

الأحكام، والسلطة التنفيذية التي تضطلع بمهمة تنفيذ وتحكم بالجزاء على من يخالف هذه 

الأحكام التي يصدرها القضاء ولو اقتضى ذلك استعمال وسائل الإكراه، وهذه السلطات 

  )2(.الدوليالعليا غير موجودة في المجتمع 

فعلى المستوى الدولي لا توجد سلطة تنفيذية عليا تفوق سلطة الدول، كما أن وجود   

دولية مسألة مختلفة عن التنظيم الداخلي لأن هذه السلطة على المستوى سلطة تشريعية 

الدولي هي الدول نفسها التي تلتزم بما تعاهدت عليه، كما لا توجد سلطة قضائية دولية 

وإنما هيئات قضائية دولية مختلفة تحتكم إليها الدول باختيارها وأحكامها غير ملزمة إلا 

تصاصها مسبقا، حينئذ لا تستطيع الدول التهرب من إذا سلمت لذلك الدول وقبلت اخ

التزامها بقبول الولاية الجبرية للمحكمة، ولا أن تتراجع في ذلك مهما كان حكم المحكمة 

فيما بعد سواء كان لصالحها أو لغير صالحها وهو ما يعرف في القانون الدولي بقاعدة 

  )Estoppel".)3 الإستوبل"

                                                           

  .12بوغزالة محمد ناصر، المرجع السابق، ص )1(
  .97أحمد محمد رفعت، المرجع السابق، ص  )2(
، 2016لخضر، أسبقية القانون الدولي على القانون الوطني، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  زازة)3(

  .58ص
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  ة بتطبيق القانون الدوليعدم التزام المحاكم الوطني -5

وفقا لهذه النظرية تتمتع المحاكم الوطنية بسلطة تطبيق أو تفسير القواعد الدولية إلا   

      إذا وطنت تلك القواعد في القانون الوطني عن طريق إصدار تشريع داخلي يتضمن 

إلا إذا ، وكذلك لا يستطيع القضاء الدولي تطبيق القوانين الوطنية أو تفسيرها، )1(ذلك

دة دولية أو قاعدة عرف      اكتسبت وصف القاعدة القانونية الدولية إما في شكل معاه

، وهو ما يدل على الانفصال التام حسب أنصار هذه النظرية بين القانونين الدولي )2(دولي

  .والداخلي

  النتائج المترتبة على نظرية ثنائية القانون: ثانيا

  :ثنائية القانونين الداخلي والدولي عدة نتائج أهمهايترتب على الأخذ بنظرية   

استقلال قواعد القانون الداخلي عن قواعد القانون الدولي من حيث الموضوع -1

 :ومن حيث الشكل

إن الدولة تنشأ القانون الداخلي بإرادتها المستقلة، بينما تنشأ القانون الدولي باتفاقها   

بوضع أحكام قانونها الوطني أن عند قيامها مع غيرها من الدول والأصل أن كل دولة 

تحترم ما التزمت به دوليا، فإن لم تفعل ذلك بأن أصدرت قانونا داخليا يتعارض مع 

الدولية، أو صدر حكم من قضائها يتعارض مع حكم قضائي دولي أو قاعدة  التزاماتها

قانونية دولية، فلا يترتب على ذلك بطلان هذا القانون أو الحكم القضائي الداخلي، بل 

                                                           

)1( Maxime Lefebvre, le Jeu Du Droit Et De La Puissance, 2éme édition, Presses 

Universitaires De France, Paris, 2000, P 23. 
  .100محمد سامي عبد الحميد، أصول القانون الدولي العام، القاعدة الدولية، المرجع السابق، ص  )2(
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القانونيةفي الداخل وتتحمل الدولة في دائرة القانون الدولي يظل صحيحا منتجا لكافة آثاره 

  )1(.واجهة الدول الأخرىتبعة المسؤولية الدولية في م

ومن حيث الشكل فإن القواعد القانونية الدولية لا تكتسب صفة الإلزام في دائرة   

القانون الداخلي إلا إذا تحولت إلى قواعد قانونية داخلية وفقا للإجراءات الشكلية المتبعة 

الإلزام  الداخلية، وكذلك لا يمكن أن تكتسب القوانين الداخلية قوةفي إصدار القوانين 

الدولي إلا إذا تحولت إلى قواعد دولية وفقا للإجراءات الشكلية المتبعة في إصدار القواعد 

  )2(.الدوليةالقانونية 

 عدم اختصاص المحاكم الوطنية بتطبيق القانون الدولي -2

تطبق قواعد القانون الدولي إلا إذا تحولت إلى قوانين داخلية وهي في هذه فهي لا   

الحالة تطبقها على أساس أنها أصبحت قوانين داخلية بغض النظر عن أصلها الدولي 

فإذا تعارض نص داخلي مع قاعدة  فقط،فالقاضي الوطني يطبق ويفسر القانون الداخلي 

فيه من تعارض مع القانون الدولي ولكن تسأل طبق القاضي النص الداخلي، مع ما دولية 

  )3(.المستوى الدولي إذا ترتب عليه مساس بحقوق دولة أخرى علىالدولة عن ذلك 

كما يترتب على تطبيق القاضي لقواعد القانون الدولي التي تحولت إلى قوانين   

داخلية، الاعتراف للمشرع الداخلي بالحق في تعديل هذه القواعد أو إلغائها شأنها في ذلك 

قواعد داخلية بحتة، وإن كان شأن القواعد الداخلية الأخرى، لأنه يتعامل معها على أنها 

ضا ترتيب المسؤولية الدولية للدولة نتيجة إخلالها بالتزاماتها ن هذا التصرف أيمن شأ

ا وجوب تفسير القواعد المتبناة وفقا لقواعد التفسير الدولية، كما يترتب على ذلك أيض

                                                           

  .97أحمد محمد رفعت، المرجع السابق، ص  )1(
  .104رياض صالح أبو العطا، المرجع السابق، ص  )2(
  .24مة، المرجع السابق، ص عبد الكريم علوان، الوسيط في القانون الدولي العام، الكتاب الأول، المبادئ العا)3(
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الداخلي لا الدولي، واستمرار تطبيقها ما لم يلغها أو يعدلها المشرع الداخلي حتى ولو 

  )1(.ألغاها المشرع الدولي

لا يمكن تطبيق القانون الدولي من قبل المحاكم الوطنية إلا إذا تم تحويله (وعليه   

أو إدماجه في القانون الداخلي، وأكثر من ذلك فإن القانون الدولي مندمجا في القانون 

الداخلي يخضع للقيود الدستورية المطبقة على كل القوانين الوطنية، ويمكن إلغاؤه بواسطة 

  )2(.)لاحقعمل تشريعي 

ما أن القضاء الدولي لا يطبق إلا قواعد القانون الدولي ولا يستطيع تطبيق ك  

ريانها إلى إلى قواعد قانونية دولية تستند في سذا تحولت لقوانين الوطنية أو تفسيرها إلا إا

لمن يملك الحق في وضع قواعد القانون الدولي العام وليس  صدورها عن الإرادة الشارعة

  )3(.الدولإلى أصلها الداخلي غير المعتد به في مجال العلاقات ما بين 

 استحالة نشوء تنازع أو تعارض بين أحكام القانونين-3

فلكل من القانون الدولي والقانون الوطني دائرة تطبيق مختلفة عن الآخر فليس لأي   

  )4(.الآخرمنهما سلطان أو اختصاص في دائرة 

إن تجاهل النظامين لبعضهما البعض ليس معناه أن أحدهما غير قانوني وإنما   

ن مجرد المقصود هو عدم وجود أي تأثير لأحدهما على الآخر بشكل يجعل قواعد القانو 

وته الإلزامية واقع بالنسبة للقانون الآخر، فكل نظام يجد أسسه بعيدا عن النظام الآخر وق

تكمن في هذه الأسس، وعليه فإن القواعد القانونية السارية والتابعة لنظام قانوني معين، 

                                                           

  .105رياض صالح أبو العطا، المرجع السابق، ص  )1(
شي الخير، تطبيق القانون الدولي الاتفاقي في الجزائر، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة باتنة، العدد ڤ)2(

  .11، ص 1995الرابع، 
  .105محمد سامي عبد الحميد، أصول القانون الدولي العام، الجزء الثاني، القاعدة الدولية، المرجع السابق، ص  )3(
  .98أحمد محمد رفعت، المرجع السابق، ص  )4(
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 الارتباطجزءا من ذلك النظام وبالتالي كل القواعد القانونية التي لا تستفيد من هذا تعتبر 

تعتبر أجنبية ولا يكون لها أي أثر قانوني في النظام الداخلي وتكون عديمة القيمة 

القانونية مادام أنها مجرد واقع وينتج عن ذلك عدم قيام أي تنازع بين القواعد الداخلية 

  )1(.والمعاهدات الدولية

لأعلى وإن حصل تنازع فذلك لا يعني خضوع كل منهما للآخر أي خضوع الأدنى ل  

وإنما التعارض يكون هنا تعارض واقع، لاختلاف تقدير كل قانون من القانونين لنفس 

  )2(.الوقائع

وقد اختلف أنصار النظرية الثنائية حول الاستقلال المطلق أو النسبي بين القانونين   

فمنهم من يرى بالانفصال التام بين القانونين بشكل مطلق ومنهم من يعترف أنه بالرغم 

جود انفصال إلا أنهم يقررون بإمكانية وجود علاقة بين القانونين تنشأ عن طريق من و 

  )3(.الاستقبالالإحالة أو 

 Renvoi ةالإحال  - أ

اخلي للحصول على القواعد التي معناها أن يحيل القانون الدولي على القانون الد  

م مسألة معينة مثال ذلك أن يحدد القانون الدولي واجبات الدول تجاه الأجانب ويترك تنظ

  )4(.الدولةللقانون الوطني تحديد من يصدق عليه وصف الأجنبي في نطاق إقليم 

الداخلي أمر الفصل في مسألة ما إلى القانون العكس ويحيل القانون  وقد يحدث  

 الديبلوماسيين من الضرائب مع الإحالة إلى القانونالدولي مثل إعفاء القانون الداخلي 

 )1(.الديبلوماسيالدولي لتحديدهم وتعيين من يصدق عليه وصف 

                                                           

  .14بوغزالة محمد ناصر، المرجع السابق، ص )1(
  .33محمد خالد برع، المرجع السابق، ص  )2(
  .15محمد ناصر، المرجع السابق، ص  بوغزالة)3(
  .74عصام العطية، المرجع السابق، ص )4(
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  Réceptionالاستقبال   -  ب

إن الاستقبال أو الإدماج أو التحويل مصطلحات قانونية مترادفة حيث يمكن لأي   

من القانونين استقبال أو إدماج قاعدة قانونية من النظام الآخر وهذا الاستقبال يترتب عليه 

صيرورة القاعدة من نظام لآخر مع إعطاء القاعدة المدمجة الصبغة الداخلية عن طريق 

  )2(.محتواها تعديل طبيعتها وأحيانا

فإذا تم تحويل قاعدة معينة من قواعد القانون الدولي إلى قاعدة وطنية عن طريق   

وإجراء التحويل لا يخلق )3(تحويل،أمام عملية  إصدارها على شكل تشريع وطني نكون

القاعدة القانونية لأنها موجودة سابقة عليه فهي تعتبر استمرار لإرادة الدولة، فقط أنها لم 

  )4(.معروفة من قبل القانون الداخليتكن 

أما الإدماج فمعناه أن يستقبل القانون الداخلي قواعد القانون الدولي ويدمجها فيه   

في دستور الدولة يقرر اعتبار القانون الدولي جزءا لا يتجزأ من  بموجب نص صريح

قانونية دولية في  قاعدةيمكن للقاضي الوطني أن يطبق القانون الوطني وفي هذه الحالة 

نزاع ما يطرح أمامه دون حاجة إلى إجراء خاص ومن أمثلة حالات الاستقبال ما نص 

حيث اعتبر هذا الدستور أن قواعد القانون  1949عليه دستور ألمانيا الاتحادية لسنة 

الدولي العام جزء من الدستور الفيدرالي ولذلك فإن القاضي يملك رفض تطبيق كل قواعد 

  )5(.الداخلي الألماني التي تتعارض مع قواعد القانون الدولي العام القانون

                                                                                                                                                                                

  .33جعفر عبد السلام، المرجع السابق، ص )1(
  .15بوغزالة محمد ناصر، المرجع السابق، ص )2(
  .39محمد خالد برع، المرجع السابق، ص )3(
  .17بوغزالة محمد ناصر، المرجع السابق، ص )4(
، 2014، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 1الخطابي، وسائل انفاذ القانون الدولي الإنساني، طعبد العزيز رمضان )5(

  .84ص 
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التي  1776من الدستور الأمريكي الصادر سنة  6ومن أمثلة ذلك أيضا المادة   

الدستور وجميع المعاهدات التي أبرمتها أو ستبرمها دولة الولايات المتحدة " تقرر بأن 

قام البرلمان البريطاني بالتصويت  1972ك سنة ، كذل)1("تعتبر القانون الأعلى لهذه الدولة

صوت  1998لإدماج قانون الاتحاد الأوروبي حتى يمكن تطبيقه داخليا، وفي سنة 

البرلمان البريطاني على إدماج الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بالقانون الداخلي 

  )2(".البريطاني

القانون الداخلي في مبادئه ومن ناحية أخرى، فقد يدمج القانون الدولي قواعد   

من الفقرة الأولى من " ج"فتصبح قواعد قانونية دولية وجزء منه ومثال ذلك نص البند 

من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، والتي تعدد المبادئ العامة للقانون  38المادة 

  )3(.الدوليالتي أقرتها الأمم المتمدنة ضمن مصادر القانون 

  الانتقادات الموجهة لنظرية ثنائية القانون: الفرع الثاني

  :وُجهت إلى نظرية ثنائية القانون عدة انتقادات فندت الحجج التي تقوم عليها أهمها  

  بالنسبة لاختلاف مصادر كلا القانونين: أولا

أنها تخلط بين المصدر المنشئ وبين المصدر كتعبير عن أخذ على هذه النظرية   

وحسن سير القاعدة القانونية فكلا القانونين هما نتاج لمتطلبات الحياة الاجتماعية 

، فكلاهما يعتبران نتاجا للحياة الاجتماعية والخلاف بينهما )4(ينمجتمعالالعلاقات داخل 

  )5(.الاجتماعيةيتمثل في الوسائل الفنية التي يعبر بها كل منهما عن تنظيم هذه الحياة 

                                                           

  .106رياض صالح أبو العطا، المرجع السابق، ص )1(
  .30، ص 2008دغبوش نعمان، معاهدات دولية لحقوق الإنسان تعلو القانون، دار الهدى، الجزائر، )2(
  .106المرجع السابق، ص رياض صالح أبو العطا، )3(
  .35محمد خالد برع، المرجع السابق، ص )4(
  .33جعفر عبد السلام، المرجع السابق، ص )5(
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فحتى في داخل المجتمع الواحد سواء الدولي أو الداخلي تتعدد مصادر القاعدة   

والتشريع العادي والعرف واللوائح  القانونية، فعلى المستوى الداخلي يوجد الدستور،

والقرارات والأوامر ورغم ذلك لا نعتبر أن قواعد النظام الوطني مختلفة بعضها عن 

البعض الآخر بسبب اختلاف مصادرها وإلا لأمكننا القول بوجوب اعتبار القواعد الوطنية 

اعد التي مصدرها العرف ذات نظام داخلي منفصل ومستقل بذاته، ومختلف عن القو 

القانونية التي مصدرها الدستور أو التشريع وهذا غير ممكن بطبيعة الحال لأن القانون 

  )1(.سواء في إطار القواعد الدولية أو الوطنية هو وليد إرادة الدولة

وعلى المستوى الدولي أيضا تتعدد مصادر القاعدة القانونية حيث توجد الاتفاقيات   

اهر التعبير عن القانون الدولي والعرف الدولي، كما الدولية والتي هي أهم مظهر من مظ

بعض مصادر القاعدة القانونية في كلا النظامين، فالمبادئ العامة للنظم أنه قد تتوحد 

ج من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية /38/1القانونية الداخلية تعد طبقا للمادة 

  )2(.الدوليمصدرا من مصادر القانون 

   

                                                           

  .36محمد خالد برع، المرجع السابق، ص )1(
  .107رياض صالح أبو العطا، المرجع السابق، ص )2(
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  بالنسبة لاختلاف موضوعات كل من القانونين: ثانيا

ليس صحيحا أن موضوعات القانون الداخلي تختلف تماما عن تلك التي ينظمها   

القانون الدولي، فهناك مسائل تحكمها قواعد قانونية دولية بالإضافة إلى قواعد داخلية مثل 

  )1(.وحدهالقواعد المتعلقة بالجنسية، فالمشرع الداخلي لا ينفرد بتنظيمها 

حيث أصبح من الصعب التفرقة بين العلاقات الداخلية والعلاقات الدولية نتيجة   

قت الحاضر تداخلت العلاقات الدولية وتشعبت للتطور الذي يسود المجتمع الدولي في الو 

المسائل  وعين من العلاقات، فهناك كثير منوأصبح من الصعب الفصل بين كلا الن

ل على تنظيمها بقواعد القانون الدولي ومن جهة أخرى فإن تطور الداخلية التي تتفق الدو 

اولها الاتفاقيات الدولية حيث القانون الدولي أدى إلى اتساع نطاق الموضوعات التي تتن

م العديد من المسائل التي كانت حكرا على القانون الداخلي خاصة مواضيع ت تنظحأصب

  )2(.الإنسانحماية حقوق 

  لاختلاف الأشخاص المخاطبين بأحكام القانونينبالنسبة : ثالثا

القانون الدولي والقانون  بأحكامإن الاستناد إلى اختلاف الأشخاص المخاطبين   

عن بعضهما البعض ذلك أن القانون الدولي  لاستقلالهماالداخلي لايمكن أن يعتبر سببا 

 إلا الأفراد فالدولةوإن كان يتوجه بالخطاب إلى الدولة فهو لا يخاطب في حقيقة الأمر 

هي الشخص الاعتباري المتميز الذي يمثل مجموعة الأفراد المرتبطين بإقليم معين ارتباط 

  )3(.سيادة وانتماء

                                                           

،         2015ة الوفاء القانونية، الاسكندرية، ، مكتب1ميلود خيرجة، إنفاذ المعاهدات الدولية في القانون الجزائري، ط)1(
  .23ص 

  .38سهيل حين الفتلاوي، المرجع السابق، ص )2(
  .23ميلود خيرجة، المرجع السابق، ص )3(
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أشخاص حيث أنه وبإمعان النظر نجد تطابق الأشخاص في القانونين، حيث أن   

الداخلي يتألفون من أفراد محكومين وحاكمين، وهما عنصران من عناصر تكوين  القانون

أن ، فلا يمكن تصور وقبول )1(الدوليالدولة، وهي المخاطب الحقيقي بأحكام القانون 

شيء آخر، فالدولة في كلتا الدولة في المجال الداخلي شيء، وفي المجال الخارجي 

  )2(.الحالتين شعب وإقليم وسلطة سياسية

لهم فضلا عن وجود أحكام في القانون الدولي تخاطب أفراد عاديين مباشرة وترتب   

، من ذلك قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان وقواعد حقوقا أو تفرض عليهم واجبات

القانون الدولي الإنساني، حيث يكون موضوع المعاهدات الدولية الأشخاص الطبيعية 

وكذلك اتفاقية  1948كالاتفاقيات الخاصة بمنع إبادة الجنس البشري لعام  )3(وواجباتهم

وغيرها من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام مناهضة التعذيب 

1948.  

وعليه لا يمكن الاعتماد على حجة اختلاف الأشخاص المخاطبين بالقانونين للقول   

اص الذين تتوجه إليهم القواعد القانونية موجود حتى بانفصالهما كما أن اختلاف الأشخ

في النظام القانوني الداخلي، فقد يختلف شخص المخاطب بالقاعدة دون أن تختلف طبيعة 

القاعدة نفسها ويبقى النظام القانوني موحدا وخير دليل على ذلك انقسام القانون الداخلي 

تخاطب الدولة  الداخلي قدنون العام ، كما أن قواعد القا)4(خاصإلى قانون عام وقانون 

  .نفسها، كما قد تخاطب الأفراد العاديين

                                                           

  .38سهيل حسين الفتلاوي، المرجع السابق، ص )1(
  .12بوغزالة محمد ناصر، المرجع السابق، ص )2(
  .30دغبوش نعمان، المرجع السابق ، ص )3(
  .38سهيل حسين الفتلاوي، المرجع السابق، ص )4(
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نفسها قد تحكم تصرفاتها قواعد القانون الدولي تارة، وقد وحتى بالنسبة للدولة   

  .تحكمها قواعد القانون العام الداخلي، كما قد تحكمها قواعد القانون الخاص الداخلي

  القانونين للآخر أنه مجرد واقعبالنسبة لاعتبار كل من : رابعا

إن هذه الفكرة لم تسلم من النقد، حيث يصعب تقبل فكرة أن كل من القانونين لا   

لا يمكننا تصور أن نكون من منظور (يمثل في نظر القانون الآخر إلا مجرد واقع، حيث 

ن فكيف أمام قانون، ومن منظور آخر أمام واقع، فطالما أن هناك إرادة وراء هذين العملي

سيما إذا سلمنا بما يقوله بعض أنصار مدرسة نقول عن هذا قانون، وعن ذاك واقع، لا

  )1(.)الإدماجالثنائية، وهي إمكانية قيام علاقة بين القانونين بواسطة التحويل أو 

وإذا قمنا بتحليل هذه الفكرة سنصل في الأخير أننا أمام نظام قانوني واحد بما أن   

  )2(.واقعر النظام الآخر مجرد كلا النظامين يعتب

  بالنسبة لاختلاف البناء القانوني لكل من القانونين: خامسا

إن اختلاف البناء القانوني لكلا النظامين، ليس له إلا قيمة محدودة، ولا يتصل   

الأمر هنا بتعارض جوهري وإنما هو مجرد خلاف عضوي رسمي، بمعنى خلاف في 

فهو لا يعدو في حقيقة الأمر أن يكون خلافا في درجة  )3(الدرجة وليس في الطبيعة، 

تطور نظامين قانونين يرجع أحدهما إلى آلاف السنين في حين يرجع الأفراد إلى عهد 

  )4(.حديث

                                                           

  .14بوغزالة محمد ناصر، المرجع السابق، ص )1(
  .14المرجع نفسه، ص  )2(
  .33جعفر عبد السلام، المرجع السابق، ص )3(
  .24ميلود خيرجة، المرجع السابق، ص )4(
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فهذا الاختلاف في درجة التطور لا يعدم التشابه بينهما، فقد عرف القانون الدولي   

مؤسسات قضائية مثل محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية الدائمة ومؤسسات 

تنفيذية كمجلس الأمن وإن كان ذلك لا يرقى إلى التركيب في النظام القانوني الداخلي 

  )1(.الدوليف المجتمع الداخلي عن المجتمع راجع إلى اختلاوهو أمر 

  بالنسبة للاختلاف في صلاحية المحاكم: سادسا

إن استقرار المحاكم الداخلية في معظم الدول على تطبيق القواعد الوطنية حتى ولو   

تعارضت مع قواعد القانون الدولي لا يعني سمو القواعد الوطنية على قواعد القانون 

مرتبط بحدود الاختصاص المعتاد للمحاكم الوطنية، كونها غير مختصة الدولي، وإنما هو 

عن مدى مطابقة القاعدة التي تطبقها مع القانون الدولي، كما أنه قد يخرج من  ثبالبح

اختصاص بعض المحاكم البحث في مدى دستورية القوانين التي تأخذ بها، لذلك فالمسألة 

  )2(.بالاختصاصتكون خاصة 

المحاكم الداخلية قواعد القانون الدولي المتعارضة مع قانونها  هذا وقد تطبق  

د من العهد /8نص المادة  1987 مثال ذلك تطبيق محكمة أمن مصر عامالداخلي و 

الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في قضية إضراب عمال وسائقي السكك 

من قانون  124الحديدية في مصر والتي تبيح حق الإضراب وعدم أخذها بنص المادة 

  )3(.الإضرابالعقوبات المصري الذي يجرم 

   

                                                           

  .38سهيل حسين الفتلاوي، المرجع السابق، ص )1(
  .111الحميد، أصول القانون الدولي العام، القاعدة الدولية، المرجع السابق، ص محمد سامي عبد )2(
  .109رياض صالح أبو العطا، المرجع السابق، ص )3(
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  نظرية وحدة القانون: المطلب الثاني

كما صورتها المدرسة النمساوية وهي تعتبر هذه النظرية امتداد للنظرية الموضوعية   

  .ترى أن القانون في جوهره قانون واحد ذو فرعين أساسيين أحدهما دولي والآخر داخلي

إلا أن أنصار هذه النظرية اختلفوا في تحديد أيهما تكون له الأولوية في التطبيق   

بأولوية قواعد القانون الدولي على الداخلي والآخر هما ينادي أحد: وانقسموا إلى اتجاهين

  .يرى أن للقانون الداخلي أولوية في التطبيق على القانون الدولي

مضمون نظرية وحدة  الفرع الأولوعليه قسمنا هذا المطلب إلى فرعين نتناول في   

وبين أنصار أولوية  الخلاف بين أنصار أولوية القانون الداخلي الفرع الثانيالقانون وفي 

  .القانون الدولي

  مضمون نظرية وحدة القانون: الفرع الأول

تقوم هذه النظرية على أساس أن كل من القانونين يشكلان نظام قانوني واحد يقوم   

  )1(.الأعلىعلى أساس تدرج هرمي في القواعد بحيث تخضع القاعدة الأدنى إلى القاعدة 

الواحد بجميع فروعه يكون كتلة قانونية واحدة لا تقبل التجزئة،  يوالنظام القانون  

فكل هذه الفروع تشكل في مجملها مجموعة قواعد متدرجة في القوة يخضع البعض للآخر 

  )2(.التبعيةالأعلى منها ويخضعون جميعا لمبدأ 

حيث لا يمكن تفسير قاعدة من قواعد أحد الفروع، إلا بالرجوع إلى القواعد الأخرى   

حتى نصل في النهاية إلى القاعدة الأساسية في هذا الفرع كله وهذه بدورها لا يمكن 

تفسيرها إلا بالرجوع إلى قاعدة أخرى في فرع آخر من فروع القانون، وهكذا نصل إلى 

                                                           

مقران ريمة، دور ومكانة الدول في عمل المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم )1(
  .99، ص 2015/2016قوق، جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر، السنة الجامعية في القانون العام، كلية الح

  .102أحمد محمد رفعت، المرجع السابق، ص )2(
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، ومن أهم رواد هذه النظرية الفقيه )1(كلهأساس القانون القاعدة الأساسية التي تعد 

  )2(".جورج سل"والفقيه الفرنسي " كلسن" النمساوي 

أن كل القواعد القانونية تستمد من مصدر مشترك واحد ويترتب " كلسن"حيث يرى   

على ذلك إمكانية التعارض بين الأصل والفرع أو بين الفروع فيما بينها، ويحل هذا 

وفقا لإلغاء القاعدة الدنيا وإقرار القاعدة الأسمى مع إلحاق جزاء بالسلطة التي التعارض 

الأولوية لأحد القانونين  رفض في البداية إعطاء " كلسن " أصدرت تلك القاعدة، ورغم أن 

على الآخر، إلا أنه أكد بعد ذلك أنه في حالة تعارض قاعدة دولية مع قاعدة داخلية 

قرار الأولوية لإحدى القاعدتين، ذلك أنه على اختلاف درجات يجب أن يحل التعارض بإ

السلم الهرمي القانوني فإن هناك قواعد عليا تتوقف عليها قواعد أقل درجة يجب أن 

في الأخير بضرورة أولوية أحد القانونين على           " كلسن"تخضع لها وبذلك اعترف 

  )3(.الآخر

وبما أن أنصار هذه النظرية يرفضون الفصل بين القانونين فإنهم لا يقبلون بالإحالة   

 الآخرمن أي منهما إلى الآخر ويكون تطبيق أي من قواعد القانونين في دائرة القانون 

  )4(.الإدماجعن طريق 

  :وقد استدل أنصار هذه النظرية بوحدة القانون على الحجج الآتية  

  

  
                                                           

، 1رودريك إيليا أبي خليل، موسوعة العولمة والقانون الدولي الحديث بين الواقعية السياسية والحاكمية العالمية، ط)1(
  .134ص  ،2013منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 

وسيلة مرزوقي، مدى فاعلية آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني، أطروحة دكتوراه مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم، )2(
  .29، ص 2015 -2014كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة، السنة الجامعية 

  .29بوغزالة محمد ناصر، المرجع السابق، ص )3(
  .110صالح أبو العطا، المرجع السابق، ص  رياض)4(
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  القانون وحدة مصادر: أولا

حيث أن اختلاف مصادر القانون الداخلي عن مصادر القانون الدولي هو اختلاف   

ما يشترط في ت للمعاهدات أشكال وأوضاع تختلف عمن حيث الشكل فقط، فإذا كان

التشريعات القانون الداخلي فإنها من الناحية الموضوعية تتشابه قواعدها مع قواعد 

وملزمة تنظم المجتمع، كما أنه قواعد عامة  جميعا تنشأمن حيث الطبيعة لأنها  الوطنية

لا يمكن القول بأن اختلاف مصادر قانونين معينين يفيد بالضرورة انتماء كل قانون إلى 

نظام مختلف عن الآخر، فمن الممكن تصور وجود نظام قانوني واحد له عدة مصادر 

ع الشائع في الأنظمة ومع ذلك لا تختلف قواعده بل تنتمي لنفس النظام وهو الوض

  )1(.القانونية المختلفة

  وحدة موضوع القانون: ثانيا

إن الادعاء القائل باختلاف موضوعات القانون الداخلي عن موضوعات القانون   

الدولي غير صحيح، ذلك أن كل قاعدة قانونية من كلا القانونين تهدف إلى تنظيم 

التصرفات البشرية، وحتى إن كان يبدو أن قواعد القانون الدولي تختلف عن قواعد القانون 

قواعد القانون الدولي العلاقات بين الدول ولا الداخلي من حيث الموضوع حيث تنظم 

علاقة لها بالأفراد فإنه بعد التعمق في البحث يتضح أن الدول ماهي إلا مجموعة من 

الأفراد ينطبق عليها القانون الداخلي مباشرة وينطبق عليهم القانون الدولي بطريقة غير 

المستوى الداخلي أو على الدولة على  اكما أن كافة التصرفات التي تقوم بهمباشرة 

  )2(.المستوى الدولي  تنعكس آثارها على أفرادها إيجابا أو سلبا

  

                                                           

  .26عبد الكريم علوان، الوسيط في القانون الدولي العام، الكتاب الأول، المبادئ العامة، المرجع السابق، ص )1(
  .112رياض صالح أبو العطا، المرجع السابق، ص )2(
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  عدم مشروعية مخالفة القانون الدولي: ثالثا

ن القول بإمكانية مخالفة التشريع الداخلي لقواعد القانون الدولي لا يعتبر دليلا إ  

المعروف أن الدولة التي تصدر على انفصال القانون الداخلي عن القانون الدولي لأن من 

تشريعا يخالف قاعدة دولية ترتكب عملا غير مشروعا من وجهة نظر القانون الدولي 

التملص من  بإمكان الدول ويترتب على ذلك مسؤوليتها أمام الدول الأخرى، فلم يعد

فإن كل  1969سنة لمن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات  26التزاماتها الدولية فطبقا للمادة 

، ويترتب على )1(زم الدول أطرافها ويجب أن ينفذها الأطراف بنية حسنةمعاهدة نافذة تل

  )2(:الأخذ بنظرية وحدة القانون النتائج الآتية

باحترام وتطبيق وتفسير قواعد القانون الدولي، كما تلتزم التزام المحاكم الداخلية  -1

باعتبار أنه يشكل جزء من القانون السلطات الوطنية والأفراد باحترام قواعده 

 .الداخلي

يترتب على اعتبار كلا القانونين فرعين لنظام قانوني واحد قيام التعارض أو   -2

التنازع بين قواعد القانون الدولي وقواعد القانون الداخلي، كونهما يدوران في فلك 

ويتربع واحد وهو ما يأدي إلى ضرورة تحديد أي القانونين سيكون الأعلى مرتبة 

 .الهرم القانوني على رأس

النظرية إلى اتجاهين، الاتجاه الأول يرى وحدة القانونين مع وقد انقسم أنصار هذه   

  .سمو القانون الداخلي، والاتجاه الثاني يرى وحدة القانونين مع سمو القانون الدولي

   

                                                           

  .1969من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة  26المادة )1(
  .41خالد برع، المرجع السابق، ص محمد )2(
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أولوية القانون الخلاف بين أنصار أولوية القانون الدولي وبين أنصار : الفرع الثاني

  الدولي

لقد انقسم أنصار هذه النظرية إلى اتجاهين، الاتجاه الأول يرى وحدة القانونين مع   

  .سمو القانون الداخلي والاتجاه الثاني يرى وحدة القانونين مع سمو القانون الدولي

  نظرية الوحدة مع أولوية القانون الداخلي: أولا

تكون لقواعد القانون الداخلي على يرى أنصار هذا الاتجاه أن الأولوية عند التطبيق   

قواعد القانون الدولي في حالة وجود تعارض بينهما أو عند بحث الأساس القانوني لكل 

منهما باعتبار أن القانون الدولي مشتق من القانون الداخلي في ظل وجود الأساس 

ة الأممية التي تعلو سلطة الدولة، فالقانون الداخلي وحده الدستوري المحض وغياب السلط

أساس الالتزام بأي قاعدة قانونية دولية كانت أم داخلية، وهو القانون المختص ببيان 

وتكون  ةالشروط والواجبات التي يجب على الدولة استيفاؤها عند عقد الاتفاقيات الدولي

  )1(.الأولوية للدستور على المعاهدات الدولية

هذا الاتجاه يستند على مقومين أساسيين، أولهما عدم وجود سلطة عليا فوق سلطة   

الدولة وهو ما يعطيها السلطة الكاملة في تحديد التزاماتها الدولية، وثانيهما أن الدولة 

تستمد سلطاتها واختصاصاتها من الدستور الذي بدوره يسمح لها بتحديد السلطات 

الدولية باسم الدولة، وبالتالي هو الذي يحدد التزاماتها في  المختصة بإبرام الاتفاقيات

، الأمر )2(المجال الدولي، بمعنى أن الاتفاقيات الدولية تستمد قوتها الالزامية من الدستور

الذي يعني في اعتقادهم أن القانون الدولي متفرع عن القانون الداخلي والفرع يتبع الأصل 

متع بالسيادة فهي أعلى سلطة داخل اقليمها ولا تخضع في خاصة أنه باعتبار أن الدولة تت

                                                           

  .134رودريك إيليا أبو خليل، المرجع السابق، ص )1(
  .99مقران ريمة، المرجع السابق، ص )2(
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علاقاتها مع الدول الأخرى لأي سلطة خارجية ولهذا كان للاتفاق والرضا أهمية كبيرة في 

المجتمع الدولي واًصبح من مقتضيات السيادة الوطنية أن النظام القانوني الدولي ينشأ 

  )1(.برضا الدول واتفاقها ولا يفرض عليها

أن سيادة الدولة هي الأساس ومن ثم فإن نفاذ القانون الداخلي ضروري لاحترام أي   

سيادة الدولة واستقلالها وهي تبعا لذلك حرة في تحديد التزاماتها الدولية وكيفية تنفيذها أي 

أن هذا الرأي يعترف بسريان القانون الدولي عن طريق الالتزام الذاتي للدول بقواعده، 

ليس مستقل بل يعتبر القانون الخارجي للدولة أي القانون الذي ينظم فالقانون الدولي 

السياسة الخارجية للدولة، فهو مجرد عنصر في النظام القانوني للدولة، فالقانون الداخلي 

يحتاج إلى القانون الدولي في حالة واحدة وهي حالة التزام الدولة بقواعده ذاتيا وطوعيا، 

تستحوذ على سلطة الإكراه والإلزام لأجل تنفيذ أي قاعدة باعتبار أن الدولة هي التي 

  )2(.قانونية بما فيها القاعدة الدولية

  :وقد تعرض هذا الاتجاه للعديد من الانتقادات أهمها  

بمبدأ السيادة ليس فيه أي تعارض مع خضوعها للقانون الدولي، أن تمتع الدولة   -1

يقرر للدولة مبدأ السيادة ويعزز  بل على العكس من ذلك، القانون الدولي هو الذي

قاعدة عدم جواز المساس بالسيادات الوطنية وهو ما أكده عهد عصبة الأمم 

وميثاق الأمم المتحدة حيث تنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من ميثاق الأمم 

" تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها" المتحدة على أنه 

تفسير عبارة المساواة في السيادة أنها تشمل " سان فرانسيسكو" أقر مؤتمر وقد 

 : العناصر الآتية

                                                           

  .256، 255صالح زيد قصيله، المرجع السابق، ص )1(
الدستوري وقواعد خانزاد أحمد عبد، القانون الدستوري الدولي، دراسة في التأثيرات المتبادلة ما بين قواعد القانون )2(

  .98، ص 2011، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 1القانون الدولي، دراسة تحليلية مقارنة، ط
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 .الدول متساوية قانونا •

 .كل دولة تتمتع بالحقوق التي تتضمنها السيادة الكاملة •

 .وكذلك سلامة إقليمها واستقلالها السياسي مصونةشخصية الدولة  •

على الدولة في ظل النظام الدولي أن تؤدي بإخلاص واجباها والتزاماتها              •

 )1(.الدولية

فمفهوم السيادة في القانون الدولي المعاصر يراد به حرية تصريف الدولة لشؤونها   

  .الداخلية والخارجية بما لا يتعارض مع احترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي

فقط ينطوي  الدولي باعتباره يقتصر على الاتفاقيات الدولية النظر إلى القانون  -2

 )2(العامعلى إهدار كامل للعرف بوصفه من المصادر الأساسية للقانون الدولي 

والذي أكيد لا يستمد قوته الإلزامية من دستور أية دولة حيث تعامل أنصار هذا 

الاتجاه مع قواعد القانون الدولي الاتفاقية باعتبار سندها الدستوري ولم يقدموا 

 )3(.العرفيةتفسير متكامل لأصول القواعد 

وته صحاب هذا الاتجاه في أخذ القانون الدولي قإن التحليل الذي ينادي به أ  -3

الملزمة من دستور الدولة يترتب عليه إيقاف سريان القواعد القانونية الدولية إذا ما 

أوقف العمل بالدستور أو تم إلغاؤه، وهذا يخالف ما جرى عليه العمل في العلاقات 

لأنه يتنافى مع مبدأ استمرارية الدولة الذي يعتبر مبدأ أساسيا في النظام  الدولية

  )4(.الدوليالقانون 

                                                           

  .28عبد الكريم علوان، الوسيط في القانون الدولي العان، الكتاب الأول، المبادئ العامة، المرجع السابق، ص )1(
  .28ميلود خيرجة، المرجع السابق، ص )2(
  .33ان، المرجع السابق، ص مأمون المن)3(
  .54مفيد شهاب، المرجع السابق، ص ) 4(
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فالثابت أن التعديلات الدستورية والثورات الوطنية الملغية للدساتير لا تمس صحة   

في مؤتمر لندن  1831المعاهدات التي سبق وأبرمتها الدول وهو ما تم تأكيده منذ سنة 

عندما قرر الحياد والاستقلال لبلجيكا وأرسى مبدأ عدم فقد المعاهدات لصفتها الالزامية، 

  )1(.الوطنيةستورية نتيجة التغيرات الد

إن أنصار هذا الاتجاه ينكرون صفة الإلزام لقواعد القانون الدولي العام   -4

نكار الوجود ية وهذا أمر غير مقبول يؤدي إلى اويعتبرونها مجرد قواعد وطن

لأصل، خارجي ر إليه على أنه مجرد فرع داخلي االمتميز للقانون الدولي فينظ

 )2(.السريان

الاتفاقيات الدولية على قواعد الدستور في كل دولة يتنافى مع ما هو تأسيس إلزام  -5

  )3(".العقد شريعة المتعاقدين"مستقر من تأسيس ذلك الالتزام على قاعدة 

  نظرية الوحدة مع أولوية القانون الدولي: ثانيا

أن " دوجي"و " جورج سال"و " كلسن " يرى أنصار هذا الاتجاه وفي مقدمتهم   

واعد القانون الدولي، فهو القانون الذي يحوي القاعدة الأساسية العامة للنظام الأولوية لق

القانوني كله وأن الدولة عندما تصدر قواعد داخلية فإنما تقوم بذلك بتفويض من القانون 

الدولي الذي يعنى ببيان الجماعات الدولية التي يصدق عليها وصف الدول المستقلة ذات 

فالدولة حسب نظرهم وجدت في مجتمع عرفي  )4(منهات كل السيادة وينظم اختصاصا

  )5(.ومبادئهاوجب عليها عند اصدارها تشريعاتها الداخلية أن تحترم الأعراف السابقة 

                                                           

  .44محمد خالد برع، المرجع السابق، ص )1(
  .116محمد سامي عبد الحميد، أصول القانون الدولي العام، القاعدة الدولية، المرجع السابق، ص  )2(
  .28ميلود خيرجة، المرجع السابق، ص )3(
  .103السابق، ص أحمد محمد رفعت، المرجع )4(
  .99مقران ريمة، المرجع السابق، ص )5(
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حيث يقرر أغلب أنصار هذا الاتجاه أولوية القانون الدولي على القانون الداخلي   

لأن القانون الداخلي يعد في مركز التبعية بالنسبة للقانون الدولي الصادر وهو صادر عنه 

ومشتق منه، ذلك أن القانون الدولي هو المختص برسم حدود الاختصاص الشخصي 

بين سياداتها ومنع التنازع بينها، والدولة عندما تمارس والاقليمي لكل الدول وبالتنسيق 

مهمة وضع وتطبيق قانونها الداخلي، إنما تطبق اختصاصا رئيسيا من اختصاصاتها 

  )1(.العامالدولية المستمدة من القانون الدولي 

فالقانون الداخلي حسبهم مشتق من القانون الدولي والقاعدة الأساسية للنظام العام   

  )2(.الداخليةكله يحويها القانون الدولي الذي يفوض الدولة بإصدار القوانين 

يعلل أنصار هذا الاتجاه رأيهم بأنه لا يمكن قبول مذهب سيادة وسمو القانون و   

ن أساسه ويجعله عديم القيمة، كما أنه يؤدي إلى الداخلي لأنه يهدم القانون الدولي م

من قواعد القانون الدولي بحجة تعارضها مع قواعد  متى شاءتإمكانية تحلل الدول 

ترام قواعد القانون الداخلي وهو ما يتنافى مع قواعد المسؤولية الدولية والتزام الدول باح

  .القانون الدولي العام

أن القانون الدولي  القائل بأولوية القانون الدولي يرونوعليه فإن أنصار الاتجاه   

يلزم الدول المتعاقدة إصدار القوانين وفقا للأحكام الواردة في المعاهدات الدولية من أجل 

المحافظة على الانسجام بين أحكام القانون الدولي والقانون الداخلي وحتى تبقى القاعدة 

ما لم يتم إلغاؤها بقاعدة دولية أخرى، فالدولة إذا لم الدولية محتفظة بقوتها الإلزامية، طال

تسعى إلى تحقيق أولوية القانون الدولي عند إصدارها لتشريعاتها الداخلية تعتبر قد خرقت 

و " كلسن" التزاماتها الدولية وتُسأل عن ذلك وفقا لقواعد المسؤولية الدولية، حيث يرى 

                                                           

  .35، 34جعفر عبد السلام، المرجع السابق، ص )1(
  .134رودريك إيليا أبي خليل، المرجع السابق، ص )2(
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الدولي الذي  التضامنى أن قواعده نابعة من أن سمو القانون الدولي راجع إل" جورج سل"

يستوجب في حالة تعارض أحكامه مع القانون الداخلي تعديل هذا الأخير أو إلغاء بعض 

نصوصه، وإذا حدث تعارض بين القانونين نتيجة إصدارها لقانون متعارض مع معاهدة 

  )1(.أبرمتها وجب عليها تطبيق هذه الأخيرة

ر قبولا من الاتجاه الآخر حيث تم تبنيه من أغلبية الفقه ورغم أن هذا الاتجاه أكث  

  )2(:إلا أنه تعرض لبعض الانتقادات أهمها

عدم إمكانية تطبيق بعض قواعد القانون الدولي على الأشخاص داخل الدولة،   -1

ذلك أنه وفقا لهذا الاتجاه إذا سلمنا بسيادة القانون الدولي على القوانين الوطنية 

فهو يكون ملزم للسلطات والأفراد إلا أن الواقع العملي يظهر أن الدول ولو أقرت 

نها لا تقبل تطبيقه على مواطنيها، إلا أذا أقرت سيادة القانون الدولي العام إلا أب

نصوص دساتيرها آليات إدماج قواعد القانون الدولي وذلك مراعاة منها للنظام في 

 .العام والفكرة القانونية السائدة في ذلك المجتمع

أن نشأة قواعد القانون الداخلي أقدم من القانون الدولي، حيث يتجاهل أصحاب  -2

 .ئق التاريخية الثابتةهذا الاتجاه الحقا

من القانون الدولي الذي يعتبر قانون حديث النشأة  أن القانون الداخلي أقدم وأعرق -3

بالمقارنة مع القوانين الداخلية التي كتب لها الاستقرار منذ زمن بعيد كما أن الدولة 

 .قد وُجدت قبل وجود القانون الدولي

العلاقات الدولية سواء على الصعيد  وتجدر الإشارة إلى أن ما جرى عليه العمل في  

الديبلوماسي أو على صعيد القضاء الدولي ويكرس سمو القانون الدولي على القانون 

                                                           

  .47، 46بوغزالة محمد ناصر، المرجع السابق، ص )1(
  .48، 47محمد خالد برع، المرجع السابق، ص )2(
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الداخلي باعتباره مبدأ ثابت في القانون الدولي المعاصر، كما أنه على المستوى الداخلي 

على  -نةفي حدود معي –اعترفت العديد من الدساتير صراحة بسمو القانون الدولي 

  )1(.الجزائريالقانون الداخلي ومنها الدستور 

على  1903فعلى الصعيد الديبلوماسي، أكدت بروتوكولات التحكيم الفنزويلية لسنة   

خلال تبنيها لمفهوم محاكمة سمو القانون الدولي على قواعد القانون الوطني من 

الأشخاص طبقا لمبادئ القانون الدولي، دون أن يتقيدوا بدقة القانون الوطني كما هو 

أن تعاقب مواطنا عندما أرادت الحكومة المكسيكية  « Cutting »الحال في قضية 

أمريكيا طبقا لنصوص القانون المكسيكي إلا أنها امتنعت عن ذلك بسبب احتجاج وزارة 

ارجية الأمريكية، التي طالبت بأن تجري المحاكمات وفقا لمبادئ القانون الدولي الخ

  )2(.العدالة التي تعلو بطبيعتها القانون الوطني المكسيكيوضمانات 

فقد تأكدت أولوية القانون الدولي على القانون أما على صعيد القضاء الدولي   

  :الوطني منذ فترة طويلة

حين طالبت الولايات المتحدة  1872لسنة  "Alabamaألاباما " في قضية  -1

الأمريكية التعويض عن الأضرار عن إخلال بريطانيا بالتزاماتها الخاصة بالحياد 

بموجب عقود خاصة  "  ألاباما" تجاه الحرب الأمريكية وذلك ببيع الباخرة الحربية 

وكانت حجة هذه الباخرة في تدمير سفن الملاحة الأمريكية، حيث استعملت 

بيع السفن بموجب هذه الطريقة ، لكن حجة  نيا أن القانون البريطاني لا يمنعبريطا

بريطانيا لاقت الرفض من طرف محكمة التحكيم على أساس أن القاعدة المتعارف 

                                                           

  .21، 20السابق، ص  قشي الخير، المرجع)1(
  .49محمد خالد برع، المرجع السابق، ص )2(
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حد من التزاماتها الدولية عليها أنه لا يجوز لأية دولة أن تحتج بتشريعها الداخلي لت

    )1( .جبات الحياد الثابتة في العرف الدوليوات بريطانيا حيث خرق

في النزاع بين الولايات  1922عام " لاهاي" قرار محكمة التحكيم الدولية الدائمة بــ  -2

الأطراف معاهدة بإحالة النزاع بشأن تطبيقها  تحدة الأمريكية والنرويج حيث أبرمالم

وتفسيرها على التحكيم إلا أنهم اختلفوا في القانون الواجب التطبيق حيث طالبت 

بينما الولايات المتحدة الأمريكية من المحكمة عدم استبعاد تطبيق القانون الأمريكي 

بغير ذلك  رأت النرويج أنه في حالة عدم وجود اتفاق صريح بين الطرفين يقضي

فإن على المحكمة أن تحكم وفقا لما تمليه أحكام القانون الدولي العام، حيث قضت 

لا يمكن للمحكمة أن تتجاهل القانون الداخلي للأطراف إلا إذا " المحكمة بأنه 

دالة السائدة بين تعارض هذا القانون مع مبادئ المساواة بين الأطراف أو مبادئ الع

مة حرية البحث عما إذا كانت هذه القوانين الأساسية تتفق للمحك .الدول المتمدنة

مع المساواة بين الطرفين المتعاقدين أو المعاهدة التي وقعتها الولايات المتحدة 

، أي أن القانون الوطني لا )2("في القانون الدوليالأمريكية أو مع المبادئ المستقرة 

 .يطبق إذا كان متعارضا مع قواعد القانون الدولي

المتعلق برأيها الاستشاري  1930قرار المحكمة الدائمة للعدل الدولي الصادر في  -3

البلغارية حيث أعلنت أنه من المبادئ العامة –حول قضية الجماعات اليونانية 

للقانون الدولي أنه في العلاقات بين الدول المتعاقدة لا يمكن لنصوص القانون 

 )3(.الداخلي التفوق على نصوص المعاهدات

                                                           

  .29ميلود خيرجة، المرجع السابق، ص )1(
  .52بوغزالة محمد ناصر، المرجع السابق، ص )2(
  .30وسيلة مرزوقي، المرجع السابق، ص )3(
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في قضية المناطق الحرة بين  1932حكم المحكمة الدائمة للعدل الدولي لسنة  -4

فرنسا وسويسرا والذي قررت فيه أن فرنسا لا يمكنها الاستناد إلى تشريعها الوطني 

  )1(.الدوليةلتقييد نطاق التزاماتها 

 1932عن المحكمة الدائمة للعدل الدولي عام الرأي الاستشاري الصادر   -5

بخصوص معاملة المواطنين البولونيين و الأشخاص الآخرين الذين هم من أصل 

، والذي "دانتزج الحرة" بولوني أو الذين يتكلمون البولونية والذين يقيمون في أرض 

أن الدولة لا يمكنها الاحتجاج بنصوص دستورها كي تتخلص من أكدت فيه 

ماتها المفروضة عليها في مواجهة دولة أخرى بمقتضى قواعد العرف الدولي أو التزا

 )2(.الساريةالمعاهدات 

نهج ومنها حكمها في قضية دل الدولية التي سارت على نفس الأحكام محكمة الع  -6

والتي ثارت بخصوص العلاقة بين القانون الداخلي  1951المصائد النرويجية لسنة 

من القواعد المستقرة أنه لا يمكن لدولة " جاء في حكمها أنه والقانون الدولي حيث 

مطلقا أن تستند إلى نص أو عدم وجود نص في قانونها الداخلي، أو إلى عمل أو 

امتناع عن عمل صادر من سلطتها التنفيذية لتدفع عن نفسها مسؤولية اعتدائها 

ة رعايا الولايات في قضي 1952، وقرارها الصادر عام )3(..."على القانون الدولي

المتحدة الأمريكية في المغرب والذي تضمن مخالفة المراسيم المغربية الصادرة سنة 

 )4(.للاتفاقات السابقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب 1948

                                                           

  .30ميلود خيرجة، المرجع السابق، ص )1(
  .118رياض صالح أبو العطا، المرجع السابق، ص )2(
  .53بوغزالة محمد ناصر، المرجع السابق، ص )3(
  .50محمد خالد برع، المرجع السابق، ص )4(
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يتضح من كل هذه الأمثلة أن نظرية أولوية وسمو القانون الدولي على القانون   

  .ؤيدها الفقه الحديث والمعمول بها على المستوى الدوليالداخلي هي النظرية التي ي

وعلى المستوى الداخلي أيضا تنص الكثير من الدساتير الوطنية التي أبرمت منذ   

انتهاء الحرب العالمية الأولى على مبدأ سيادة القانون الدولي وذلك في صور مختلفة منها 

، والدستور الإيطالي 1931ني لسنة والدستور الإسبا 1919ما يقرره دستور ألمانيا لسنة 

المشرع من أن قواعد القانون الدولي تعد جزءا من القانون الداخلي مع الزام  1947لسنة 

 القاضيأن لا يصدر تشريعات تخالف قواعد القانون الدولي المعترف بها وتلزم الوطني 

من دستور  25الوطني بتطبيق أحكام المعاهدات التي ألزمت بها دولته، كما أقرت المادة 

تعد جزءا مكملا للقانون  ن قواعد القانون الدوليأ 1949انيا الاتحادية الصادر سنة ألم

الألماني الفيدرالي وهي تعلو على هذا القانون وترتب حقوقا والتزامات مباشرة في مواجهة 

للقاضي الألماني أن  100/2في المادة ي الدولة، بل أجاز هذا الدستور المواطنين ف

  .)1(أي قاعدة قانونية داخلية تتعارض مع القانون الدولييرفض تطبيق 

ي مثالا نادرا للدساتير التي تعط 1963ويعد الدستور الهولندي المعدل سنة   

رمها هولندا أن تخالف يمكن للمعاهدة التي تبللمعاهدة مكانة أسمى من الدستور، حيث 

الدستور، ويمتنع على المحاكم الهولندية أن تعلن عدم دستورية المعاهدة والتي تسمو على 

  )2(.عليهاالتشريعات الداخلية اللاحقة لها والسابقة 

مارس  06أما بالنسبة للدستور الجزائري فقد تضمن تعديله الأخير الصادر في   

المعاهدات التي يصادق عليها رئيس " على أنه  150ضمن أحكام المادة  2016

  ".الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور، تسمو على القانون

                                                           

  .104أحمد محمد رفعت، المرجع السابق، ص )1(
  .31وسيلة مرزوقي، المرجع السابق، ص )2(
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 .المبحث التالي بالتفصيل ضمنوسنتناول ذلك  

  إدماج المواثيق الدولية لحقوق الإنسان في التشريع الداخلي: الثانيالمبحث 

لقد أفرز الجدل الفقهي حول مسألة علوية القانون الدولي حقيقة وجوب تنفيذ الدولة   

لالتزاماتها الدولية الناتجة عن الاتفاقيات الدولية التي كانت طرفا في إبرامها أو انضمت 

انعقادا صحيحا وفق قواعد القانون الدولي فاقية الدولية إليها لاحقا، فمتى انعقدت الات

التزمت الدولة بتطبيق قواعدها وبموائمة تشريعاتها الداخلية بما ينسجم والالتزامات التي 

ترتبت عليها دون أن تحتج بأي ذريعة تشير إلى مخالفة الاختصاص الوطني لمضمون 

  .هذا الالتزام

  :ين نتناول فيوعليه قسمنا هذا المبحث إلى مطلب  

  .الإدماج التلقائي والإدماج الإلزامي للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان: المطلب الأول

  .مكانة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان من التشريع الداخلي :المطلب الثاني

  لحقوق الإنسان دماج التلقائي والإدماج الالزامي للمواثيق الدوليةالإ: المطلب الأول

التعامل مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على المستوى الداخلي ترجع  إن مسألة  

التي تعتبر الحامي الأساسي لها والمسؤولة بمقتضى القانون إلى القوانين الداخلية للدول،

الدولي مسؤولية كاملة عن احترام وتأمين هذه الحقوق المنصوص عليها في المواثيق 

ولايتها القضائية وسيادتها الاقليمية وعلى هذا اق الدولية التي التزمت بها ضمن نط

التي تحدد كيفية تطبيق نصوص هذه المواثيق الدولية  هي الأساس فإن قوانين هذه الدول

حول نفاذ هذه المواثيق داخليا داخل نظمها القانونية الوطنية وقد اختلفت مواقف الدول 

دون الحاجة إلى تدخل ق عليها تلقائيا والتزام السلطات الداخلية للدولة بها بمجرد التصدي

أم أن الأمر  الفرع الأولتشريعي وهو ما يسمى بالإدماج التلقائي والذي سنتناوله في 
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يحتاج إلى إجراءات تشريعية خاصة لإدماجها كإعادة صياغة المعاهدة مثلا في صورة 

تشريع داخلي حتى تكون نافذة على المستوى الداخلي وهو ما يسمى بالإدماج الإلزامي 

  .الفرع الثانيوالذي سنتناوله في 

  الإدماج التلقائي: الفرع الأول

وحدة القانونين منطلقا في ذلك من أن إن الإدماج التلقائي يقوم أساسا على نظرية   

إبرام المعاهدات الدولية وفقا للمتطلبات الدستورية يجعلها في حكم القانون الداخلي وقابلة 

للتنفيذ داخل الدولة من دون اتخاذ أي إجراء آخر بمعنى أن المعاهدة الدولية بمجرد 

فاذ تصبح مصدرا التصديق عليها من السلطات الداخلية المختصة ودخولها حيز الن

تطبيقها داخل للقواعد الدولية والداخلية على حد سواء، ومن ثم فإن سريان المعاهدة و 

الأنظمة القانونية الداخلية للدول الأطراف لا يحتاج إلى إجراء خاص لكي يحولها إلى 

  )1(.قانون داخلي لأن القانون الدولي والداخلي هما شقان من نظام قانوني واحد

نظرية وحدة القانونين تسري المعاهدة في النظام القانوني الداخلي مباشرة ففي إطار   

دون حاجة إلى تحويلها إلى قانون داخلي ومن ثم القاضي الوطني يطبق المعاهدة مباشرة 

سويسرا، وفرنسا، (، وتأخذ بهذا الأسلوب عدة دول منها )2(عليهابمجرد تصديق دولته 

  ).ومصر، الجزائروالولايات المتحدة الأمريكية، 

 :الإدماج التلقائي في سويسرا •

فقد طبق اتجاه وحدة القانونين حيث تنص  2000لعام  فبالنسبة للدستور السويسري  

  ".يحترم الاتحاد والكانتونات القانون الدولي" منه على أنه  5/4المادة 

                                                           

دار الحامد للنشر ، 1سلوى أحمد ميدان المفرجي، دستورية المعاهدات الدولية والرقابة عليها، دراسة مقارنة، ط)1(
  .98، ص 2013والتوزيع، الأردن، 

  .167رياض صالح أبو العطا، المرجع السابق، ص )2(
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حيث يعتبر أن القانون الدولي والقانون الداخلي يكونان نظاما قانونيا موحدا وأن   

المعاهدات الدولية تعتبر جزء مندمجا مع هذا النظام، حيث تسري قواعدها مباشرة طبقا 

لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين وطبقا لقاعدة عدم الاحتجاج بالقواعد الداخلية لتبرير عدم 

  )1(.الدوليةد الالتزام بالقواع

" بنصها  26في مادتها  1969وهو ما أكدته اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة   

كما نصت المادة " كل معاهدة نافذة تلزم أطرافها ويجب أن ينفذها الأطراف بنية حسنة

لا يجوز لأي طرف أن يستظهر بأحكام قانونه الداخلي لتبرير عدم " منها على أنه  27

من  166، وطبقا للمادة )2("46ة ما، وليس في هذه القاعدة ما يخل بالمادة تنفيذ معاهد

دستور سويسرا تشارك الجمعية الاتحادية في وضع السياسة الخارجية وتشرف على 

العلاقات مع الخارج وتصادق على المعاهدات الدولية ما عدا المعاهدات التي تقع بحكم 

  )3(.اختصاصات المجلس الاتحاديالقانون أو بموجب نص معاهدة دولية ضمن 

وعليه فإن الدستور السويسري لا يعطي المجال لنقل وتحويل المعاهدة كما هو   

الحال في الدول التي تأخذ بنظرية ثنائية القانون، حيث تعرض المعاهدة الدولية للموافقة 

لس عليها عن طريق الجمعية الاتحادية في سويسرا ويتم المصادقة عليها من قبل المج

الاتحادي وبدون أن تتحول المعاهدة إلى قانون داخلي وتعتبر كجزء من النظام القانوني 

  )4(.السويسري

   

                                                           

  .123خانزاد أحمد عبد، المرجع السابق، ص )1(
  .1969اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة )2(
  .124خانزاد أحمد عبد، المرجع السابق، ص )3(
  .124المرجع نفسه، ص )4(
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 الادماج التلقائي في فرنسا •

ومن الدول التي تبنت دساتيرها هذه الطريقة في الادماج فرنسا في دستورها الصادر   

حيث أصبح مجرد التصديق على المعاهدة ونشرها كافيا لإدخال المعاهدة في  1946عام 

هو النظام القانوني الداخلي و تطبيقها من قبل المحاكم، على أساس أن الهدف من النشر 

ى تكون حجة على الكافة، وحتى فراد داخل الدولة بالمعاهدة حتإعلام السلطات العامة والأ

ج المعاهدة آثارها القانونية، وكذلك الحال بالنسبة لدستورها المعمول به حاليا لعام تنت

المعاهدات " منه على أن  55والذي أخذ بالإدماج التلقائي حيث تنص المادة  1958

لقانون يكون لها من تاريخ نشرها نفوذا أعلى والاتفاقات التي صادق أو وافق عليها وفقا ل

، أي على أساس شرط "من ذلك المقرر للقوانين، بشرط تطبيقها من قبل الطرف الآخر

 )1(.المعاملة بالمثل من قبل الطرف الآخر

بمعنى أن المعاهدة تصبح جزء من القوانين النافذة داخل الاقليم الفرنسي بمجرد  

 )2(.الإصدارللأوضاع القانونية دون حاجة إلى إجراء التصديق عليها ونشرها وفقل 

ذي قررت فيه لوا 1977سنة " مونبلييه"ومن أمثلة ذلك الحكم الصادر من محكمة  

والتي صادقت عليها فرنسا ونشرت في  1950أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 

تعد نافذة وقابلة للتطبيق المباشر داخل فرنسا  1974 ماي 04الجريدة الرسمية بتاريخ 

بوصفها جزءا من القوانين الفرنسية الداخلية، فضلا عن الحكم الصادر عن محكمة 

والتي قررت فيه المحكمة  1948والخاص بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام " باريس"

نين فرنسا الداخلية ونا من قواالفرنسية جعل منه قان أن نشر الاعلان في الجريدة الرسمية

                                                           

)1( PhillipeBlacher, La constitutionnalisation, traduction nationale de l’internationalisation 

des droits de l’homme, cahiers de droit international nouveaux droits de l’homme et 
internationalisation du droit, Editions Bruylant, Bruxelles, 2012, P 242.  

)2( Ibid, P 242. 
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وأنه بهذا الوصف قابل للتطبيق التلقائي مباشرة داخل الدولة ومن ثم يصبح واجب   

  )1(.التنفيذ

ونية وتجدر الإشارة أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان قد أدمجت في النظم القان  

كما هو إما مباشرة طبقا للنصوص الدستورية  مجلس أوروباالداخلية للدول الأعضاء في 

وبلجيكا وهولندا والبرتغال واسبانياأو بصورة غير مباشرة عن طريق  الحال بالنسبة لفرنسا

الادماج الإلزامي وهو سن تشريع خاص يتضمن أحكاما قانونية مماثلة لتلك الواردة فيها 

  )2(.ج، والسويد، وبريطانياكما هو الحال بالنسبة لــ فنلندا، والدانمارك، والنروي

 الادماج التلقائي في الولايات المتحدة الأمريكية •

دة القانونين والذي يقبل أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فتعتبر رمزا لتيار وح  

القاعدة الدولية تلقائيا في النطاق الوطني ويسمح لها بأن تلغي وتعدل التشريع بتطبيق 

الوطني كيفما شاءت دون الحاجة إلى أي إجراء تستقبل به تلك القاعدة لنفاذها داخليا، 

وعلى القاضي الأمريكي أن يعطل تطبيق القاعدة الوطنية من تلقاء نفسه إذا ما اتضح له 

ولية، بل أن النظام الأمريكي يعتبر قواعد القانون الدولي العام أنها تتعارض مع قاعدة د

من منظومتها التشريعية بموجب المادة  وجزءالقانون الأعلى للولايات المتحدة الأمريكية، 

الذي نص على أن الدستور الحالي  1787لسنة من دستور الولايات المتحدة الأمريكية  6

وكذلك قوانين الولايات المتحدة الأمريكية التي تصدر طبقا له وجميع المعاهدات الدولية 

المبرمة بواسطة الولايات المتحدة هي القانون الأعلى للبلاد، وهي ملزمة لجميع القضاة 

                                                           

  .100سلوى أحمد ميدان المفرجي، المرجع السابق، ص )1(
، دار 1محمد يوسف علوان، محمد خليل موسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان، الحقوق المحمية،ـ الجزء الثاني، ط)2(

  .70، ص 2011الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 
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المدرجة في دستور أو  في جميع الولايات المتحدة بغض النظر عن النصوص المخالفة

  )1(.في قوانين الولايات

 الإدماج التلقائي في مصر •

لدستور المصري فقد أخذ بدوره بمبدأ وحدة القانون بالنسبة لآثار بالنسبة لأما   

عربية في النظام القانوني المصري، حيث المعاهدات التي تبرمها جمهورية مصر ال

للمعاهدات قوة القانون بعد  أن 2012من دستور  145يستفاد من نص المادة 

التي  2014من دستور  151التصديق عليها ونشرها وكذلك فعلت نظيرتها المادة 

نصت أن المعاهدات الدولية التي تم إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للإجراءات 

في القانون الداخلي المصري تصبح نافذة في الداخل دون والشروط المنصوص عليها 

صدور تشريع خاص بها في البرلمان، أي أنها تصبح في مرتبة القانون  حاجة إلى

الداخلي وبالتالي واجبة الاحترام والتطبيق من كافة سلطات الدولة بما فيها السلطة 

  )2(.القضائية والأفراد كذلك

المعاهدات في نفس مرتبة القوانين المصرية لكن لها الأسبقية عليها إن وبذلك تكون  

ر قانون مصري جديد يتعارض معها، فالعبرة عليها فقط، فإن صدنت لاحقة كا

    )3(".اللاحق ينسخ السابق" بالقانون مادام هو الأحدث وهذا طبقا للمبدأ المعروف 

وقد تعرضت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ القاهرة في حكمها الخاص بإضراب   

لمكانة المعاهدة  16/04/1987سائقي قطارات الهيئة القومية للسكك الحديدية بجلسة 

تناولها للدفع الذي أثير أثناء نظر القضية بانتفاء الركن الشرعي لجريمة وذلك في 

هذه المادة  أن من قانون العقوبات باعتبار 124ة الإضراب على النحو الوارد في الماد

                                                           

  .320زازة لخصر، المرجع السابق، ص )1(
  .320الخير أحمد عطية عمر، المرجع السابق، ص أبو )2(
  .226زازة لخضر، المرجع السابق، ص )3(
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ا بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يقد نسخت ضمن

صادقت عليه مصر والذي نص في مادته الثامنة بأن تتعهد الدول الأطراف فيه بأن 

لمعروضة تطبق في المسألة ا ولتقرر المحكمة أي مادة )1(تكفل الحق في الإضراب

ارت المحكمة العهد، وقد أشمن  8قانون العقوبات أم المادة  من 124المادة  .عليها

القاعدة  اعدة الاتفاقية الدولية في مواجهةأولا معرفة القوة التي تتمتع بها الق ينبغي" أنه 

باعتبار أن كليهما صادر من في نفس مرتبة التشريع التشريعية العادية وهل تعتبر 

صاحبة السيادة في الدولة، أم أنه يجب اعتبار المعاهدة تحمل وزنا أكبر من السلطة 

التشريع الداخلي إذ أنها تتضمن في الوقت ذاته التزام الدولة قبل الدول الأخرى 

الأطراف في المعاهدة باتباع القاعدة في حين أن الدولة لا يقع عليها أي التزام دولي 

ل ن هذا الاعتبار لا يمكن الاستناد إليه في المجابالأخذ بالقاعدة التشريعية إلا أ

التشريعية، فمسؤولية  على القاعدة ضي بها المعاهدةالداخلي لتفضيل القاعدة التي تق

الدولة في المجال الدولي بشيء وقيام القضاء الداخلي بتطبيق المعاهدة بشيء آخر، 

التزمت دوليا بتطبيقها فالقاضي الوطني لا يطبق المعاهدة تأسيسا على أن دولته قد 

بل يطبقها باعتبارها جزء من قوانين الدولة الداخلية إذا ما تم استيفاؤها للشروط 

  )2(." اللازمة لنفاذها داخل الإقليم

من الدستور وباعتبار أن العهد الدولي الخاص بالحقوق  151وتطبيقا لنص المادة   

 1982أفريل  08لجريدة الرسمية في الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قد تم نشره في ا

بعد أن وافق عليها مجلس الشعب فهو يعتبر قانونا من قوانين الدولة ومادامت لاحقة 

من ) د(فقرة  8ضمنيا بالمادة  ملغاة 124لقانون العقوبات فإنه يتعين اعتبار المادة 

لا يجوز " العهد عملا بنص المادة الثانية من القانون المدني التي تنص على أنه 
                                                           

  .من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 8المادة )1(
ابراهيم علي بدوي الشيخ، نفاذ التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان في النظام القانوني المصري، دار )2(

  .230، ص 2003النهضة العربية، 
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لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على  إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع

نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر 

المعاهدة قانونا  قد جعلت من المعاهدة المحكمةوبذلك تكون ، "قواعده ذلك التشريع

منه تطبيقا للمادة ) 124(ت وبالتالي يعد ناسخا للمادة داخليا لاحقا على قانون العقوبا

  )1(.الثانية من القانون المدني

 الإدماج التلقائي في المغرب •

أنه اعتنق نظرية وحدة القانونين مثل نظيره  2011يبدو من دستور المغرب لعام   

وضع في الدستور بل ويجعله في  ويدرجهالفرنسي، وأنه يستقبل القانون الدولي مباشرة 

أولوي على قوانين المملكة، حيث جاء في ديباجة الدستور وجوب حماية منظومتي حقوق 

ومكافحة  وحظرالإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما والإسهام في تطويرهما، 

عل الاتفاقيات الدولية كما صادق كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد وج

ليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة تسمو فور نشرها على ع

  )2(.هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة موائمةالتشريعات الوطنية، والعمل على 

والواضح أن المغرب لا يعتمد أي إجراء خاص لإنفاذ المعاهدة الدولية داخليا سوى   

  .باتباع أسلوب النشر

 التلقائي في الجزائر الإدماج •

من  150يستشف من نص المادة لقد أخذت الجزائر بالإدماج التلقائي وهو ما   

المعاهدات التي يصادق عليها رئيس " التي تنص أنه  2016 لسنة التعديل الدستوري

                                                           

  .232ابراهيم علي بدوي الشيخ، المرجع السابق، ص )1(
  .238زازة لخضر، المرجع السابق، ص )2(
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الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط المنصوص 

  )1(".تسمو على القانون عليها في الدستور

دونما حاجة للنشر والإصدار  باشتراط التصديقأي أن التعديل الدستوري اكتفى   

أوت  20الصادر عن المجلس الدستوري بتاريخ  01الداخلي حتى وإن كان القرار رقم 

  )2(.آثارهاجعل من النشر إجراء هاما مثله مثل التصديق حتى ترتب المعاهدة  1989

والنشر هو إجراء مادي أو شكلي يتطلب بالنسبة لكافة القوانين الداخلية ويهدف إلى   

إعلام الكافة بالقانون الجديد ولا يدخل إطلاقا في العمل التشريعي، فالنشر عبارة عن 

  )3(.تطبيقهوضع القانون في دائرة التنفيذ ليكون الجمهور على علم به قبل 

التصديق عليها تصبح نافذة في ذاتها وليس إجراء فالمعاهدة بعد إتمام إبرامها و   

القانوني الذي يغير من طبيعة القاعدة أو يضفي عليها وصفا جديدا، النشر بالتصرف 

  )4(.بهاولكنه عمل مادي القصد منه توفير العلم بالقاعدة لدى المخاطبين 

وقد أخذت الجزائر بمبدأ سمو المعاهدات الدولية على التشريعات الداخلية أي أن   

كل المعاهدات التي تم إدماجها في النظام القانون الجزائري عن طريق المصادقة عليها أو 

تصبح جزءا مكملا للتشريع الجزائري، وتكتسب باسم الدستور عن طريق الانضمام إليها، 

يصبح لها المركز الثاني في لك الممنوحة للقوانين العادية بحيث قيمة قانونية أعلى من ت

                                                           

جريدة ، 2016سنة ليتضمن التعديل الدستوري  06/03/2016المؤرخ في  16/01رقم القانون من 150المادة )1(
  .07/03/2016الصادرة في  14رسمية رقم 

،       2010ابراهيم، المعاهدات الدولية في القانون الدولي، دراسة تطبيقية، دار الكتاب الحديث، الجزائر،  بن داود )2(
  .317ص 

  .232أبو الخير أحمد عطية عمر، المرجع السابق، ص  )3(
  .1989من دستور الجزائر لسنة  123المادة )4(
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، وهو ما أكده المجلس الدستوري في قراره المؤرخ في )1(سلم القواعد القانونية بعد الدستور

ونظرا لكون أية اتفاقية بعد المصادقة عليها " الذي نص على أنه  1989أوت  20

من الدستور سلطة  123وتكتسب بمقتضى المادة ونشرها تندرج في القانون الوطني 

  )2(".وتخول كل مواطن جزائري أن يتذرع بها أمام الجهات القضائيةالسمو على القوانين 

بمقتضى هذا القرار يعد الذي تصدى له المجلس الدستوري وعليه فإن إجراء النشر   

اخلي للجزائر وكأن قرار إجراء إلزاميا حتى يتحقق إدماج المعاهدة في النظام القانوني الد

التي تنص على  1989من دستور  123المجلس الدستوري أصبح بمثابة تعديل للمادة 

المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها " أنه 

  )3( ".في الدستور، تسمو على القانون

يتضح مما سبق أن الدستور لم ينص على شرط النشر لكي تصبح المعاهدة نافذة و   

على المستوى الداخلي وتسمو على القانون، لكن الاعتبارات الواقعية المتمثلة في صعوبة 

إطلاع الأفراد على محتوى المعاهدة المصادق عليها غير المنشورة، تقتضي القول بأن 

المسألة كان مقصودا، ويفسر على أن النشر شرط سكوت الدستور الجزائري عن هذه 

  )4(.وضعينواجب توافره لكن بصفة ضمنية ويتوجب التمييز بين 

في الجريدة ومرسوم النشر ونص المعاهدة عدم ظهور مرسوم التصديق  :الوضع الأول

الرسمية، وفي هذه الحالة لا يمكن إطلاقا للمتقاضي الاعتماد على المعاهدة أمام جهات 

                                                           

الدولي والقانون الداخلي، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، يحياوي نورة بن علي، حماية حقوق الإنسان في القانون )1(
  .50، ص 2008الجزائر، 

  .50المرجع نفسه، ص  )2(
  .1989من دستور الجزائر لسنة  123المادة )3(
  .60، 59ميلود خيرجة ، المرجع السابق، ص )4(
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اء، وذلك لعدم توفر المعاهدة على كل الشروط التي تسمح بإدماجها ضمن القانون القض

  .الداخلي الجزائري

ظهور مرسوم النشر في الجريدة الرسمية دون نشر نص المعاهدة وهنا : الوضع الثاني

  :نميز بين حالتين

  : الحالة الأولى

فمعناه أن الشرط الخاص بالنشر  :في فقط الجريدة الرسمية ظهور مرسوم التصديق  

لم يتم، ومن حيث المبدأ لا يمكن الاعتداد بالمعاهدة أمام القضاء الوطني، إلا أن 

اعتمدت على  14/02/1967المحكمة العليا في غرفتها الجزائية في قرارها المؤرخ في 

  .هدةالمعاهدة للفصل في المنازعة المعروضة أمامها ولم تبدي اهتماما شرط نشر المعا

كرست فيه موقفها السابق،  22/02/2000ونفس الغرفة أصدرت قرارا لها بتاريخ   

حيث اعتمدت على معاهدة دولية دون إشارة إلى شرط النشر من أساسه وهو ما يفهم منه 

  .أنها ترى كفاية شرط التصديق بإدماج المعاهدة في القانون الجزائري ونفاذها

النشر فقط في الجريدة الرسمية دون نص المعاهدة،  حالة ظهور مرسوم: الحالة الثانية

وأن عدم نشر نص المعاهدة لا يمكن أن يمنع الاستناد إليها أمام القضاء، ويملك القاضي 

هنا السلطة لتأجيل البت في المنازعة وطلب إظهار نص المعاهدة، من وزير الشؤون 

  ".الخارجية

لصلاحيات المحدد  10/11/1990وقد أكد كذلك المرسوم الرئاسي المؤرخ في   

وزير الخارجية، سعى هذا الأخير إلى المصادقة على الاتفاقيات والبروتكولات واللوائح 

  )1(.نشرهاالدولية التي توافق عليها الجزائر وتلتزم بها إضافة لسعيه على 

                                                           

  .60ميلود خيرجة، المرجع السابق، ص )1(
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وطبقا للقرارات المذكورة كرست فإن المحكمة العليا وطبقا للقرارات المذكورة وعليه   

سمو المعاهدة على القانون باستبعادها القانون المخالف لها، والفصل في النزاع طبقا مبدأ 

لما قررته المعاهدة باعتبار قواعدها أسمى من القواعد التشريعية واللائحية ولكنها أقل 

وعها للرقابة على درجة من الدستور إذ لا يجوز لها مخالفته، والدليل على ذلك هو خض

  .دستوريتها كما سيأتي بيانه في الفصل الأخير

فلا يجوز التصديق على معاهدة دولية مخالفة للدستور وهذا ما يفسر لجوء الجزائر   

إلى بعض التحفظات والإعلانات التفسيرية التي وردت على نصوص بعض الاتفاقيات 

  )1(:ومن أمثلتها الدولية قبل إدماجها ضمن النظام القانوني الجزائري

والاجتماعية والثقافية والمتعلقة من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية  13المادة  -

 .بحرية اختيار مدارس الأبناء

من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المتعلقة بحق إنشاء النقابات  22المادة  -

 .منه المتعلقة بتساوي حق الزوجين 23والمادة 

من اتفاقية حقوق  17، 16، 14، 13أن المواد شتصريحات تفسيرية بكما وردت  -

 .الطفل وهي تصريحات تهدف إلى الحفظ على الخصوصية الثقافية

مع  وقد يحدث أن تبدي الدولة تحفظ ثم بعد تعديل تشريعها الداخلي بما يتوائم  

الاتفاقية تسحبه، ومثاله تحفظ الحكومة الجزائرية عند مصادقتها على الاتفاقية الدولية 

 مساوياتمنح المرأة حقا "  9/2للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مادتها 

، لأنها لم تكن متوافقة مع قانون الجنسية "لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما

ومن ضمنها منح المرأة  2005بعد التعديلات التي لحقت به سنة الجزائري، لكن 

                                                           

، مداخلة ألقيت في -الجزائر نموذجا –طنية لحماية حقوق الإنسان مع الآليات الدولية لوشن دلال، تكييف القواعد الو )1(
، الأردن حول واقع وتفعيل قواعد القانون الدولي 11/2015) /25-24(المؤتمر العلمي الثالث لكلية الحقوق عجلون 

  .595- 594في زمن السلم والحرب، جامعة عجلون الوطنية، الأردن، ص 
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م سحب التحفظ سنة تالجزائرية حقا مساويا للرجل فيما يتعلق بمنح الجنسية لأولادها 

2008.")1(  

  الإدماج الإلزامي: لفرع الثانيا

النمط أساسا على مذهب ثنائية القانونين الدولي والداخلي منطلقا في ذلك  يقوم هذا  

أن إبرام المعاهدات الدولية وفق المتطلبات الدستورية لا يجعلها في حكم القانون الداخلي 

وقابلة للتنفيذ داخل الدولة، بل يقوم على الفكرة القائلة بأن قواعد القانون الدولي لا يمكن 

ال الداخلي إلا عن طريق تحويلها إلى قواعد قانونية داخلية عن طريق تنفيذها في المج

  )2(.الدولةتشريع القواعد الدولية من جانب الهيئة التشريعية في 

فالمعاهدة الدولية التي تم التصديق عليها لا تنتج آثارها القانونية مباشرة في النظام   

وفقا للإجراءات المتبعة في تلك الدول،  القانوني الداخلي للدول، ما لم يتم اصدارها بقانون

بمعنى أنه يجب أن تتحول المعاهدة إلى قانون داخلي حتى ترتب آثارها في مجال النظام 

القانوني الداخلي حيث تلتزم الدول باتخاذ الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة لتنفيذ 

  )3(.إقليمهاأحكام المعاهدة داخل 

المستوى فإن لم تقم الدول بهذه الإجراءات لم يكن هناك أي إلزام للقاعدة على   

كون قاعدة دولية ومجال تطبيقها دولي، ولا صلة لها بالنظام الداخلي، إذ لا تعدو أن ي

الداخلي للدولة إلى أن يصدر قانون يقر صراحة أن المعاهدة أصبحت نافذة ويتم نشر 

مية للدولة محتويا على بنود المعاهدة لكي تصبح هذه الأخيرة هذا القانون في الجريدة الرس

  )4(.ملزمة للأفراد والقضاء الداخلي في آن واحد

                                                           

  ..595، المرجع السابق، ص لوشن دلال )1(
  .178زازة لخضر ، المرجع السابق، ص  )2(
  .167رياض صالح أبو العطا ، المرجع السابق، ص )3(
  .317بن داود إبراهيم ، المرجع السابق، ص )4(
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يفصل بين القانون الدولي  الذيويجد هذا النوع من الإدماج أساسه في الاتجاه   

رض أن وأشخاص وموضوع كل من القانونين بفوالداخلي بسبب اختلاف طبيعة قواعد 

نون الدولي العام لا تعدو أن تكون من حيث طبيعتها وعودا تنشأ من اتفاق بين قواعد القا

دول متساوية في السيادة، بينما تعد قواعد القانون الداخلي أوامر واجبة التطبيق على كافة 

  )1(.للدولةالسلطات والأفراد لأنها تعد بمثابة الإرادة العليا 

  ".بريطانيا: " من الدول منهاوقد أخذت بهذا النوع من الإدماج العديد   

 الإدماج الإلزامي في بريطانيا •

من المعروف أن بريطانيا لا تملك دستورا مكتوبا أو مدونا بل لها دستور عرفي،   

وعليه يختلف تطبيق المعاهدات الدولية عن تطبيق قواعد العرف الدولي، لأن قواعد 

العرف الدولي تعد جزءا لا يتجزأ من النظام القانوني الداخلي البريطاني دون حاجة 

إدماجها بتشريع داخلي، ويختلف الأمر بالنسبة لإصدارها في شكل قانون داخلي أو 

  )2(.بريطانياللمعاهدات الدولية التي تبرمها 

يقتضي تنفيذ أنواع معينة من المعاهدات في بريطانيا أن يصدر تشريع  حيث  

خاص من البرلمان يدمج المعاهدة صراحة في القانون الداخلي، وما لم يصدر هذا 

  )3(.والمحاكمالتشريع لا تعد المعاهدة جزء من قانون البلد، ولا تسري بالتالي على الأفراد 

الملك المطلقة ي بريطانيا هي من صلاحيات فالتوقيع والتصديق على المعاهدات ف  

البريطانية إما  القوانينواعتبار أنه من الممكن أن تحدث المعاهدات تعديلات على 

                                                           

  .106سلوى أحمد ميدان المفرجي ، المرجع السابق، ص )1(
  .32وسيلة مرزوقي ، المرجع السابق، ص )2(
، دار دجلة، 1الكربولي، المعاهدات الدولية، إلزامية تنفيذها في الفقه الإسلامي والقانون الدولي، طصباح لطيف )3(

  .103، ص 2011الأردن، 
  



�� ا��ا��� ����ا��� ا��و��� ����ق ا
���ن:                  ا�	�ب ا�������!�ا �� ا��  

 

237 

 

في مثل هذه الصلاحيات بالتغيير والتعديل أو بالإلغاء كان من الواجب اشراك البرلمان 

الوطني، لأن ترك المصادقة على المعاهدات وهي على  القانونمادام الأمر يتعلق بتعديل 

ختصاصاته الرئيسية البرلمان من ا حرمانالبريطاني معناه  للقانونماهي عليه من تعديل 

من طرف الملك، ولذلك تقضي القواعد الدستورية في بريطانيا باشتراط الموافقة المسبقة 

ل التصديق عليها من طرف للبرلمان على بعض المعاهدات ذات الأهمية الخاصة قب

الملك وعلى البرلمان أن يصدر هذه الموافقة في شكل القانون المناسب لإصدار المعاهدة 

فيه بحيث يتفق مع نصوص المعاهدة وعندها يمكن للقضاء البريطاني بعد صدور ذلك 

  )1(.القانون أن يقضي في ضوء المعاهدة

التنفيذية فيها على موافقة ومن المعاهدات التي لا بد من أن تحصل السلطة   

  )2(:البرلمان مسبقا

 .المعاهدات التي تمس الحقوق الخاصة للرعايا البريطانيين  -1

المعاهدات التي تعطي للملك سلطات إضافية أو تحمل الحكومة البريطانية أعباء  -2

 .مالية إضافية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

ديق البرلمان، فهي تقتضي المعاهدات التي ينص فيها صراحة على ضرورة تص -3

 .أن يوافق عليها البرلمان في صورة إصدار تشريع أو قانون بذلك أو بإقرارها

المعاهدات التي يتطلب تنفيذها إحداث تعديل أو تغيير في أحكام القانون أو   -4

 .التشريع البريطاني

المعاهدات التي تتضمن تخليا أو تنازلا عن جزء أو أجزاء من إقليم الدولة   -5

وتأخذ هذه الموافقة صدور تشريع صادر عن البرلمان باستثناء قانون لبريطانية ا

                                                           

  .216زازةلخضر ، المرجع السابق، ص )1(
  .108سلوى أحمد ميدان المفرجي ، المرجع السابق، ص )2(
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في القانون الداخلي البريطاني بموجب الجماعات الأوروبية الذي يدخل مباشرة 

وكذلك الحال بالنسبة لنصوص الاتفاقية  1973قانون الجماعات الأوروبية لعام 

 .1950لس أوروبا سنة الأوروبية لحقوق الإنسان المبرمة في إطار مج

تشريعها الوطني  بين وعليه يتضح أن بريطانيا جسدت نظرية ثنائية القانون حيث تفصل

إلا بموافقة البرلمان المسبقة ثم وبين بنود المعاهدات ولا تسمح لهذه الأخيرة بالنفاذ التلقائي 

فإن المعاهدة نفسها لا يمكن الالتزام بها  جهة أخرىإصدارها بموجب قانون خاص، ومن 

داخليا، خاصة من طرف القضاء إذا كان ثمة تشريع سابق يتعارض معها، إلا  تنفيذهاولا 

فإن واقعة  وفي حالة عدم الموافقةالتشريع المناسب، إذا وافق البرلمان على ذلك بإصدار 

ة للبرلمان وللقانون الساري التصديق لا تنتج أي أثر على الصعيد الوطني، وتبقى السياد

شرط عدم " وإن تعارض مع المعاهدة المصادق عليها، ويعرف هذا المبدأ باسم المفعول 

  )StareDecisis ".)1" "خرق قانون من البرلمان

وقرارات المجموعة الأوروبية، فإذا تعارض قانون جديد مع بعض باستثناء قوانين  

قرارات الاتحاد الأوروبي فهذا لا يعني إلغاء القانون المتعارض كلية وإنما وجوب استبعاد 

منه ويبقى القانون الجديد ساري المفعول، وقد أتيحت الفرصة النصوص المتعارضة 

  :في عدة قضايا أهمها قضيةللقضاء البريطاني ليحكم في ضوء هذه النتيجة 

Factorama R.V Secretary of state of transport, exporrtefactorame 

 :والتي فصلت فيها المحكمة البريطانية  

La divisonal court de la queen’sBenchDivision. 

                                                           

  .218زازة لخضر ، المرجع السابق، ص   )1(
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سنة لقانون البحرية التجارية الجديد وقضت بعدم إلغاء ال 1989مارس  10في  

أصدرته بريطانيا والذي بموجب الفصل الثاني منه تم تعديل شروط تسجيل الذي  1988

  .1894السفن الأجنبية اعتمادا على معايير منح الجنسية بما يختلف كثيرا على قانون 

من الفصل الثاني منه على شروط موضوعية وكثيرة تبرر  14حيث نصت المادة   

وقيدها في ببريطانيا في مقابل حصولها على الجنسية البريطانية فعليا ارتباط السفن 

السجل البريطاني، وهو ما أضر بشركات ورعايا اسبان لم تستفي سفنهم الشروط المحددة 

وهو ما أدى إلى بهم إلى رفع دعوى أمام القضاء البريطاني مدعين فيها  14في المادة 

 14من اتفاقية المجموعة الاقتصادية الأوروبية بأنه تطبيق المادة  "169" بموجب المادة 

والاعتماد على معايير منح الجنسية الجديدة التي  1988من الفصل الثاني من قانون 

تكون بريطانيا قد أخلت بالتزاماتها المترتبة على الاتفاقية الأوروبية جاءت بها هذه المادة 

 14باتخاذ تدابير مؤقتة بصدد منع تطبيق المادة حكمة المذكورة، كما طالب المدعون الم

مارس  10إلى غاية الفصل في القضية، وقد أصدرت المحكمة البريطانية حكمها في 

منتهية فيه إلى عدم إلغاء القانون المذكور، ولكن فقط تعليق تطبيق الفصل الثاني  1989

قط مادام أنه يرتب احتمال وذلك على قضية الحال ف 14بما فيه المادة  1988من قانون 

مارس  22تعارضه مع اتفاقية الاقتصادية الأوروبية وقد نقضت غرفة الاستئناف في 

، في حكم 1989ماي  18في ) المحكمة العليا( ومن بعدها غرفة النبلاء  1989

المحكمة منتهية إلى أنه ليس من صلاحيات المحكمة تعليق نصوص من القانون 

ها وعلى كتابة الدولة للنقل تنفيذ القانون بالطريقة التي صدر بها ووقف تنفيذالبريطاني 

لأنه لا يمكن الاعتراض على قرارات وقوانين المملكة أولا، وأنه يفترض ثانيا أن إصدار 

ذلك القانون لم يؤد إلى أي تعارض بينه وبين التزامات المملكة اتجاه المجموعة 

  )1( .الاقتصادية الأوروبية

                                                           

  .220-219، المرجع السابق، ص زازة لخضر   )1(
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القضية إلى محكمة عدل المجموعة الأوروبية التي فصلت فيها بعدها وصلت   

وذهبت في حكمها إلى ما حكمت به المحكمة الابتدائية  1991جوان  19بتاريخ 

وذكرن في حكمها أنه وتطبيقا بمبدأ التعاون  1989مارس  10البريطانية بتاريخ 

روبية يتعين على من اتفاقية المجموعة الاقتصادية الأو  5المنصوص عليه في المادة 

المحاكم الوطنية أن تستبعد القانون الوطني متى بدا لها أنه يتعارض أو يعرقل الالتزامات 

  )1(.الناشئة عن اتفاقية المجموعة الاقتصادية الأوروبية

 :الإدماج الإلزامي في المملكة العربية السعودية •

 1992الملكي سنة من الدستور السعودي الصادر بموجب الأمر  70نصت المادة   

تصدر الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات والامتيازات ويتم تعديلها بموجب " على أنه 

تنشر الأنظمة في " من نفس الدستور على أنه  71كما نصت المادة " مراسيم ملكية

، من "الجريدة الرسمية وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر

ن يتضح أن المملكة العربية السعودية قد أخذت بنظرية ثنائية القانونين خلال النصي

الدولي والداخلي وأن المعاهدات الدولية لا تنفذ في القانون الداخلي إلا إذا تم إصدارها 

بشكل قانوني داخلي وأدمجت في النظام القانوني الداخلي في صورة قانون يصدر عن 

  )2(.سلطة مختصة

 :في دولة الإمارات العربية المتحدة الإدماج الإلزامي •

من دستور الإمارات العربية المتحدة الصادر سنة  125وهو ما نصت عليه المادة   

ديسمبر  02بتاريخ  1996لسنة  01والمعدل بموجب التعديل الدستوري رقم  1971

تقوم حكومات الإمارات باتخاذ ما ينبغي من تدابير لتنفيذ " حيث جاء فيها أنه  1996

                                                           

  .220زازة لخضر ، المرجع السابق، ص )1(
  .109سلوى أحمد ميدان المفرجي ، المرجع السابق، ص  )2(
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القوانين الصادرة عن الاتحاد والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يبرمها، بما في ذلك 

إصدار القوانين واللوائح والقرارات والأوامر المحلية اللازمة لهذا التنفيذ وللسلطات 

الاتحادية الإشراف على تنفيذ حكومات الإمارات للقوانين والقرارات والمعاهدات والاتفاقيات 

ة والأحكام القضائية الاتحادية، وعلى السلطات الإدارية والقضائية المختصة في الدولي

  )1(".الإمارات تقديم كل المساعدات الممكنة لسلطات الاتحاد في هذا الشأن

 :الإدماج الإلزامي في دولة قطر •

يبرم الأمير المعاهدات " على أنه  2003من دستور دولة قطر سنة  68نصت المادة 

ت بمرسوم، ويبلغها لمجلس الشورى مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون والاتفاقيا

قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية، على أن للمعاهدة أو الاتفاقية 

معاهدات الصلح والمعاهدات المتعلقة بإقليم الدولة أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين 

تي تتضمن تعديلا لقوانين الدولة، يجب لنفاذها أن تصدر بقانون، العامة أو الخاصة أو ال

  )2(".ولا يجوز في أي حال أن تتضمن المعاهدة شروطا سرية تناقض شروطها العلنية

   

                                                           

  .318بن داود إبراهيم، المرجع السابق، ص  )1(
  .318المرجع نفسه، ص  )2(
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  مكانة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان من التشريع الداخلي: المطلب الثاني

دولة إلى أخرى، بحسب موقفها تختلف مكانة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان من   

بها نظرية وحدة  القانون الداخلي وأي نظرية تأخذمن العلاقة بين القانون الدولي و 

القانونين أو نظرية ثنائية القانونين، حيث يبقى التساؤل بعد إدماج المواثيق الدولية في 

ا مار تنازع بينهالقانون الداخلي عن المرتبة القانونية لها داخل هذا الأخير، خاصة إذا ث

  .الفرع الأولوبين قاعدة وطنية وهو ما سنتناوله في 

من كما يثور الجدل حول مدى صحة ونفاذ المواثيق الدولية التي يصادق عليها   

من خلال  لفرع الثانياجانب رئيس الدولة بالمخالفة لأحكام الدستور وهو ما سنتناوله في 

  .ذات التصديق الناقصللمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التعرض 

موقف دساتير الدول من التنازع بين المواثيق الدولية لحقوق الإنسان : الفرع الأول

  والتشريع الداخلي

في حل التنازع الذي قد يثور بين القانون الداخلي اختلفت مواقف دساتير الدول   

لم يفرض ن الدولي والمعاهدة الدولية عند إنفاذ هذه الأخيرة في الدولة، باعتبار أن القانو 

على الدول إجراءات معينة لاستقبال القواعد الدولية في نظامها القانوني الداخلي وإنما 

فرض عليها فقط مبدأ إلزامية قواعده في القانون الداخلي وعليه وجب علينا التعرض 

  .لمكانة المعاهدات الدولية في دساتير الدول

  المعاهدات لها مرتبة القانون: أولا

العادي بعد إدماجها في القانون بمعنى أن المعاهدات الدولية تتمتع بقوة القانون   

الداخلي باتباع الإجراءات الدستورية مع أن بعض الفقهاء يؤكدون أن المعاهدة لا يمكن 
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تشبيهها بالقانون إلا من حيث صدورها في البرلمان فقط دون أن يتعدى ذلك إلى قيمتها 

  )1(.القانونية

وقواعد الحماية الوطنية  لحقوق الإنسانة اتفاق قواعد الحماية الدولية في حال  

مام المشرع أو القاضي الوطني سواء تساوت الحماية مشكلة أ لحقوق الإنسان لا يوجد أي

التي تحققها تلك القواعد أو كانت الحماية الوطنية أكثر فاعلية من الحماية الدولية وهو ما 

  :الدولي للحقوق المدنية والسياسيةمن العهد  5نصت عليه المادة 

ى حق لأي دولة عل انطوائهليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يقيد  -1"

أو أي شخص مباشرة أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إلى إهدار أي من أو جماعة 

الحقوق أو الحريات المعترف بها في هذا العهد أو إلى فرض قيود عليها أوسع من تلك 

  .المنصوص عليها فيه

لا يقبل فرض أي قيد أو أي تطبيق على أي حق من حقوق الإنسان الأساسية -2

رف أو النافذة في أي بلد تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة المعت

  )2(".كون هذا العهد لا يعترف بها أو كون اعترافه بها في أضيق مدى

يحقق ذات الحماية الواردة في القواعد الدولية لذات بمعنى أن كل تشريع داخلي   

الحق والمعاقبة عليه أو بمنع تجريمه الحق، سواء كانت الحماية بتجري المساس بذلك 

والعقاب عليه، حتى يتمكن الإنسان من ممارسته، فإن هذا التشريع الداخلي يكون عندئذ 

  .متفقا مع أحكام المواثيق الدولية المقابلة له

، إذا تضمن النص الداخلي درجة أعلى من تلك الحماية التي وردت باب أولىومن   

لذات الحق في المواثيق الدولية أن يٌطبق، كون القواعد الدولية قد أتت لتحقيق الحد 

                                                           

  .33ميلود خيرجة ، المرجع السابق، ص  )1(
  من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 5المادة  )2(
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الأدنى لتلك الحماية ومنعت النزول عن هذا الحد، لكنها لم تمنع بأي صورة من الصور 

المشرع الداخلي أن البعض يرى أنه بإمكان تحقيق درجة أعلى من الحماية المطلوبة حتى 

إدخال ما يراه من تعديل عليها أو على بعضها شريطة أن يحقق هذا التعديل ارتفاعا في 

مستوى الحماية للحق محل الحماية كإضافة ضمانة جديدة لم يكن يتضمنها النص المنفذ 

  )1(.للحماية الدولية

ترام ححق الإنسان في سلامة جسده أو ا فمثلا بالنسبة لمنع التعذيب كوسيلة لحماية  

انسانيته، لو أن التشريع الداخلي حدد دولة طرف في اتفاقية منع التعذيب أضاف ضمانة 

أخرى بعدم خضوع جريمة التعذيب للتقادم لتظل سيفا مسلطا على ذوي السلطة الذين 

رة الشخص هذا الجرم في حق الإنسان المحكوم استنادا إلى سلطانهم وعدم قديرتكبون 

طوال فترة وجودهم في السلطة، فسيعد ذلك ضمانة أخرى  المحكوم على إثبات جريمتهم

تسمو بالحماية لمستوى أعلى مما كانت عليه، ولا يعتبر هذا التعديل مساسا بالحماية 

الدولية لهذا الحق بل هو دليل على حرص المشرع الداخلي على حماية حقوق              

  )2(.الإنسان

  :بين القاعدتين الدولية والداخلية فنكون أمام حالتين تعارضال ثار أما إذا  

  .يكون فيها التعارض بين التشريع السابق والمعاهدة اللاحقة :الحالة الأولى

  .يكون فيها التعارض بين المعاهدة الدولية السابقة والتشريع اللاحق  :الحالة الثانية

  التشريع السابق والمعاهدة اللاحقةالتعارض بين : الحالة الأولى

قد يكون التعارض بين التشريع السابق والمعاهدة اللاحقة ظاهريا فقط بحيث يمكن   

رفض هذا التعارض من خلال التوفيق بين النصوص القانونية المتعارضة ظاهريا، على 
                                                           

  .287صالح زيدةفصيله ، المرجع السابق، ص )1(
  .288المرجع نفسه، ص )2(
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لا ينتج أساس تطبيق مبادئ التعارض بين العام والخاص في القواعد القانونية، وبالتالي 

عنه إلغاء القانون السابق وإنما فقط تعطيل تطبيق هذا القانون، وتوقف أحكامه عن 

السريان في مجال تطبيق أحكام المعاهدة اللاحقة فقط بينما يستمر في التطبيق خارج هذا 

وهنا يمكن للقاضي الوطني تطبيق تلك القواعد  )1(المجال إعمالا لقاعدة الخاص يقيد العام

بين النصوص المتعارضة ظاهريا على أساس تطبيق مبادئ التعارض بين العام  والتوفيق

  .والخاص في القواعد القانونية

أما إذا كان التعارض بين التشريع السابق والمعاهدة اللاحقة تعارضا حقيقيا وإن   

 التشريع(كان مفترضا أن الاتفاقية اللاحقة تلغي التشريع السابق وفقا للقاعدة المعروفة 

إلا أن بعض الفقهاء يرون أن أحكام القواعد الدولية لا تؤدي إلى ) اللاحق يلغي السابق

فقط تؤدي إلى تعطيل أو وقف تطبيقها لأن إلغاء قواعد التشريع المتعارضة، وإنما 

الانسحاب من المعاهدة أو إنهائها يتوقف على إرادة الدول الأطراف فيها في أي وقت، 

  )2(.ة لأي سبب من الأسباب أعيد العمل بذلك القانونفإذا انقضت تلك المعاهد

  التعارض بين المعاهدة السابقة والتشريع اللاحق: الحالة الثانية

سابقة مع التشريع اللاحق فإن أحكام هذا الأخير معاهدة إذا تعارضت أحكام   

تستبعد أحكام المعاهدة الدولية السابقة حيث يستطيع أحدهما إلغاء الآخر بحسب الصدور 

، فباعتبار المعاهدة )ينسخ السابق اللاحق(الزمني لكلاهما وتطبيقا للمبدأ المعروف 

لقانون الوطني وهذا الدولية في وضع أدنى من الدستور ما دامت في وضع موازي ل

الأخير هو أدنى مرتبة من الدستور ويستمد دستوريته من الدستور وإلا كان لاغيا، فإنه 

  )3(.يترتب على ذلك قابلية إلغاء هذا القانون للمعاهدة إذا صدر لاحقا لها

                                                           

  .150جمال عبد الناصر مانع ، المرجع السابق، ص  )1(
  .290صالح زيد فصيله ، المرجع السابق، ص  )2(
  .87زازة لخضر، المرجع السابق، ص )3(
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وهو ما قد يكون له آثار سلبية حيث قد يؤدي إلى إلغاء القواعد الواردة في المواثيق   

الدولية لحقوق الإنسان أو تعديلها عندما تصدر قاعدة قانونية عادية مخالفة لها ويثور 

هل يلتزم : عند حدوث تنازع بين القوانين الداخلية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسانالسؤال 

  طني بتطبيق الميثاق الدولي أو القانون الداخلي؟القاضي الو 

ذهب بعض الشراح إلى أنه يجب تطبيق القانون اللاحق المخالف للاتفاقية الدولية   

وبالتالي استبعاد تطبيقها على أساس أن إصدار تشريع لاحق للاتفاقية الدولية ومخالف 

ولية وعدم التقيد بها وهو ما الدنية المشرع الوطني في التحلل من تلك المواثيق لها يبين 

يؤدي إلى قيام المسؤولية الدولية بسبب عدم تطبيق الاتفاقية الدولية، فضلا عن المسؤولية 

  .التي تقوم أصلا عند قيام المشرع بإصدار التشريع المخالف للاتفاقية الدولية السابقة

بتطبيق  اتجاه وسط في فرنسا يقوم على أساس الاستمراروهو ما أدى إلى ظهور   

وطني لاحق مخالف لها على أساس أن الاتفاقيات الدولية على الرغم من صدور قانون 

المشرع عند اصدراه للقانون المخالف لم يكن يقصد الخروج عما تقضي به الاتفاقية 

من خلال التصريح المباشر والصريح الدولية ويمكن التوصل إلى معرفة قصد المشرع 

بذلك من قبله أو باستنتاج ذلك من خلال الرجوع إلى الأعمال التحضيرية لإصدار 

  )1(.القانون

التي أعطت للمعاهدة الدولية نفس المرتبة مع القانون الدستور ومن الدساتير   

على  1976من الدستور الجزائري لسنة  159، فلقد نصت المادة 1976الجزائري لسنة 

المعاهدات الدولية التي صادق عليها رئيس الجمهورية طبقا للأحكام المنصوص " أن 

  )2(".عليها في الدستور تكتسب قوة القانون

                                                           

  .149علي عبد االله أسود ، المرجع السابق، ص  )1(
  .1976من الدستور الجزائري لسنة  159المادة  )2(
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والمعاهدة تكتسب قوة القانون معناها أنها تعتبر نافذة داخليا بنفس الشروط التي   

تسري على التشريع الداخلي، وتعد جزءا منه وعليه يمكن إلغاؤها أو تعديل أحكامها 

تحمل الدولة للمسؤولية الدولية نتيجة لانتهاكها بواسطة قانون لاحق وإن ترتب على ذلك 

  )1(.المعاهدةاتجة عن تلك لالتزاماتها الدولية الن

دولية تشريع سابق لها فقد جاء في أما بالنسبة لإمكانية إلغاء أو تعديل معاهدة   

رئيس الجمهورية على المعاهدات تتم مصادقة " أنه  1976من دستور  158المادة 

السياسية والمعاهدات التي تعدل محتوى القانون بعد الموافقة عليها من طرف المجلس 

  )2(".الوطنيالشعبي 

 1976عبد االله بوقفة أن دستور الجزائر لسنة / ويتضح من هذه المادة حسب د  

كمبدأ " المعاهدة المخالفة للقانون" يعتبر القانون الأساسي الجزائري الوحيد الذي اعتمد 

دستوري، وعليه فإن كل معاهدة دولية يمكن أن تلمس من محتواها ما يهدف إلى تعديل 

ن الجمهورية السارية المفعول يتولد عنها تعديل القانون المخالف لها وإلا لا قانون من قواني

  )3(.يمكن للجزائر الالتزام بتعهداتها

إذا حصل تناقض بين أحكام " على أن  1976ستور دمن  160وقد نصت المادة   

، )4("إلا بعد تعديل الدستور بالمصادقة عليهاوالدستور، لا يؤذن المعاهدة أو جزء منها 

أنه إذا كانت مصلحة البلاد تقتضي الالتزام بالمعاهدة، فإنه يجب تعديل ومعنى ذلك 

عددت المبادئ التي لا تطالها  التي 195الدستور لتنسجم معه، مع مراعاة المادة 

                                                           

  .15، 14قشي الخير، المرجع السابق، ص  )1(
  .1976من الدستور الجزائري لسنة  158المادة  )2(
  .525عبد االله بوقفة، المرجع السابق، ص  )3(
  .1976من الدستور الجزائري لسنة  160المادة  )4(
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لا يمكن لأي مشروع لتعديل الدستور أن " المراجعة الدستورية حيث نصت على أنه 

  :يمس

 بالصفة الجمهورية للحكم  -1

 دين الدولةب -2

 الاختيار الاشتراكي -3

 بالحريات الأساسية للإنسان والمواطن  -4

 بمبدأ التصويت عن طريق الاقتراع العام والمباشر والسري  -5

 )1(".بسلامة التراب الوطني  -6

يتضح أن هناك إشكال قانوني يتمثل في عدم نصه على  1976وباستقراء دستور  

مدى تعارض معاهدة دولية مع الدستور أية آلية دستورية يخول لها اختصاص مراقبة 

  )2(".أو مع التشريع الجزائري الساري المفعول

ومن الدساتير التي أعطت نفس المرتبة للقانون الدولي والقانون الداخلي دستور   

رئيس " منه على أن  151حيث نصت المادة  1971جمهورية مصر العربية لعام 

الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان ويكون يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الجمهورية 

  )3(".لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة

  الدستور نعالمعاهدات تسمو على القانون وتقل مرتبة : ثانيا

إن جعل المعاهدات الدولية تسمو على القانون العادي وتقل مرتبة على الدستور،   

تعتبر تطورا حتميا لجأت إليه الدول مسايرة للتطورات الحديثة التي تعطي للقانون الدولي 

                                                           

  .1976من الدستور الجزائري لسنة  195المادة  )1(
  .526عبد االله بوقفة، المرجع السابق، ص  )2(
  .144علي عبد االله أسود، المرجع السابق، ص  )3(
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منزلة السمو على القوانين الداخلية حيث أصبحت الدساتير التي لا تعطي هذه المنزلة 

بالتخلف وعدم الانسجام مع تطلعات المجتمع الدولي ومحل  للمعاهدات الدولية توصف

على القانون  مرتبة أسمىانتقاد، بينما تصنف الدساتير التي تعطي للمعاهدات الدولية 

  )1(.الداخلي بالدساتير المتقدمة والديموقراطية

، 1996ودستور الجزائر لسنة  1989ومن بين هذه الدساتير دستور الجزائر لسنة   

حيث تخلى المؤسس الجزائري عن موقفه المتمثل في إعطاء المعاهدات الدولية نفس 

وأصبح لها مرتبة تسمو على  1976مرتبة القانون كما كان عليه الحال في دستور 

المعاهدات التي يصادق " على أن  1989من دستور  123القانون حيث نصت المادة 

جمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور تسمو على عليها رئيس ال

  ".القانون

المعاهدات التي " مؤكدة لذلك بنصها  1996من دستور  132ثم جاءت المادة   

يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور تسمو على 

هذا التحول ، وقد جاء 2016لسنة من التعديل الدستوري  150، وتقابلها المادة )2("القانون

في موقف المؤسس الجزائري نتيجة تغير سياسة الجزائر الخارجية إزاء المعاهدات الدولية 

بصفة عامة والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان بصفة خاصة، حيث لم تتوان 

 الحكومة عن التصديق أو الانضمام إلى الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان على

، حيث )3(1989المستويين الإقليمي أو الدولي منذ صدور أول دستور تعددي سنة 

 87/222المرسوم الرئاسي رقم صادقت على اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بموجب 

ورغم أنها لا تتعلق في حد ذاتها بحقوق الإنسان إلا أنها  1987أكتوبر  13المؤرخ في 

                                                           

  .35ميلود خيرجة، المرجع السابق، ص  )1(
  .1996من الدستور الجزائري لسنة  132المادة  )2(
  .592لوشن دلال، المرجع السابق، ص  )3(
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باعتبارها تتضمن أهم تعد من أهم الضمانات للمواثيق الدولية الحامية لهذه الحقوق 

بنصوص المواثيق المبادئ العامة للالتزامات الدولية فهي التي تضمن التزام الحكومة 

من هذه الاتفاقية  27، ويترتب على ذلك التزام الجزائر بالمادة )1(الدولية لحقوق الإنسان

لا يجوز لأي طرف أن يستظهر بأحكام قانونه الداخلي لتبرير " أنه التي تنص على ذلك 

  )2(".46عدم تنفيذه معاهدة ما، وليس في هذه القاعدة ما يخل بالمادة 

الأمم  ن التي صادقت عليها الجزائر ميثاقوأهم المواثيق الدولية لحقوق الإنسا  

من التعديل  31والتي تقابلها المادة  1996من دستور  28المتحدة، وقد نصت المادة 

الجزائر من أجل دعم التعاون الدولي وتنمية العلاقات  تعمل" ه أن 2016الدستوري لسنة 

الودية بين الدول، على أساس المساواة والمصلحة المتبادلة، وعدم التدخل في الشؤون 

 )3(."وأهدافهميثاق الأمم المتحدة  وتتبنىالداخلية 

الميثاق الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب والذي صادقت عليه الجزائر بموجب  •

 )4(.87/37المرسوم رقم 

للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية العهدان الدوليان  •

للحقوق المدنية والسياسية والثقافية والبروتوكول الاختياري المتعلق بالعهد الدولي 

  )5( .89/67قد انضمت إليهم الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

   

                                                           

  .592لوشن دلال، المرجع السابق، ص  )1(
  .1969من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة  27المادة  )2(
  .2016من التعديل الدستوري لسنة  31المادة  )3(
  .04/02/1987الصادرة بتاريخ  6الجريدة الرسمية رقم  )4(
  .17/05/1989الصادرة بتاريخ  20الجريدة الرسمية رقم )5(
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بروتوكول الميثاق الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة إفريقية  •

لحقوق الإنسان والشعوب الذي صادقت عليه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

03/90.)1( 

الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة والتي صادقت عليها الجزائر بموجب الاتفاقية  •

 )2(.04/126المرسوم الرئاسي رقم 

للمجلس  69اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية والتي اعتمدت خلال الدورة  •

الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية المنعقد بالقاهرة في فيفري 

 )4(.03/69الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  والتي صادقت عليها)3(2002

 )5(.الفكريةمعاهدة المنظمة العالمية للملكية  •

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي انضمت إليها الجزائر  •

 )6( .22/01/1996الصادر في  96/51بتحفظ بموجب الأمر الرئاسي رقم 

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو  •

  )7(.المهينةاللاإنسانية أو 

الملحقين باتفاقيات ( 1977البروتوكولين الاضافيين لاتفاقيات جنيف الأربع لسنة  •

 )8().جنيف الأربع الذي صادقت عليها الحكومة المؤقتة الجزائرية

                                                           

  .05/03/2003الصادرة بتاريخ  15الجريدة الرسمية رقم  )1(
  .25/04/2004الصادرة بتاريخ  26الجريدة الرسمية رقم  )2(
  .276زازة لخضر، المرجع السابق، ص  )3(
  .23/02/2003الصادرة بتاريخ  12يدة الرسمية رقم الجر  )4(
  .على التوالي 2013ماي  26، 2013ماي  22الصادر بتاريخ  28، 27الجرائد الرسمية رقم  )5(
  .24/01/1996الصادرة بتاريخ  06الجريدة الرسمية رقم )6(
  .26/02/1997الصادرة بتاريخ  11الجريدة الرسمية رقم )7(
  .26/04/1989الصادرة بتاريخ  17م الجريدة الرسمية رق)8(
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الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق  •

الإنسان بأن بيع الاطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية لسنة 

2000.)1( 

 )2(.أسرهمالاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد  •

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي صادقت عليها بموجب المرسوم الرئاسي  •

المتعلق بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة بمكافحة الفساد  04/128رقم 

 )3(.2003أكتوبر  31المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

نصوص بعض المعاهدات التي تمت  نشرإلى  عمدتوالملاحظ أن الجزائر   

المصادقة عليها ولم تلتزم بنشر بعض المعاهدات الأخرى رغم أن المجلس الدستوري 

لا ترتب آثارها السابق ذكره أن المعاهدة  1989أوت  20أوضح في قراره  الصادر في 

ن حتى تدمج المعاهدة في القانو داخليا إلا بعد نشرها ولهذا يُعد النشر شرطا جوهريا 

الداخلي بالرغم من عدم وجود شرط دستوري يستوجب النشر بصفة صريحة مثل ما ورد 

من الدستور الفرنسي، فالالتزام بالنشر في فرنسا واجب بالنسبة لكل  55في المادة 

  )4(.على حقوق والتزامات المواطنين تنفيذهاالمعاهدات التي يمكن أن يؤثر 

  )5(:التي لم يتم نشرها رغم المصادقة عليها مثلوتوجد العديد من الاتفاقيات الدولية   

  )5(:مثل

 .اتفاقية حظر جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها -

                                                           

  .06/09/2006الصادرة بتاريخ  55الجريدة الرسمية رقم )1(
  .05/01/2005الصادرة بتاريخ  02الجريدة الرسمية رقم )2(
  .25/04/2004الصادرة بتاريخ  26الجريدة الرسمية رقم )3(
النظام القانوني الجزائري، مجلة العلوم الإنسانية، عمار رزيق، نشر الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في  )4(

  .107، ص 2000، 13جامعة باتنة، العدد 
  .304بن داود إبراهيم، المرجع السابق، ص  )5(



�� ا��ا��� ����ا��� ا��و��� ����ق ا
���ن:                  ا�	�ب ا�������!�ا �� ا��  

 

253 

 

 .الاتفاقية الخاصة بالرق -

 .الاتفاقيات الدولية لحظر الاتجار بالنساء والأطفال -

 .الاتفاقية الخاصة بحظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير -

 .1982لقانون البحار لسنة اتفاقية الأمم المتحدة  -

  )1(:وهناك اتفاقيات صادقت عليها الجزائر ولم تنشر إلا لاحقا مثل  

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبات القاسية واللاإنسانية  -

ولم يتم نشر نص الاتفاقية إلا  1989أو المهينة والتي انضمت إليها الجزائر سنة 

 .سنوات 8أي بعد  1997سنة 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق  -

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبرتوكول الاختياري المتعلق بالحقوق المدنية 

رغم انضمام الجزائر لها  1997والسياسية والتي لم يتم نشر نصوصها إلا سنة 

 .1989سنة 

إن عدم نشر المعاهدات لا يعني بالضرورة عدم العمل بها أو إغفالها، وإنما قد   

يرجع ذلك لعدة أسباب سياسية أو أمنية أو قانونية كتأجيل النشر حتى يتم تعديل بعض 

القوانين الداخلية لتتوائم مع المعاهدة ثم يتم نشرها، حيث تنتهج الدولة سياسة احترازية 

تعارض الذي قد يحدث بين المعاهدة الدولية المدمجة والتشريع تفسر بمحاولة تفادي ال

  )2(.الدولةالساري في 

                                                           

  .306بن داود إبراهيم، المرجع السابق، ص )1(
  .595لوشن دلال، المرجع السابق، ص  )2(
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فيما يرى البعض الآخر أن المؤسس الدستوري أراد أن تكون السياسة الخارجية   

للدولة بين السلطة التنفيذية، وتحتفظ بحقها في اختيار الفرصة المناسبة لنشر الاتفاقيات 

 )1(.عليها طبقا للأوضاع الدستورية متى ما سنحت الفرصة لها الدولية التي تم التصديق

، 1996من دستور  132والمادة  1989من دستور  123يتبين من المواد، المادة  

أنها لم تتضمن أي نص، لا صريح ولا  2016من التعديل الدستوري لسنة  150والمادة 

جزائري وما مدى التزام القضاء ضمني يبين كيفية تطبيق المعاهدة الدولية داخل الإقليم ال

الوطني بها ومتى يستطيع المواطنين الدفع والاحتجاج بها، هل من مجرد المصادقة عليها 

طبقا للمواد السالفة الذكر، أم من يوم نشرها حسب القرار الصادر عن المجلس الدستوري 

الشروط حسب " ...، فكل ما تنص عليه هذه المواد هو عبارة عن 20/08/1989بتاريخ 

، بينما لا نجد في الدساتير ما يوضح هذه الشروط، ولا ..."المنصوص عليها في الدستور

ذكر لعملية النشر أو الإصدار أو غيرهما من الإجراءات التي تؤدي إلى نفاذ المعاهدة 

  )2(.الدولية على الإقليم الوطني

وعليه فإن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان غير المنشورة في الجريدة الرسمية لا   

أن يرد على تكون نافذة في النظام القانوني الجزائري ولا يكون بإمكان القاضي الجزائري 

من يحتج أمامه بأحد المواثيق الخاصة بحماية حقوق الإنسان التي تم التصديق عليها 

  )3(.الرسميةة ولكن لم يتم نشرها في الجريدة طبقا للأوضاع الدستوري

وهو ما ترك حسب البعض فراغ قانوني حول سريان المعاهدة من حيث الزمان،   

فمثلا الدستور الفرنسي بإدراجه لشرط النشر بالجريدة الرسمية الفرنسية يكون قد أوضح 

                                                           

  .107عمار رزيق، المرجع السابق، ص  )1(
  .257، المرجع السابق، ص زازة لخضر)2(
  .110عمار رزيق، المرجع السابق، ص  )3(
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ساعة من تاريخ نشرها في  24بشكل مباشر تاريخ سريان المعاهدة داخليا أي بعد مرور 

  )1(.الفرنسيةالجريدة الرسمية 

نية المؤسس الدستوري الجزائري إلى إن المصادقة هوهل اتجهت  فالتساؤل المطروح  

جيلها على المعاهدة الدولية يترتب عليه نفس الأثر داخليا كما هو الحال دوليا وذلك بتس

 80من ميثاق الأمم المتحدة والمادة  102لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة حسب المادة 

  )2(.1969من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 

لم يتصدى المؤسس الدستوري الجزائري في التعديلات المختلفة على الدستور لهذه   

ون، يجب نشره في لا يمكن الاعتذار بجهل القان حتى الإشكالية وما يمكن قوله فإنه

ساعة  24ة الجزائرية، و ساعة بالنسبة للعاصم  24أثره بعد  الجريدة الرسمية، ويسري

من  4من وصول الجريدة الرسمية لمقر الدائرة بالنسبة لباقي الولايات حسب المادة 

راب الجمهورية الجزائرية تطبق القوانين في ت" القانون المدني التي تنص كمبدأ عام أنه 

ن يوم نشرها في الجريدة الرسمية، تكون نافذة المفعول م ابتداءالديموقراطية الشعبية 

ة بعد مضي يوم كامل من تاريخ نشرها وفي النواحي الأخرى في نطاق مبالجزائر العاص

د كل دائرة بعد مضي يوم كامل من تاريخ وصول الجريدة الرسمية إلى مقر الدائرة ويشه

  )3(".على ذلك تاريخ ختم الدائرة الموضوع على الجريدة

وعليه فإن نشر المعاهدات في النظام القانوني الداخلي للجزائر يتجلى من خلال   

الاطلاع على الجريدة الرسمية منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، بغض النظر عن المدة التي 

  )4(.ونشرهاعليها تفصل ما بين التوقيع على المعاهدة وتاريخ التصديق 

                                                           

  .35دغبوش نعمان، المرجع السابق، ص )1(
  .35المرجع نفسه، ص )2(
  .من القانون المدني الجزائري 4المادة  )3(
  .303بن داود ابراهيم، المرجع السابق، ص  )4(
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ومن أهم الإشكالات التي تثار ضمن مسألة نشر المعاهدات، هل القاضي يطبق   

المعاهدات المنشورة فقط، أو حتى التي لم يتم نشرها، وهل المعاهدات التي نُشرت متأخرة 

  تطبق ويسري تنفيذها من القاضي الوطني من يوم التصديق أم من تاريخ النشر؟ 

لا " لا يطبق إلا النصوص التي تم نشرها والقاعدة تنص أنه يبدو أن القاضي   

يرى أن عدم نشر " لعرابة"، رغم أن الدكتور )1("جريمة ولا عقوبة ولا تدابير أمن إلا بنص

ولا يمنع ذلك من القول بأن المعاهدة لن تكون إلى التوقف  بهاالمعاهدة لا يعيبها ولا يؤول 

)2(.نشرها في الجريدة الرسمية لأجل أن يتم الاحتجاج بهاسارية في حق الأفراد إلا بعد 

لمبدأ سمو المعاهدات الدولية على القانون الوطني ومن التطبيقات القضائية   

 22/02/2000الجزائري، يمكن الاستدلال بالقرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 

لة في نقل المخدرات، بقضية مصادرة وسائل النقل المستعم ، المتعلق167921تحت رقم 

من الثابت قانونا أن مصادرة السيارة التي استعملت كوسيلة نقل : " حيث جاء فيه

تاجرة غير المخدرات واجبة بحكم القانون، كما أن مصير المبالغ المتحصل عليها من الم

يذكر قضاة الموضوع لم ا قانونيا في حد ذاته حتى ولو عد إجراءالمشروعة في المخدرات ي

النص القانوني واجب التطبيق، علما أن الجزائر صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة 

لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية الموافق عليها بفيينا بتاريخ 

لكل طرف أن يتخذ كل التدابير للتمكين من مصادرة ، والتي تسمح 20/12/1988

    )3(".من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة الأولى التحصيلات

المؤرخ  04/18القانون الجزائري آنذاك قبل صدور القانون وعلى الرغم من خلو   

المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال  2004ديسمبر  25في 

                                                           

  .307ص 303بن داود ابراهيم، المرجع السابق، ص )1(
  .303المرجع نفسه، ص )2(
  .263زازة لخضر، المرجع السابق، ص )3(
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من نص قانوني يتحدث عن مثل هذه الحالة  ،29/6والاتجار غير المشروعين بها المادة 

إلا أن هذا القرار يتعلق بتطبيق المعاهدة الدولية من طرف القاضي الجزائري حيث يعترف 

  .بها بالنفاذ وعليه تنفيذ أحكامها لسد مل لم يرد بشأنه نص قانوني في الجزائر

يقضي حيث يُفهم من هذا القرار أنه حتى إن وجد نص في القانون الجزائري   

بخلاف ذلك أي بعدم مصادرة المبالغ المتحصل عليها من المتاجرة غير المشروعة في 

المخدرات، فإن مصادقة الجزائر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير 

من دستور الجزائر لسنة  132و تطبيقا لنص المادة  1988المشروع بالمخدرات لعام 

اهدات على القانون الوطني، فإن المعاهدة تكتسب مرتبة القاضية بمبدأ سمو المع 1996

أعلى من مرتبة القانون العادي، وعلى القاضي أن يطبق أحكامها ويتخذ كل التدابير 

  )1(.اللازمة لمصادرة التحصيلات والمبالغ المتأتية عن هذه الجريمة

  المعاهدات تسمو على الدستور: ثالثا

في واقع المجتمع لدستور من الحالات النادرة يعد سمو المعاهدات الدولية على ا  

الدولي، وتتجلى هذه الصورة في إمكانية إقدام الدولة على إبرام معاهدة دولية بالرغم من 

مخالفة أحكام هذه المعاهدة للمبادئ التي يقوم عليها دستورها، وهذا دون أن يحق لهيئاتها 

  )2( .الرقابية إلغاء هذه المعاهدة

ولعلى من الأمثلة الحية والنادرة للدساتير التي خصت المعاهدات الدولية مكانة   

إذ تنص المادة  1956والمعدل عام  1922أسمى منها، الدستور الهولندي الصادر سنة 

إذا تطلب تطور النظام القانوني الدولي، فإنه يمكن إبرام " : من التعديل على أنه 63

لموافقة أن تتم إلا ر، وفي مثل هذه الحالة لا يمكن لمعاهدات مخالفة لأحكام الدستو 

                                                           

  . 264زازة لخضر، المرجع السابق، ص  )1(
  .31وسيلة مرزوقي، المرجع السابق ص   )2(
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الموافقة على مشروع القانون المتضمن  رف الدول العامة، لا يجوز لهاغ، فصريحةبطريقة 

  )1(".الأصوات المعبر عنها من الأعضاء 2/3هذا الموضوع إلا بأغلبية 

بعدا دوليا لمكانة المعاهدات لم يعطيها لها أي دستور كان لقد أعطت هذه المادة   

وهو ما يميز الدستور الهولندي عن سائر الدساتير الحديثة والقديمة حيث تسمح هذه 

المادة بإبرام معاهدات لا تتلاءم مع الدستور وهو ما يؤدي إلى اعتبار القوانين السارية 

كانت متعارضة مع احكام المعاهدة التي تفرض  غير قابلة للتنفيذ، إذا" هولندا"المفعول بــ

التزامات خاصة سواء أُبرمت بصفة لاحقة أو سابقة على دخولها حيز التنفيذ، وهو ما 

  )2(.يؤكد سمو المعاهدات بصفة صريحة وبشكل عام في القانون الداخلي الهولندي

دستور وقد وضع الدستور الهولندي شرطين أساسين لتحقيق سمو المعاهدة على ال  

  )3(:وفق نص هذه المادة

يتمثل في اللجوء إلى تعديل أو إلغاء أحكام الدستور لتبني معاهدة : الشرط الأول -

 .دولية يتم إذا تطلبت ذلك ضرورة تطور القانون الدولي العام

 .أعضاء البرلمان 2/3الحصول على موافقة : الشرط الثاني -

لأنه يجعل شرط  ماصعبا نوعا " محمد ناصر بوغزالة/ " حسب د الشرط الثانيويبدو 

 2/3، فإذا لم تحصل القاعدة على موافقة معاهدات معلق على إرادة البرلمانسمو ال

فلا يمكن أن تتمتع بهذا الوصف وعليه يمكن القول أن هناك تعارضا في  أعضاء البرلمان

من  2/3موافقة البرلمان بنسبة  –ضرورة تطور النظام الدولي ( 63محتويات المادة 

فقد يحصل أن يرفض البرلمان إعطاء الموافقة رغم أن التطورات على المستوى ) الأعضاء

                                                           

  .38ميلود خيرجة، المرجع السابق، ص  )1(
  .74بوغزالة محمد ناصر، المرجع السابق، ص )2(
  .39ميلود خيرجة، المرجع السابق، ص  )3(
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الدولي تفرض ضرورة سمو أحكام المعاهدات على الدساتير من خلال تعديل المعاهدة 

  )1(.للدستور أو إلغائه لبعض أحكامه المتعارضة معها

لى المعاهدة من طرف البرلمان فإنها تكتسب مكانة أسمى وعليه إذا تمت الموافقة ع  

من الدستور أمام القضاء، وتفرض نفسها على القاضي دون تعديل دستوري ولا يمكن 

من الدستور الهولندي التي تقضي بأن  60/3للقاضي القيام برقابة دستوريتها طبقا للمادة 

يع إبعاد تطبيق معاهدة تمت القاضي لا يراقب دستورية المعاهدات وبالتالي لا يستط

  )2(.63الموافقة عليها حسب المادة 

  المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات التصديق الناقص: الفرع الثاني

تثور مشكلة التصديق الناقص عند تجاوز السلطة المختصة بتصديق الإجراءات   

على المعاهدة دون  الدستورية الداخلية الخاصة به، كأن تقوم السلطة التنفيذية بالتصديق

  )3(.ذلكإلى السلطة التشريعية في حين أن الدستور الداخلي يتطلب  الرجوع

ومن القواعد المتفق عليها في القانون الدولي العام عدم إلزامية المعاهدة لأطرافها   

إلا بعد التصديق عليها من قبل الأجهزة المختصة دستوريا بالتصديق عليها، لذلك يثور 

الدولية التي يصادق عليها من جانب رئيس الدولة صحة المعاهدات الجدل حول مدى 

كأن يتم التصديق دون الرجوع إلى البرلمان لأخذ رأيه وموافقته  بالمخالفة لأحكام الدستور،

هي القيمة  على التصديق، أو رغم اعتراض هذا الأخير وعدم موافقته على المعاهدة، فما

  .؟القانونية لمثل هذا التصديق الذي اصطلح الفقه على تسميته بالتصديق الناقص

  :اتجاهات) 03(وللإجابة على هذا الجدل ظهرت ثلاث   

                                                           

  .77، 76بوغزالة محمد ناصر، المرجع السابق، ص  )1(
  .317، 316المرجع نفسه، ص  )2(
  .153رياض صالح أبو العطا، المرجع السابق، ص  )3(
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  التصديق الناقص يرتب آثار المعاهدة: الاتجاه الأول

ديق ولو تم مخالفا لدستور الدولة، يُحدث الأثر يرى أنصار هذا الاتجاه بأن التص  

 تنفيذ المعاهدة المصادق عليها متى القانوني الصحيح على المستوى الدولي ويترتب عليه

" جورج سل"والفقيه " لاباند" الاتجاه الفقيه تم في شأنها تبادل التصديقات ومن أنصار هذا 

ويعود تبنيهم هذا الرأي إلى ضرورة الحرص على صيانة العلاقات الدولية والحيلولة دون 

تدخل بعض الدول في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بحجة مراقبة صحة إبرام 

لدساتير المعاهدات، من خلال متابعة تلك الدول للإجراءات المنصوص عليها في ا

  )1(.الوطنية للدول الأخرى الأطراف في المعاهدة

  )2(:ويستند هذا الاتجاه إلى الاعتبارات الآتية  

ينبغي التمييز بين تكوين إرادة الدولة وبين الإعراب عن هذه الإرادة، فتكوين إرادة   -1

 تعنيالدولة يتطلب استكمال الشروط التي نص عليها دستور الدولة وهي مسألة لا 

إلا القانون الداخلي، أما الإعراب عن إرادة الدولة أو إعلانها، فمن اختصاص 

بوصفة الأداة الرئيسية للدولة في التعبير عن إرادتها، وهذا ما يعنى رئيس الدولة 

به القانون الدولي سواء أكانت الإرادة المعلنة قد تكونت تكوينا صحيحا أم وقع 

 .تكوينها باطلا

رأي، كما يرى أنصاره يؤدي إلى استقرار العلاقات الدولية أن الأخذ بهذا ال  -2

خصوصا إذا لاحظنا أن الرغبة في تجنب التدخل في النظام السياسي الخاص 

بكل دولة تمنع الدول المتعاقدة من أن تستقصي عن الأوضاع الدستوري المتبعة 

 .في شأن إبرام المعاهدات لدى الطرف الآخر في التعاقد

                                                           

  .98محمد خالد برع، المرجع السابق، ص  )1(
، 272عبد الكريم علوان، الوسيط في القانون الدولي العام، الكتاب الأول، المبادئ العامة، المرجع السابق، ص  )2(

273.  
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رتب على خضوع كما يرى أنصار هذا الاتجاه، أن ن ني يحتم،المنطق القانو   -3

الدولة للقانون الدولي العام سيادة قواعد هذا القانون على القواعد الوطنية، بمعنى 

أن يكون اختصاص الدولة مقيد بقواعد القانون الدولي العام وأن تكون القواعد 

، وباعتبار أن سيادة القانون القانونية الدولية هي القواعد الأساسية واجبة الاحترام

للمجتمع الدولي ومع الدولي العام هي النظرية التي تتفق مع الوضع الجديد 

الاتجاه إلى تقوية القانون الدولي العام ودعم سلطات المنظمات الدولية فإن 

إخضاع القواعد الدولية بالتصديق على المعاهدات الدولية للقواعد الدستورية 

تبعية القانون الدولي للقانون الوطني وهو ما يتعارض مع الوطنية يؤدي إلى 

 .الوضع الطبيعي لهذه النظم القانونية

إن دخول المعاهدة في دور التنفيذ ليس عملا فوريا، بل يتم على مراحل تتطلب   -4

وقتا طويلا، فهناك مرحلة التفاوض ومرحلة تحرير المعاهدة، ومرحلة التوقيع عليها 

الداخلية وتأتي في النهاية مرحلة التصديق عليها، وكل هذه المراحل تتيح للسلطات 

ان وللمراجعة، فإذا ما تم التصديق بعد ذلك للاطمئنفي الدولة الفرصة الكافية 

ط و لشر تصديقها جاء ناقصا وغير مستوفي ل فليس من المقبول أن تدعي الدولة أن

ولا يتفق مع واجب الاحتياط الذي ذا الادعاء غير جدي الدستورية، لأن مثل ه

 .كان على السلطات الداخلية للدولة أن تلتزم به في مثل هذه الأمور المهمة

لا يتحمل مسؤولية خرق رئيس الدولة قواعد القانون الداخلي كما  الدوليقانون فال  

أنه يعتبر من قبل سوء النية أن تقوم الدولة بعد مراحل المفاوضات والتحرير والتوقيع 

وعليه لا يؤدي التصديق الناقص إلى وتدعي مخالفة عملية التصديق لدستورها الداخلي 

ن اعتباره عملا غير مشروع، وكل ما يمكن أن يؤدي إليه إبطال المعاهدة، على الرغم م
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هو اعتبار رئيس الجمهورية مسؤولا عن مخالفة القانون الوطني وارتكابه تصرف غير 

  )1(.المعاهدةمشروع دون أن يمس ذلك بصحة 

  الناقص يؤدي إلى بطلان المعاهدة التصديق: الاتجاه الثاني

إلى أن التصديق الناقص يقع باطلا ويؤدي إلى بطلان يرى أنصار هذا الاتجاه   

المعاهدة، وعدم التزام الدولة بالمعاهدة التي لم تراع في التصديق عليها الإجراءات 

الدستورية وهذا الرأي مؤسس على مبدأ الاختصاص الذي يباشره البرلمان في التعبير عن 

كون صحيحة ومنتجة لآثارها الرضا الصحيح في الالتزام بالمعاهدة، فالمعاهدة لا ت

القانونية إلا إذا كان من أبرمها مختص من الناحية القانونية، فالدستور الداخلي هو الذي 

يبين الجهاز المختص لإبرام المعاهدات والشخص المكلف بالتعبير تعبيرا سليما عن 

  )2(.الرضا

وقد حظي " أوبنهايم" والفقيه " شارل روسو" ومن أنصار هذا الاتجاه الفقيه الفرنسي   

بأن المعاهدات لن تكون  بتأييد كبير، فمعظم الدول حرصت في دساتيرها على التأكيد

نافذة ولا مجال لتطبيقها إلا إذا كان التصديق كاملا ومن الجهات المختصة وقد كان من 

كوستاريكا و "المتعلقة بتعيين الحدود بين كل من  1858السوابق في ذلك معاهدة سنة 

لم تتبع الإجراءات " نيكاراغوا" إذ تم التصديق عليها من كلتا الدولتين، غير أن " اغوانيكار 

التي كان التصديق في عهدها، " نيكاراغوا" المحددة ضمن دستورها وبعد تغيير حكومة 

أبدت الحكومة الجديدة معارضتها للانتهاكات الدستورية التي قامت بها الحكومة السابقة 

" كوستاريكا" احترام الإجراءات الدستورية للتصديق، مما دفع بحكومة  والمتمثلة في عدم

، مؤيدا 1988للاحتجاج، ليتم عرض النزاع  على التحكيم وصدر قرار التحكيم سنة 

ومن بين الأمثلة التي استند عليها أيضا أنصار هذا الاتجاه " نيكاراغوا" لدفوع حكومة 
                                                           

  .98ميلود خيرجة، المرجع السابق، ص )1(
  .83جمال عبد الناصر مانع، المرجع السابق، ص )2(
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الخاص بحماية الأقليات  29/09/1924م بتاريخ البلغاري المبر  )1(البروتوكول اليوناني

البلغارية في اليونان الموقع بجنيف من طرف الحكومة اليونانية، هذا البروتوكول كان مثل 

رفض من طرف البرلمان اليوناني، بمناسبة هذه القضية، أكد مجلس عصبة الأمم بأنه لا 

المعاهدات التي رفضت  يمكنه أن يفرض على اليونان التزامات جديدة غير محددة في

  )2(.الجمعية الوطنية منحها موافقتها

إن أنصار هذا الاتجاه يرون أن التطور الدستوري الحديث يقضي بمشاركة البرلمان   

مع رئيس الدولة في التصديق على المعاهدات، لأن العبء فيها يتحمله في النهاية 

ولا يجوز ترك ذلك للسلطة مواطنو الدولة فيجب أن تتم موافقتهم عن طريق ممثليهم 

  )3(.الدولةالتحكمية لرئيس 

وقد تعرض هذا الرأي للنقد حيث منح للقيود الدستورية أهمية قصوى في صحة   

وتجاهل البعد الدولي لها وهو ما يعد نكرانا لأحكام القانون الدولي، كما المعاهدات الدولية 

يعاب على هذا الاتجاه أنه من الصعب على الدول المتعاقدة معرفة ما إذا كانت الدولة 

أولا، فهذا المسعى يشكل الأخرى قد احترمت قواعدها الدستورية في إبرام المعاهدات 

  )4(.للدولالشؤون الداخلية  تدخلا في

التصديق الناقص يرتب آثار المعاهدة على أساس مبدأ المسؤولية : الاتجاه الثالث

  الدولية

الوقوف موقفا وسطا بين " انزلوتي، وكفالياري" حاول أنصار هذا الاتجاه أمثال   

فهم يرون أن المعاهدة الدولية المصادق عليها بشكل غير صحيح،  الاتجاهين السابقين،

                                                           

  .320بن داود ابراهيم، المرجع السابق، ص  )1(
  .101المرجع السابق، ص ميلود خيرجة،  )2(
  .273عبد الكريم علوان، الوسيط في القانون الدولي العام، الكتاب الأول، المبادئ العامة، المرجع السابق، ص )3(
  .102ميلود خيرجة، المرجع السابق، ص  )4(
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آثارها استنادا إلى فكرة مسؤولية الدولة من الناحية الدولية، أي أن تكون نافذة وترتب 

الدولة تتحمل عبء المسؤولية الدولية عن التصرف الفاسد الذي صدر عن رئيسها، لأن 

التصديق الناقص عمل غير مشروع، وبالتالي فإن الدولة لا تستطيع الادعاء ببطلان 

سها غير مشروع وخير تعويض يمكن أن المعاهدة بدعوى أن التصديق الذي أجراه رئي

  )1(.يترتب على مسؤولية الدولة عن أعمال رئيسها هو إبقاء المعاهدة نافذة منتجة لآثارها

لجبر الضرر الذي أصاب أطراف المعاهدة الأخرى هو أن يعد   وأفضل إجراء  

صحيحا التصرف الذي صدر في الأصل فاسدا وأن تترتب عليه الآثار القانونية التي 

صمت السلطة التشريعية لفترة من الزمن  كما أن)2(تترتب عادة على التصرف الفاسد،

ا الناقص، وبدء سريان نفاذ المعاهدة دليل على رضاهوعدم اعتراضها على التصديق 

 1853وإقرارها للمعاهدة ومن الأمثلة الدولية في هذا المجال اتفاقية البريد المبرمة سنة 

مرسوما تعلن فيه رفضها للاتفاقية بحجة أن  1873سنة " وايانجلترا و الأوروغ" بين 

عليها سابقا، وقد كان من الدفوع التي ردت بها انجلترا السلطة التشريعية لم تكن قد وافقت 

سنة وكان صمت السلطة التشريعية طول هذه المدة إقرارا  20أن الاتفاقية أبرمت منذ 

  )3(.بصحتها

  1969لقانون المعاهدة لسنة موقف اتفاقية فيينا : رابعا

التوفيق بين نخالف  1969لقد حاولت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة   

  : "منها أنه 46الاتجاهات السابقة، حيث نصت المادة 

وز للدولة أن تستظهر بكون أن التعبير عن موافقتها على الالتزام بمعاهدة ما، لا يج -1

من أحكام قانونها الداخلي يتعلق قد تم على وجه ينطوي على خرق لحكم 

                                                           

  .274السابق، ص عبد الكريم علوان، الوسيط في القانون الدولي العام، الكتاب الأول، المبادئ العامة، المرجع )1(
  .322سلوى أحمد ميدان المفرجي، المرجع السابق، ص )2(
  .322بن داود ابراهيم، المرجع السابق، ص  )3(
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بإبرام المعاهدات كمبرر لإبطال موافقتها تلك ما لم يكن هذا الخرق  بالاختصاص

  .بينا ومتصلا بقاعدة ذات أهمية جوهرية من قواعد قانونها الداخلي

يعتبر الاخلال واضحا إذا تبين بصورة موضوعية لأية دولة تتصرف في هذا   -2

 )1(".الشأن وفق السلوك العادي وبحسن نية

من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات سنة  46وهو ذات الحكم الذي نصت عليه المادة 

  :"الخاصة بالمنظمات الدولية بنصها 1986

لا يجوز للدولة أن تتمسك بأن التعبير عن ارتضائها الالتزام بالمعاهدة، قد تم   -1

بإبرام المعاهدات بحسب لإبطال خلافا لحكم قانونها الداخلي يتعلق بالاختصاص 

واضحا بقاعدة ذات أهمية جوهرية من قواعد قانونها  كان إخلالارضاها، إلا إذا 

 .الداخلي

تتمسك بأن التعبير عن ارتضائها الالتزام بالمعاهدة، قد لا يجوز لمنظمة دولية أن  -2

تم خلافا لقواعد المنظمة المتعلقة بالاختصاص بإبرام المعاهدات كسبب لإبطال 

 .رضاها، إلا إذا كان إخلالا واضحا بقاعدة ذات أهمية جوهرية

لأية دولة تنصرف في هذا يعتبر الإخلال واضحا، إذا تبين بصورة موضوعية   -3

 )2(".وفق السلوك العادي وبحسن نية أو المنظمات حسب الأحوالالشأن 

إبطال  تضح من هذه المواد أنه لا يجوز الاستناد إلى كون التصديق ناقصا لطلبي

ذا كان العيب الدستوري الذي شاب التصديق عيبا جليا لا يتصور ألا تدركه المعاهدة إلا إ

الدولة التي وجه إليها التصديق، أما إذا كان التصديق ناقصا ولكن لم تكن المخالفة 

                                                           

  .1986من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة  46المادة  )1(
  .105ميلود خيرجة، المرجع السابق، ص )2(
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الدستورية التي عابته من الأمور الواضحة ففي هذه الحالة يعتبر التصديق الناقص 

  )1(.الدوليةعلاقات صحيحا ومنتجا لكافة آثاره في مجال ال

بمعنى أن طلب إبطال المعاهدة بسبب مخالفة القواعد الدستورية الداخلية الخاصة   

  :)2(بشرطينبإبرام المعاهدات لا يجوز إلا 

أن تكون المخالفة أو الإخلال بأحكام القوانين الداخلية مخالفة فادحة أو  :الشرط الأول

  .ظاهرة

أن تنصب المخالفة على قاعدة ذات أهمية جوهرية من قواعد القانون : الشرط الثاني

من  47الداخلي أو قاعدة من قواعد الدستور المنشأ للمنظمة الدولية كما نصت المادة 

إذا كانت سلطة ممثلي الدولة في التعبير " أنه  1969اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 

نة مقيدة بقيد خاص وأغفل الممثل مراعاة هذا القيد، فلا عن ارتضائها الالتزام بمعاهدة معي

يجوز التمسك بهذا لإبطال ما عبر عنه ما رضا إلا إذا كانت الدولة المتفاوضة قد أبلغت 

  )3(".بهذا القيد قبل تعبيره عن الرضا

لا ينطبق إلا على المعاهدات التي تبرم في  47إن هذا الحكم الوارد في المادة   

تي تعتبر نافذة من لحظة التوقيع عليها لأن ظاهر الحكم يتعلق بإهمال شكل مبسط وال

المفاوض الذي لم يطلع الاطراف الاخرى على القيد الخاص الذي كان مفروضا أن يعلم 

والمعاهدات الدولية ذات الشكل المبسط هي المعاهدات التي لا تتطلب  )4(به الآخرون

دها ا المعاهدة بالمعنى الضيق، إذ يكفي لانعقاالإجراءات الشكلية والمراحل التي تمر به

لين الديبلوماسيين التابعين له عليها، أو عن طريق رؤساء توقيع وزير الخارجية أو الممث

الدول أو من ينوبهم، بل قد يتم توقيعها من الوزراء أو من كبار الموظفين في الأمور 

                                                           

  .274العام، الكتاب الأول، المبادئ العامة، المرجع السابق، ص عبد الكريم علوان، الوسيط في القانون الدولي )1(
  .85جمال عبد الناصر مانه، المرجع السابق، ص  )2(
  .1969من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة  47المادة )3(
  .108ميلود خيرجة، المرجع السابق، ص )4(
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المتعلقة باختصاصات وزاراتهم ولا يشترط وجود وثائق تفويض ولا تصديق بالنسبة 

حتى تصبح واجبة النفاذ، بل يتم تنفيذها بمجرد للمعاهدات الدولية ذات الشكل المبسط 

التوقيع عليها، ومن المستقر عليه فقها وقضاء أنه لا توجد أية تفرقة بين المعاهدات 

ة الأخرى ذات الشكل المبسط سواء من حيث القيمة القانونية أو الدولية والمعاهدات الدولي

، كما أنه من المسلم به عدم وجود أي نوع من أنواع التدرج بين هذين لزاميةالإالقوة 

  )1(.النوعين من المعاهدات الدولية

فالمعاهدات الدولية ذات الشكل المبسط هي المعاهدات الخالية من الإجراءات   

حيث تمتاز بسرعة إجراءاتها  )2(عليها،يز النفاذ مباشرة بعد التوقيع المعقدة وتدخل ح

لعدم تفويت أي فرصة من في العلاقات الدولية خاصة وعادة ما تبرمها السلطة التنفيذية 

الاقتصادية والتجارية منها التي تتطلب السرعة وبساطة الإجراءات ولتفادي أي تماطل 

 )3(.بالمعاهدات التنفيذية يكون سببه البرلمان وقد سُميت أيضا

إلى هذا النوع من  1989اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة وقد أشارت  

في فقرتها الأولى حيث أكدت على أن الدولة تعبر عن  12المعاهدات في المادة 

  :ارتضائها الالتزام بمعاهدة بتوقيع ممثلها عليها في الحالات الآتية

 .كون للتوقيع هذا الأثرإذا نصت المعاهدة على أن ي -1

بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على أن يكون للتوقيع ثبت إذا   -2

 .هذا الأثر

                                                           

  .143رياض صالح أبو العطا، المرجع السابق، ص )1(
  .317دراجي، المرجع السابق، ص  بلخير)2(

)3( Dominique Carreau, Fabrizia Marella, Op, Cit, P 165. 
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إذا بدت نية الدولة في إعطاء التوقيع هذا الأثر في وثيقة تفويض ممثلها أو عبرت   -3

 )1(.ذاتهاعن ذلك أثناء المفاوضات أي ضمن ما هو وارد في المعاهدة 

والملاحظ أن الدستور الجزائري لم ينص على سمو هذا النوع من المعاهدات، 

من التعديل الدستوري لسنة  150والتي تقابلها المادة  1996من دستور  132فالمادة 

اقتصرتا على ذكر المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب ما هو  2016

ات ذات الشكل المبسط وهو ما ينم عن بعض محدد في الدستور أي أنها استبعدت الاتفاق

التي  1969من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة ) أ/2/1(التعارض مع أحكام المادة 

 27لا تميز بين هذين النوعين من المعاهدات بالإضافة إلى ما نصت عليه المادتان 

  )2(.الاتفاقيةذات  من 46و

لا يجوز لأي طرف أن " الاتفاقية أنه من ذات  27فقد جاء في نص المادة   

يستظهر بأحكام قانونه الداخلي لتبرير عدم تنفيذه معاهدة ما، وليس في هذه القاعدة ما 

" التي جاء فيها أنه  1996من دستور  131وباستقراء نص المادة  )3(،"46يخل بالمادة 

لف والاتحاد يصادق رئيس الجمهورية على اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم والتحا

والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولة والمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص والمعاهدات 

التي تترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية الدولة بعد أن توافق عليها كل غرفة من 

التي أضافت إلى  2016من التعديل الدستوري  149ونص المادة " البرلمان صراحة

السابقة الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف  131ات الواردة في المادة تعداد المعاهد

بمناطق التبادل الحر والشراكة وبالتكامل الاقتصادي يتضح أن هاتان المادتان المتعلقة 

                                                           

  .1969من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة  12المادة )1(
  .325بن داود ابراهيم، المرجع السابق، ص )2(
  .من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 27المادة )3(
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حددتا بصريح العبارة المعاهدات التي تفترض وجوبا الموافقة المسبقة عليها من قبل 

  )1(.قبل أن تُدمغ بالتصديق الرئاسي البرلمان الجزائري بمجلسيه

أنه يمكن إزالة هذا التعارض بين أحكام اتفاقية فيينا لقانون " قشي/ د"ويرى   

المعاهدات والتي صادقت عليها الجزائر والتي لا تفرق بين المعاهدات الدولية بما فيها 

من  132 والتي تقابلها المادة 1989من دستور  123ذات الشكل المبسط وبين المادة 

عن طريق إضافة عبارة  2016من التعديل الدستوري لسنة  150، والمادة 1996دستور 

إلى هذه المادة حيث تصبح المعاهدات التي يصادق عليها رئيس  "أو التي اعتمدت" 

تسمو على "في الدستور،  أو التي اعتمدت حسب الشروط المنصوص عليهاالجمهورية 

  )2(.يدخل نطاقها الاتفاقيات ذات الشكل المبسط "اعتمدت" باعتبار أن عبارة " القانون

   

                                                           

  .511المرجع السابق، ص عبد االله بوقفة، )1(
  .23، 22قشي الخير، المرجع السابق، ص )2(
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  آليات مراقبة الموائمة: الفصل الثاني

إن إخلال الدولة بأي التزام من الالتزامات أو الواجبات الدولية المفروضة عليها   

بموجب أحكام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان يرتب المسؤولية القانونية الدولية لها والتي 

بدونها تصبح أحكام هذه المواثيق حبرا على ورق، فالدولة لم تعد مسؤولة قانونا فقط عند 

في الحقوق المحمية وإنما هي مسؤولة كذلك في حالة في أو غير القانوني تدخلها التعس

اللازمة لتنفيذ المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان عدم اتخاذها الإجراءات التشريعية 

أن تبقي تشريعات في  وذلك لموائمة تشريعاتها مع نصوص هذه الأخيرة حيث لا يقبل

مع نصوص الاتفاقيات الدولية بعد أن توقع أو  نظامها القانوني الداخلي متعارضة

وق تصادقأو تنظم إلى هذه الأخيرة، كما أن مسألة مراقبة تنفيذ المواثيق الدولية لحق

ة من اختصاص الدولة حيث نجد العديد من المواثيق الإنسان ليست مسألة داخلية بحت

ف على مراقبة الدولية التي نصت على إنشاء بعض الآليات بغرض الأعمال والإشرا

  .تنفيذها

في لمراقبة الموائمة نتناول الآليات الداخلية : وعليه قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين  

  .مبحث ثانيفي  لمراقبة الموائمة ، والآليات الدوليةمبحث أول
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  الآليات الداخلية لمراقبة الموائمة : المبحث الأول

باعتبار أن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية أصبحت من المسائل التي تحرص   

الدول على النص عليها في صلب دساتيرها خاصة في ظل التطور الراهن المتعلق 

الدولي بهذه الحقوق لذلك فإن الإقرار بمبدأ سمو الدستور والرقابة على دستورية بالاهتمام

تعلق بكفالة الاحترام الواجب لهذه الحقوق والحريات، المعاهدات يكتسب أهمية كبيرة فيما ي

كما يعتبر خطوة كفيلة لاحترام قواعد ومبادئ الدستور إذ لا يكفي تقرير هذا السمو نظريا، 

بل لابد من تحقيق رقابة فعلية على المعاهدات الدولية التي يتم إدماجها في النظام 

بعد نفاذها تصبح جزءا من القوانين الداخلية  القانوني الداخلي للدولة طالما أن هذه الأخيرة

وتمنح قوة التشريع الوطني في أغلب النظم القانونية أو تمنح قيمة قد تسمو قيمة 

التشريعات العادية، دون أن تصل إلى مرتبة الدستور وعليه فهي تخضع للرقابة على 

ب الأول أو رقابة دستوريتها وهذه الرقابة قد تكون سياسية، وهو ما سنتناوله في المطل

  .قضائية وهو ما ستتناوله في المطلب الثاني

  الرقابة السياسية على دستورية القوانين: المطلب الأول

اعتبر الفقه الفرنسي بأن الرقابة السياسية على دستورية المعاهدات هي الأنجح على 

مبدأ الفصل الإطلاق باعتبار أن تولي القضاء للرقابة على الدستورية يعتبر خروجا على 

من أشد المعارضين لاختصاص  Carré de Malbergبين السلطات حيث يعتبر 

  )1(.القوانينالقضاء بالرقابة على دستورية 

فسنخصصه  الفرع الثانيتعريف الرقابة السياسية، أما  الفرع الأولوسنتناول في   

  .لرقابة المجلس الدستوري في الجزائر على دستورية المعاهدات

   
                                                           

  .51، ص 2010محمد رفعت عبد الوهاب، رقابة القضاء الدستوري على دستورية القوانين، دار الجامعة الجديدة، )1(
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  تعريف الرقابة السياسية: الأولالفرع 

تُعرف الرقابة السياسية بأنها تلك الرقابة التي تتولاها لجنة أو هيئة يعينها دستور   

بحيث تتولى هيئة سياسية فحص القوانين قبل إصدارها لتبين مدى )1(الدولة بنص صريح،

الوسيلة، تفادي مطابقتها أو عدم مطابقتها لقواعد ونصوص الدستور، وأساس الأخذ بهذه 

خضوع السلطة التشريعية للسلطة القضائية الأمر الذي يعتبر متعارضا مع مبدأ الفصل 

بين السلطات، وتوصف الرقابة السياسية بأنها رقابة وقائية، لأنه لا يمكن اصدار قانون 

  )2(.إذا قدرت هذه الهيئة عدم مطابقته للدستور

تبارها أولى الدول التي أخذت بهذا وقد ارتبطت الرقابة السياسية بفرنسا باع  

  .الأسلوب من الرقابة

ترجع نشأة الرقابة السياسية على دستورية القوانين إلى عهد الثورة الفرنسية التي   

حررت المجتمع الفرنسي من الاستبداد الملكي وجعلت من الدستور رمزا للانعتاق الفردي 

ومن أجل هذا الاعتبار بدت الرقابة وللانطلاق نحو مشاركة المواطن في الشؤون العامة 

السياسية على دستورية القوانين أفضل أداة لإعادة الاعتبار للفرد في الحياة السياسية وقد 

أكدت دساتير الثورة الفرنسية الأولى على الرقابة السياسية على دستورية القوانين ولكنها 

على أن  1971نة ، حيث نص دستور فرنسا لس)3(دون أن تنظمها في إطار مؤسستي

                                                           

ي، ظاهرة الدولة محمد أرزقي نسيب، أصول القانون الدستوري والنظم السياسية، الجزء الأول، مفهوم القانون الدستور )1(
  .233،  ص 1998والدستور، الطبعة الأولى، شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

  .207محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص )2(
حمدي عطية مصطفى عامر، حماية حقوق الإنسان وحرياته العامة الأساسية في القانون الوضعي والفقه الاسلامي، )3(

  .811، ص 2010اسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، در 
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حماية الدستور مسألة موكولة إلى يقظة آباء الأسر والزوجات والأمهات والمواطنين 

 )1(.الشباب وإلى شجاعة كل الفرنسيين

غير أن التجربة الأليمة لرجال الثورة الفرنسية في مجال منح حق الرقابة السياسية 

رقابة والتفكير في تنظيمها لعامة الناس أدت إلى ضرورة إعادة النظر في مفهوم هذه ال

بشكل تنسجم معه العلاقات بين مختلف هيئات الدولة وكانت المبادرة الأولى للفقيه 

Siyes  بضرورة إيجاد هيئة سياسية تتولى  1971الذي حاول أن يقنع واضعي دستور

إلغاء النصوص القانونية التي تسن مخالفة للدستور، غير أن واضعي هذا الأخير رفضوا 

 )2(.تراح خشية أن تتحول تلك لهيئة إلى سلطة مستبدةالاق

مرة أخرى أثناء إعداد دستور السنة الثامنة للثورة فنالت محاولة  Siyesوقد حاول  

مجلس الشيوخ حق  1852ومن بعده دستور سنة  1799النجاح ومنح دستور سنة 

التحقق من دستورية القوانين ولكنه فشل في مهمته لخضوعه لتسلط الإمبراطور، بحيث 

قبل الامبراطور رغم صحة تحاشى أن يعلن عدم دستورية أي من القرارات المتخذة من 

 )3(.الادعاء بعدم دستوريتها

على الرغم من قوة الضمانات التي أحاطه بها الدستور كتعيين أعضائه لمدى  

الحياة وعدم قابليتهم للعزل، وعدم جواز توليهم لأية وظيفة عامة أثناء عضويتهم، ومن 

حين، مرشح يمون منهم يتولى المجلس نفسه تعيين خلف له من بين ثلاثة مرش

ومرشح الهيئة التشريعية، ومرشح هيئة خاصة كانت تسمى " نابليون بونابرت"الامبراطور 

Le tribunal نجح في السيطرة على المجلس حيث لم يلغي أي قانون " بونابرت" ، إلا أن

                                                           

)1( Dominique Rousseau, Droit du Contentieux Constitutionnel, 7éme édition, Editons 

Montchrestien, Paris, 2006, P 12. 
  .234محمد أرزقي نسيب، المرجع السابق، ص  )2(

)3( Dominique Rousseau, Op, Cit, P 12. 
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مهما كانت العيوب الدستورية التي تشوبه، كما أن الرقابة لم تكن " بونابرت"كان يريده 

والواقعة  Le tribunalلا بناء على طلب الحكومة أو الهيئة الخاصة المسماة تتحرك  إ

  )1(.في قبضة نابليون نفسه

وأسندت الرقابة على دستورية  1852هذا النظام مرة أخرى في دستور وظهر   

القوانين إلى مجلس الشيوخ الذي منح حق مراجعة جميع القوانين قبل تقديمها إلى رئيس 

، فضلا عن حقه في إلغاء القوانين المحالة إليه من طرف الحكومة، أو الدولة لإصدارها

بناء على شكاوى المواطنين، إذا ثبت له مخالفة النص لأحكام الدستور غير أن هيمنة 

قلصت من مجال مجلس الشيوخ الرقابي، إلى  1852رئيس الجمهورية في ظل دستور 

، وقد أنشأ دستور الجمهورية الرابعة لعام  )2(.درجة أصبح معها مجرد أداة في يد الرئيس

عهد إليها التحقق من دستورية القوانين " اللجنة الدستورية" هيئة سياسية تحت اسم  1946

قبل إصدارها وكانت هذه اللجنة الدستورية برئاسة رئيس الجمهورية، ومؤلفة من رئيس 

الجمعية الوطنية من الجمعية الوطنية، ورئيس مجلس الشيوخ، وسبعة أعضاء تختارهم 

خارج أعضائها في بداية كل دورة سنوية على أساس التمثيل النسبي للهيئات السياسية 

وثلاثة أعضاء يختارهم مجلس الشيوخ ولم تكن تملك حق الرقابة على دستورية القوانين 

من تلقاء نفسها، وإنما فقط بناءا على طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس 

ولكن هذه اللجنة لم تراقب من الناحية العملية دستورية القوانين لأنها لم يطلب الشيوخ 

، وكان عملها مقصورا على محاولة التوفيق بين 1948منها ذلك سوى مرة واحدة عام 

وقد أصبحت رقابة دستورية القوانين رقابة حقيقية  )3(الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ

، رغم أنه أسندها إلى المجلس الدستوري 1958لسنة  وفعالة في ضوء الدستور الفرنسي

                                                           

حمدي عطية مصطفى عامر، رقابة الدستورية، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندرية، )1(
  .70ص  2016

  .235محمد أرزقي نسيب، المرجع السابق، ص  )2(
  .380عصام علي الدبس، المرجع السابق، ص )3(
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وهو هيئة سياسية إلا أنه منحه حق بطلان القانون المخالف للدستور وتحريم اصداره أو 

  )1(.تطبيقه

من هذا الدستور أن المجلس الدستوري يتكون من  56ويتبين من نص المادة   

  .والأخرى المعينينطائفتين من الأعضاء إحداهما تضم الأعضاء بحكم القانون 

 :الأعضاء في المجلس الدستوري بحكم القانون  - أ

تضم هذه الطائفة من أعضاء المجلس الدستوري الرؤساء السابقين للجمهورية الذين 

يعتبروا أعضاء لمدى الحياة في هذا المجلس بحكم القانون، ويشتركون في المداولة في 

  )2(.قرارات أو أحكام المجلس مع باقي الأعضاء

 :الأعضاء المعينون في المجلس الدستوري  -  ب

أعضاء بحيث يتولى رئيس الجمهورية تعيين ثلاثة أعضاء ) 09(وعددهم تسعة  

ثلاثة أعضاء ويشغل هؤلاء منهم ولكل من رئيس مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية 

الأعضاء العضوية لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد على أن يجدد الثلث كل ثلاث 

سنوات، كما لا يجوز لهؤلاء الأعضاء الجمع بين العضوية في المجلس وفي ) 03(

البرلمان أو الوزارة أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أما رئيس المجلس فيختاره رئيس 

    )3(.التسعةورية من بين الأعضاء الجمه

من الدستور أن اختصاصات المجلس تتركز في فحص  61وقد أوضحت المادة     

دستورية القوانين والمعاهدات والمنازعات المتعلقة بالانتخابات البرلمانية، وانتخاب رئيس 

س الجمهورية والاستفتاءات الشعبية، ويجدب أن تفرض القوانين الأساسية ولوائح مجل

                                                           

  .813عامر، المرجع السابق، ص حمدي عطية مصطفى )1(
  .222محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص )2(
  .196سعيد بوالشعير، المرجع السابق، ص )3(
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البرلمان  قبل تطبيقها على المجلس ليقرر مدى مطابقتها مع الدستور، ويجوز أن يعرض  

رئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو رئيس أي من المجلسين النيابيين القوانين العادية 

والمعاهدات الدولية على المجلس لفحص دستوريتها قبل إصدارها وطبقا للتعديل الدستوري 

نائبا من أعضاء الجمعية الوطنية ) 60(فإنه يجوز لستين  29/10/1974الصادر في 

شيخا من أعضاء مجلس الشيوخ التقدم بطلب إلى المجلس لفحص ) 60(أو لستين 

  )1(.دستورية قانون من القوانين

والذي عدل المادة  25/06/1992وقد أعمل هذا التعديل بالتعديل الذي تم في     

المتعلقة بمراجعة مدى انسجام المعاهدات الدولية مع الدستور وأصبح بإمكان ستين ) 54(

مراجعة المجلس، وتتم هذه المراجعة بواسطة رسالة  سيناتور) 60(نائبا أو ستين ) 60(

رسالة تحمل تواقيع ) 60(كن أن تتم بواسطة ستين توقيعا، كما يم) 60(تجمع ستين 

منفصلة عن بعضها البعض، أما فيما يتعلق الآجال القانونية التي تحصل خلالها 

يوما كحد أقصى، أما  15هي مهلة إصدار القانون أي ) 61(المراجعة على قاعدة المادة 

لدولية، فقد حددها المتعلقة بالمعاهدات ا) 54(التي تحصل على قاعدة المادة  الرقابة

الذي نص على أنه تبقى امكانية  02/09/1992المجلس في القرار الصادر بتاريخ 

  )2(.المراجعة قائمة مادام لم يتم التصديق بعد على المعاهدة

المجلس الدستوري بناء على إشعار من  إذا رأى" على أنه  54نصت المادة  وقد    

أحد مجلس مجلسي البرلمان أو ستين عضوا  رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو رئيس

في الجمعية الوطنية أو ستين عضوا في مجلس الشيوخ، أن التزاما دوليا ما يتضمن بندا 

مخالفا للدستور، فإنه لا يتم التفويض بالتصديق على هذا الالتزام الدولي أو الموافقة عليه 

                                                           

إيناس محمد البهجي، يوسف المصري، الرقابة على دستورية القوانين، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، المركز القومي )1(
  .113، ص 2013للإصدارات القانونية، القاهرة، 

  .114المرجع نفسه، ص )2(
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ولية متعارضة مع الدستور ، أي أنه لا يجوز تمرير معاهدة د"إلا بعد تعديل الدستور

احتراما لمبدأ دستورية المعاهدات، فإذا كان لا بد من الالتزام بتلك المعاهدة لمصلحة هامة 

  )1(.ترجوها الأمة الفرنسية، فإنه يجب تعديل الدستور ليتماشى مع تلك المعاهدة

  خصائص الرقابة السياسية على دستورية المعاهدات: ثانيا

  :السياسية بمزايا وعيوب أهمهاتمتاز الرقابة     

 :مزايا الرقابة السياسية  - أ

  )2(:تمتاز الرقابة السياسية بالمزايا الآتية

والذي تتداخل فيه تتفق الرقابة السياسية مع طبيعة عمل السلطة التشريعية  -1

الاعتبارات السياسية مع الاعتبارات القانونية، لأن الرقابة على الدستورية هي مسألة 

موضوعها، وسياسية في آثارها ومن الأحسن أن تباشره هيئة سياسية قانونية في 

يقوم بتشكيلها البرلمان وتتكون من أعضائه أساسا تفاديا لعوامل الحساسية والتحري 

  .ومحاولة السيطرة

لا تقتصر الرقابة السياسية على الجوانب القانونية فحسب وإنما تمتد لتشمل الجوانب  -2

محل الرقابة، وتقدير مدى الآثار المترتبة على الرقابة السياسية المحيطة بالعمل 

  .سواء من حيث دستورية هذا العمل أو من حيث ملائمته

ع المخالفة الدستورية قبل وقوعها وتمنع نالرقابة السياسية رقابة وقائية غالبا ما تم -3

بعد صدورها الجدل حول دستوريتها وتضاعف خطر تضارب الأحكام القضائية 

  .في حالة الأخذ برقابة الامتناع مما يضاعف من فعالية هذه الرقابةالذي يحدث 

                                                           

  .189زازة لخضر، المرجع السابق، ص  )1(
  .127إيناس محمد البهجي، يوسف المصري، المرجع السابق، ص )2(
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تعتبر هذه الرقابة الممارسة بواسطة هيئات سياسية غير : عيوب الرقابة السياسية  - ب

)1( :فعالة وغير جادة للأسباب التالية
  

أن أعضاء هذه الهيئات لا يتوفر غالبا لديهم الخبرة القانونية اللازمة للقيام برقابة  -1

  .ستورية القوانين والمعاهدات، خاصة أنها عملية قانونية بطبيعتهاد

أنه يصعب أن تتوفر لدى هاته الهيئات الجيدة والنزاهة اللازمة للحكم على الأمور  -2

دون التأثر بالاتجاهات السياسية أو النزعات الحزبية إلى جانب تأثر أغلبية 

  .عهم لتعليماتهأعضائها باتجاهات السلطة التي تقوم بتعيينهم وخضو 

رضوا على القوانين، أو يطعنوا فيها لمخالفتها أحكام تأنه لا يجوز للأفراد أن يع -3

الدستور، وإنما يعهد برقابة دستورية القوانين إلى هيئات سياسية غالبا ما تخضع 

  .للحكومة

أن طريقة تكوين الهيئة التي تمارس هذه الرقابة لا تسلم من الريبة، فالأعضاء إذا  -4

بهم الشعب فإن المحاباة والأهواء الحزبية ستسود هذه الهيئة، وإذا عينتهم انتخ

  .استقلاليتهم انعدامالحكومة أو الهيئة النيابية فإنه يخشى من 

  رقابة المجلس الدستوري في الجزائر على دستورية المعاهدات: الفرع الثاني

لقد أسندت الرقابة الدستورية في الجزائر لهيئة مستقلة و هي المجلس الدستوري 

حيث تبنى المشرع الدستوري صراحة فكرة الرقابة على الدستورية  1989بموجب دستور 

يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على :"  منه على أنه 153المادة  نصتحيث 

لى صحة عمليات الاستفتاء وانتخاب احترام الدستور كما يسهر المجلس الدستوري ع

وتقابل هذه المادة  )2("رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية ويعلن نتائج هذه العمليات 

                                                           

 .815حمدي عطية مصطفى عامر، المرجع السابق، ص(1)
 .1989من دستور الجزائر سنة  153المادة  (2)
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كلف بالسهر على احترام يؤسس مجلس دستوري ي" 1996من دستور  163المادة

  .الدستور

كما يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء وانتخاب رئيس  

  "لجمهورية والانتخابات التشريعية ويعلن نتائج هذه العملياتا

المجلس " التي تنص أن  2016من التعديل الدستوري لسنة  182وتقابلها المادة 

الدستوري هيئة مستقلة تكلف بالسهر على احترام الدستور، كما يسهر المجلس الدستوري 

والانتخابات التشريعية ويعلن على صحة عمليات الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية 

وينظر في جوهر الطعون التي يتلقاها حول النتائج المؤقتة  نتائج هذه العمليات

للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية ويعلن النتائج النهائية لكل العمليات 

  .المنصوص عليها في الفقرة السابقة

)1(."والماليةيتمتع المجلس الدستوري بالاستقلالية الإدارية 
  

عضوا، أربعة أعضاء من بينهم رئيس المجلس  12ويتكون المجلس الدستوري من 

مجلس الشعبي الوطني ا المونائب رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية، واثنان ينتخبه

ا مجلس الدولة مالمحكمة العليا واثنان ينتخبه تنتخبهماا مجلس الأمة واثنان واثنان ينتخبهم

عن  يتوقفونوفي حالة تعادل الأصوات بين أعضاء المجلس الدستوري أو تعيينهم، 

ممارسة أي عضوية أو أي وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى، وأي نشاط آخر أو مهنة 

  )2(.حرة

                                                           

 .2016من التعديل الدستوري سنة  182المادة (1)
 .2016لسنة  يمن التعديل الدستور  183المادة (2)
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يضطلع أعضاء المجلس  2016من التعديل الدستوري سنة  183وطبقا للمادة 

سنوات، ويجدد نصف عدد أعضاء المجلس  8ة مدتها الدستوري بمهامهم مرة واحد

  .سنوات 4الدستوري كل 

يجب على أعضاء  2016سنة لمن التعديل الدستوري  184وحسب المادة 

)1(:المجلس الدستوري المنتخبين أو المعنيين أن تتوفر فيهم الشروط التالية
  

  . بلوغ سن أربعين سنة كاملة يوم تعيينهم أو انتخابهم -1

أو لدى  العليا المحكمةالتمتع بخبرة مهنية مدتها خمسة عشرة سنة على الأقل في  -2

لم يكن  1989مجلس الدولة أو في وظيفة عليا في الدولة على أنه في ظل دستور 

المجلس الدستوري بإمكانه ممارسة صلاحياته إلا بإخطار من طرف رئيس الجمهورية أو 

لم يكن يتماشى مع النظرة الديمقراطية الحديثة  راحتكارئيس المجلس الشعبي الوطني وهو 

)2(.الدستوريبتوسيع الجهات التي يحق لها إخطار المجلس  تعملالتي 
  

حيث وسع  1996وقد تدارك المؤسس الدستوري الجزائري هذه المسألة في دستور 

 166حيث نصت المادة )3(في مجال الإخطار إلى رئيس مؤسسة ثالثة وهي مجلس الأمة 

يخطر رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس "منه على أنه 

تم توسيع الجهات التي يحق لها إخطار المجلس  دوق )4("الأمة، المجلس الدستوري

أنه  على 187حيث نصت المادة  2016لسنة  توري في التعديل الدستوري الأخيرالدس

ية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس يخطر المجلس الدستوري رئيس الجمهور "

  .الشعبي الوطني أو الوزير الأول
                                                           

 .2016من التعديل الدستوري  184المادة (1)
 .334بوغزالة محمد ناصر، المرجع السابق، ص(2)
 .215سعيد بو الشعير، المرجع السابق، ص(3)
 .1996من دستور  166المادة (4)
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مجلس  منعضوا ) 30(نائبا أو ثلاثين ) 50(كما يمكن إخطاره من خمسين 

  .الأمة

لا تمتد ممارسة الإخطار المبين في الفقرتين السابقتين إلى الإخطار بالدفع بعدم و 

  ."أدناه 188الدستورية المبين في المادة 

يمكن " :أنهعلى  2016من التعديل الدستوري لسنة  188وقد نصت المادة 

بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو  عإخطار المجلس الدستوري بالدف

ندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم عمجلس الدولة، 

  .ضمنها الدستورهك الحقوق والحريات التي ياع ينتالتشريعي الذي يتوقف عليه مآل النز 

  )1(."عضويتحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه الفقرة بموجب قانون 

إن منح الوزير الأول حق تحريك الرقابة على دستورية القوانين سيسمح له ممارسة 

اختصاصاته على أحسن وجه كما يمكنه ذلك من الدفاع عن مشاريع القوانين المبادر بها 

واب البرلمان بغرفتيه لإخطار يرى البعض أن النصاب المطلوب من نو )2(.من طرفه

 30نائبا في المجلس الشعبي الوطني أو  50المجلس الدستوري مبالغ فيه والمتمثل في 

عضوا في مجلس الأمة حيث لا يتصور أن تكون الأحزاب المعارضة في المجلس 

لدستوري والطعن خطار المجلس االشعبي الوطني مثلا على هذا العدد لكي يتمكن من ا

تجربة  لس الدستوري الفرنسي كان مر بنفسما والملاحظ هنا أن المج في دستورية قانون

الأولى من ممارسة عمله حيث تميز هو الآخر  السنواتالجزائري في  يالمجلس الدستور 

                                                           

 .2016من التعديل الدستوري سنة  188المادة (1)
، 2012سليمة، نظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر،  مسراني(2)

 .81ص
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قبل توسيع عملية إخطاره إلى  1974- 1958بضعف نشاطه في السنوات الممتدة بين 

  )1(.حيث لم تتعدى تسعة إخطارات 1974النواب سنة 

حق الأفراد في إخطار  2016أما بالنسبة للأفراد فقد كرس التعديل الدستوري لسنة 

المجلس الدستوري لكن بطريقة غير مباشرة في حالة وجود تشريع يمس بحقوقهم التي 

  .يضمنها الدستور

فإن قراره يصدر خلال  188وعندما يخطر المجلس الدستوري على أساس المادة 

الأشهر الأربعة التي تلي تاريخ إخطاره ويمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة لمدة أقصاها 

أربعة أشهر بناء على قرار مسبب من المجلس ويبلغ إلى الجهة القضائية صاحبة 

)2(.الإخطار
  

 يتهنص التشريعي المدفوع بعدم دستور وإذا قرر المجلس الدستوري عدم دستورية ال

يفقد هذا النص أثره ابتداءا من اليوم الذي يحدده قرار المجلس  188وفقا لأحكام المادة 

ء المجلس الدستوري وقراراته نهائية وملزمة لجميع السلطات وتكون آرا )3(الدستوري 

  .2016من التعديل الدستوري لسنة  191العمومية والإدارية والقضائية حسب نص المادة 

  الدستوري وموائمة التشريعات الوطنية للمعاهدات الدوليةالمجلس : أولا

يها وبالتالي لقد يكون القانون مطابقا للدستور ولكنه مخالف للمعاهدة، المصادق ع

إذا أصدر تشريع داخلي مخالف للمعاهدات، فهو بذلك سيكون حتما مخالفا للدستور الذي 

من التعديل الدستوري لسنة  150والمادة  1996من دستور  132أقر صراحة في المادة 

                                                           

 .87ص المرجع السابق، مسراني سليمة،(1)
 .2016من التعديل الدستوري لسنة  189المادة (2)
 .2016من التعديل الدستوري سنة  191المادة (3)
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أن المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط المنصوص  2016

  .عليها في الدستور تسمو على القانون

وقد تطرق المجلس الدستوري الجزائري لهذه المسألة رغم أنه لم يخطر لمطابقة 

التي تمنحه  1989ر من دستو  155القانون لمعاهدة، وإنما أخطر على أساس المادة 

اختصاص الفصل في دستورية المعاهدات والقوانين واللوائح حيث تطرق لمسألة موائمة 

بناء على إخطار من رئيس  1989أوت  20القانون لمعاهدة دولية في أول قرار له في 

الجمهورية والخاص بمراقبة مدى مطابقة عشرة مواد من قانون انتخاب المجلس الشعبي 

  .لأحكام الدستور 1989 الوطني لسنة

التي هذا القانون  من 86وأثناء فحص المجلس الدستوري لمدى دستورية المادة  

من نفس القانون  108لمترشحين وأزواجهم وكذلك المادة اشترطت الجنسية الجزائرية ل

اعتبرت هذه و استوجبت الجنسية الجزائرية الأصلية لزوج المترشح لرئاسة الجمهورية،  التي

وأيضا قانون  1989من دستور  47و 27د غير دستورية بالاعتماد على نص المادة الموا

  .الجنسية

التي تقر بمبدأ سمو المعاهدات على  1989من دستور  123واستنادا للمادة   

القوانين توصل المجلس الدستوري إلى تعارض نصوص هذه المواد مع ما التزمت به 

لإنسان واعتبر الشرط الوارد في المادة مخالفا للعهد الجزائر في المواثيق الدولية لحقوق ا

، 1989والتي انضمت اليه الجزائر سنة  1966الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 

، وهي 1987والميثاق الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي انضمت إليه الجزائر بسنة 

أن فقد اعتبر المجلس الدستوري ، )1(.كان نوعه مهماصراحة كل تمييز  تمنعالمواثيق التي 

                                                           

 .52بن داود إبراهيم، المرجع السابق، ص (1)
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النص على شروط تمييز إضافية لم ينص عليها الدستور تخالف أحكام اتفاقية تسمو على 

  )1(.القانون

ونشرها تندرج   عليها المصادقةأية اتفاقية بعد :" إلى أن واستند المجلس في قراراه 

من الدستور سلطة أعلى من سلطة هذا  123وفقا للمادة وتكتسب  في القانون الوطني

  )2(.القضائية ئري بالاحتجاج بها لدى الهيئاتالقانون وتسمح لأي مواطن جزا

ة على أي مواطن لدى الهيئات القضائي تبر البعض أن حصر الاحتجاجواع

س ويمكن أن يكون محل مساءلة لأنه بمفهوم المخالفة لا يمكن جزائري فقط فيه لب

  )3(.الدفعاضيهم التمسك بهذا للأجانب أثناء تق

وبعد أن أكد المجلس الدستوري عدم دستورية شرط الجنسية الأصلية لزوج المترشح 

 جويلية 25الرئاسية أكد مرة ثانية على نفس شرط في قرار آخر صدر في  للانتخابات

وهذا ما  1989أوت  20ذكر بقراره المؤرخ في  وبدون أن يتم إخطاره، إذ 1995نة س

وأن راقبه مؤكدا  سبق قانونأو  حكميعزي بتدخل المجلس الدستوري تلقائيا في حالة إعادة 

)4(.سابقاقراراته وآرائه التي قدمها 
  

  المجلس الدستوري ورقابة دستورية المعاهدات: ثانيا

لقد اهتم المؤسس الدستوري الجزائري بعدم تعارض المعاهدة مع الدستور حيث 

" أنه  1996من دستور  165والتي تقابلها المادة  1989من دستور  155نصت المادة 

يفصل المجلس الدستوري، بالإضافة إلى الاختصاصات التي خولتها إياه صراحة أحكام 

                                                           

 .596لوشن دلال، المرجع السابق، ص  (1)
 .265لخضر، المرجع السابق، ص زازة(2)
 .337بن داود إبراهيم، المرجع السابق، ص(3)
 .336المرجع نفسه، ص(4)
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والقوانين والتنظيمات، إما برأي قبل أن تصبح أخرى في الدستور، في دستورية المعاهدات 

  ".واجبة التنفيذ أو بقرار في الحالة العكسية

وقد يفهم من هذا النص أن المجلس الدستوري يملك الرقابة السابقة واللاحقة على 

المعارضة بدستورية المعاهدات وأنه بإمكانه إلغاء المعاهدات التي تمت المصادقة عليها 

يملك الرقابة اللاحقة إضافة إلى الرقابة السابقة التي خولتها إياه المادة  للدستور بما أنه

والتي تنص على  1996من دستور  168والتي تقابلها المادة  )1(1989من دستور  158

إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق أو اتفاقية فلا يتم "أنه 

  ."التصديق عليها

الذي يرى أن المجلس الدستوري يملك  "الشعيرسعيد بو "الأستاذ وهو ما ذهب إليه 

  )2(.1989من دستور  155الرقابة السابقة واللاحقة طبقا للمادة 

الذي يرى أن المؤسس الدستوري الجزائري لم  "محيو"وهو نفس موقف الأستاذ 

ادق يقصر الرقابة على المعاهدات غير المصادق عليها بل امتدت إلى المعاهدات المص

إذا قرر " أنه التي تنص  1989من دستور  159لكن بالنظر إلى المادة  )3(عليها

دستوري، يفقد هذا النص أثره ابتداء المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير 

  )4(".من يوم قرار المجلس

إذا ارتأى المجلس :" التي تنص على أنه 1996من دستور  169وتقابلها المادة 

الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري، يفقد هذا النص أثره ابتداء من يوم 

  ".قرار المجلس
                                                           

 .26-25قشي الخير، المرجع السابق، ص(1)
 .214سعيد بو الشعير، المرجع السابق، ص(2)
 .338بوغزالة محمد ناصر، المرجع السابق، ص(3)
 .1989من دستور الجزائر  159المادة (4)
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و  168و المادتين  1989من دستور  159و  158يتضح من خلال المادتين 

أنها تعرضت للأثر القانوني المترتب على عدم دستورية  1996من دستور  169

تتعداها إلى المعاهدات الدولية التي اقتصرت  لمو  النصوص التشريعية والتنظيمية فقط

رقابة دستوريتها في الدستور الجزائري على المعاهدات غير المصادق عليها فقط فإذا 

اتضح عدم دستورية معاهدة فلا تتم المصادقة عليها وهذا معناه أن المجلس الدستوري 

 1989أحكام دستور  تفسير يملك الرقابة السابقة فقط على دستورية المعاهدات ولا يمكن

من  159ليل أن المادة على أنها تقر رقابة لاحقة لدستورية المعاهدات بد 1996ودستور 

ا على لم تتطرق للمعاهدات واقتصرت 1996 من دستور 169والمادة  1989دستور 

معالجة النصوص التشريعية والتنظيمية فقط ورتبت عليها الإلغاء، والحكمة من ذلك أن 

الدستوري لا يمكنه إلغاء معاهدة دولية إذا تبين له أنها متعارضة مع الدستور  المجلس

  )1(.ولو قام بذلك لعرض الدولة الجزائرية للمسؤولية الدولية

 168على ضوء المادتين  1996من دستور  165وعليه يجب قراءة المادة 

ة ارتأى أكدت على عدم إمكانية المصادقة على معاهد 168، حيث أن المادة 169و

إذا ارتأى المجلس " نصت أنه  169كما أن المادة  عدم دستوريتها المجلس الدستوري

ابتداء من يوم  هذا النص أثرهيفقد  ،نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري الدستوري أن 

وهو ما يخول المجلس الدستوري رقابة سابقة على المعاهدات الدولية وفق " قرار المجلس

ورقابة لاحقة فيما يخص القوانين والتنظيمات طبقا  1996من دستور  168نص المادة 

  .1996من دستور  169لنص المادة 

من الرقابة اللاحقة  فلو كان المؤسس الدستوري الجزائري يقصد تمكين المجلس

لتطرق إلى ذلك في نفس المادة التي نصت بصفة مباشرة على الرقابة  على المعاهدات

                                                           

 .338بوغزالة محمد ناصر، المرجع السابق، ص(1)
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لم  يقصد إقرار  1996ودستور  1989فالواضح أن دستور  )1(168السابقة أي المادة 

انضمام الرقابة اللاحقة على المعاهدات الدولية والتي يترتب عليها الإلغاء خاصة بعد 

 46والتزامها بما ورد في المادة  1969الجزائر إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 

الاتفاقية على قواعد القانون الدستوري في حال  الالتزاماتمنها التي تؤكد على أولوية 

التعارض بينهما إلى جانب ماهو معروف في أحكام القانون الدولي من أن المعاهدة تدخل 

وأن المعاهدة تعتبر سارية المفعول ما لم تنسحب  )2(حيز التنفيذ بمجرد التصديق عليها

المعاهدة داخليا لعدم دستوريتها منها الدولة بطريق ديبلوماسي ويترتب على ذلك أن إلغاء 

من اتفاقية فيينا لقانون  26و  27يعتبر عملا غير ديبلوماسي يتعارض مع أحكام المواد 

  .المعاهدات والتي تنص على تنفيذ المعاهدات الدولية بحسن نية

يتبين مما سبق أن المؤسس الدستوري الجزائري لم يوفق في صياغة المادتين 

وكان بإمكانه إزالة هذا  1996من دستور  165المادة و  1989من دستور  155

  )3(".فيما يتعلق بالقوانين واللوائح" ، جملة 1996الغموض بإضافة دستور 

  :على النحو التالي 165أو المادة  155المادة حيث تصبح 

يفصل المجلس الدستوري بالإضافة إلى الاختصاصات التي خولتها إياه صراحة "

ور في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات إما برأي قبل أن أحكام أخرى في الدست

  .""تصبح واجبة التنفيذ أو بقرار في الحالة العكسية فيما يتعلق بالقوانين والتنظيمات

وقد تدارك المؤسس الدستوري الجزائري هذا الاشكال في التعديل الدستوري لسنة 

ضافة إلى الاختصاصات الأخرى بالإ" منه على أنه  186حيث نصت المادة  2016

                                                           

 .343بن داود إبراهيم، المرجع السابق، ص(1)
 .343بن داود إبراهيم، المرجع السابق، ص(2)
 .2016من التعديل الدستوري سنة  190المادة (3)
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التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، يفصل المجلس الدستوري برأي في 

  ."...دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات

إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ أو بقرار في الحالة :" حيث تم حذف الجملة

  "العكسية 

إذا ارتأى المجلس " :أنه 2016ديل الدستوري سنة من التع 190كما نصت المادة 

وهو نفس " الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق أو اتفاقية، فلا يتم التصديق عليها 

  .1996من دستور  168والمادة  1989من دستور  158نص المادة 

فجاءت فقرتها الأولى مطابقة  2016من التعديل الدستوري سنة  191أما المادة 

  .1996من دستور  169المادة لنص 

أو تنظيميا  تشريعيان نصا إذا ارتأى المجلس الدستوري أ "حيث نصت على أنه 

  .أثره ابتداء من يوم قرار المجلس غير دستوري، يفقد هذا النص

أعلاه فإن هذا  188إذا اعتبر نص تشريعي ما غير دستوري على أساس المادة  

  .النص يفقد أثره ابتداء من اليوم الذي يحدده قرار المجلس الدستوري

ية ميع السلطات العمومجتكون أراء المجلس الدستوري وقراراته نهائية وملزمة ل

  ".والسلطات الإدارية والقضائية

ار المجلس الدستوري برقابة دستورية معاهدة دولية تريد والملاحظ أنه بعد إخط 

الجزائر الانضمام إليها أو التصديق عليها واتضح له عدم دستوريتها فهنا نكون أمام ثلاثة 

  )1(.حلول

  .تعديل الدستور بما يتوائم مع المعاهدة الدولية: الحل الأول
                                                           

 .344إبراهيم، المرجع السابق، ص بن داود(1)
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ديل أحكام المعاهدة الغير الدخول مع الدول المتعاقدة في مفاوضات لتع: الحل الثاني

متوائمة مع الدستور من أجل إبعاد التعارض خاصة إذا كان هذا الأخير يمس بمقومات 

  .الأمة وثوابتها

بها اخلال إمكانية تحلل الدولة من المعاهدة النافذة إذا كان في التمسك  :الحل الثالث

  .اتفاقية فيينا لقانون المعاهداتمن  46لما نصت عليه المادة بقاعدة داخلية جوهرية وفقا 

  الرقابة القضائية على دستورية القوانين: المطلب الثاني

نظرا للانتقادات العديدة التي وجهت للرقابة السياسية على دستورية المعاهدات 

والقوانين تبنت معظم دساتير الدول في وقتنا الحاضر الرقابة القضائية على دستورية 

إلى تعريف الرقابة القضائية  الفرع الأولا المطلب سنتطرق في القوانين ومن خلال هذ

على دستورية  أنواع الرقابة القضائية الفرع الثانيعلى دستورية المعاهدات والقوانين وفي 

  .المعاهدات والقوانين

  تعريف الرقابة القضائية على دستورية المعاهدات والقوانين: الفرع الأول

إن الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية من قبل هيئة قضائية لا يمكن تصور 

إلا  لا تكونقيامها إلا بعد دخول المعاهدة الدولية حيز النفاذ لأن الرقابة من قبل محكمة 

رقابة لاحقة على توطين المعاهدات الدولية وإدماجها في النظام القانوني الداخلي للدولة 

لقانون الداخلي سواء منحت مرتبة القانون أم مرتبة أعلى منه وأدنى من اكتسابها وصف او 

)1(.الدستوريالدستور بعكس الرقابة السابقة التي يمارسها المجلس 
  

بمعنى أن يتولى القضاء فحص دستورية القوانين الصادرة عن البرلمان، للتحقق 

ابة السياسية بواسطة هيئة من مطابقتها، أو مخالفتها لقواعد الدستور فهي تتميز عن الرق

                                                           

 .290ي، المرجع السابق، صسلوى أحمد ميدان المفرج (1)
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سياسية بأن الذي يقوم بها هي الهيئة القضائية ذاتها ممثلة إما في المحاكم المختلفة، التي 

المخالف للدستور وإما محكمة  تمارس في هذه الحالة رقابة الامتناع عن تطبيق القانون

يكون من حق  نص عليها الدستور وفي هذه الحالةعليا مركزية أو محكمة دستورية عليا ي

  )1(.للدستورهذه المحكمة الدستورية العليا سلطة إلغاء أو إبطال القانون المخالف 

تعد الولايات المتحدة الأمريكية الوطن الأم لنشأة الرقابة القضائية على دستورية 

القوانين التي ارتبطت بالحكم الشهير الذي أصدره رئيس المحكمة العليا القاضي مارشال 

وهو أول حكم أصدرته المحكمة العليا  "ماربوري ضد مايسون"ي قضية ف 1803عام 

قضت فيه صراحة بعدم دستورية قانون اتحادي وباختصاص القضاء بالنظر في أمر هذه 

الرقابة تأسيسا على مبدأ سمو القوانين الدستورية على القوانين العادية وأن يكون من 

على إذا ما تعارض تطبيق القانون الأص أن يعمل على خصو واجب القضاء في هذا ال

  )2(.مع قانون آخر يدنوه في المرتبة

ما خسر الحزب ندوتتلخص قضية عدم دستورية قانون القضاة الاتحادي أنه ع

وفاز بها الحزب الجمهوري الذي  1800الاتحادي، الديمقراطي حاليا، الانتخابات عام 

سلطة الاتحادية، قلق الاتحاديون كان يدعو إلى تقوية سلطات الولايات على حساب ال

قبل تخليهم عن مناصبهم بتعيين قضاة يؤمنون  1801على مصير الاتحاد وقاموا سنة 

  .رئيس المحكمة الاتحادية العليا) مارشال(بالفكرة الاتحادية وفي مقدمتهم القاضي 

) ماديسون(ه أمر وزير الداخلية مهام منصب "يفرسونج"وعندما تسلم الرئيس  

ض القضاة الذين لم تصدر أوامر تعيينهم بعد، ومن بينهم عالنظر عن تعيين برف بص

فأسرع هذا الأخير إلى المحكمة الاتحادية العليا طالبا تطبيق الباب ) ماربوري(القاضي 

                                                           

 .260محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص(1)
 .393عصام علي الدبس، المرجع السابق، ص(2)
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المحكمة  فيه الكونغرسالذي كلف  1789لعام  يالثالث عشر من قانون القضاة الاتحاد

  .إلى الأشخاص العاملين في الخدمة المدنية الأمريكيةالاتحادية العليا بإصدار أوامر 

إصدار مثل ذلك الأمر إلى وزير الداخلية، إلا أن المحكمة ) ماربوري(وطلب  

الاتحادية العليا رفضت طلبه لأنه يخالف الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات، وأعلنت 

إلى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من الباب الثاني من الدستور أن الباب  االمحكمة استناد

  )1(.دستوريالثالث عشر من قانون القضاة الاتحادي غير 

  :وعيوبالرقابة مزايا ولهذه 

  القوانين  المعاهدات مزايا الرقابة القضائية على دستورية: أولا

وسيلة علاجية لحماية الحقوق         القضاء على دستورية القوانين تعتبر  رقابة -1

  )2( .والحريات

السلطة القضائية هي السلطة القادرة على أن تفرض على السلطة التنفيذية احترام  -2

الحدود المقررة في الدستور والقانون ومراعاة الضمانات الخاصة بحقوق الأفراد 

ين التشريعية وحرياتهم لما يكفله لها الدستور من استقلالية في مواجهة السلطت

 )3( .والتنفيذية

إن ممارسة القضاء للرقابة على دستورية القوانين لا يتعارض ومبدأ الفصل بين    -3

السلطات ولا يعتبر اعتداء على اختصاص السلطة التشريعية لأن القاضي يمتنع 

فقط عن تطبيق القانون دون الحكم بإلغائه بالنسبة للرقابة عن طريق الدفع وحتى 

ة عن طريق الدعوى الأصلية فإن ما يجب على القاضي احترامه هو في الرقاب

الاختصاصات التشريعية المطابقة للدستور، أما المخالفة له فهي غير واجبة 
                                                           

 .132إيناس محمد البهجي، يوسف المصري، المرجع السابق، ص (1)
  .824حمدي عطية مصطفى عامر، المرجع السابق، ص  )2(
  .824المرجع نفسه، ص  )3(
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           الاحترام وبالتالي لا يحق للسلطة التشريعية أن تدفع بمبدأ الفصل بين 

 )1( .السلطات

قوانين لا يتعارض مع مبدأ السيادة إن ممارسة القضاء للرقابة على دستورية ال -4

الشعبية حيث لا يحق للسلطة التشريعية المعبرة عن إرادة الشعب الاحتجاج 

ط سبالسيادة الشعبية عند اصدارها لقانون مخالف للدستور لمنع القضاء من ب

 )2( .رقابته على القوانين المتعارضة مع الدستور

على دستورية القوانين هي أساسا مشكلة الرقابة القضائية هي الأنجع لأن الرقابة  -5

قانونية وليست سياسية لأنها تتعلق بمدى مطابقة القانون أو عدم مطابقته 

لنصوص الدستور ومن ثم يجب أن يختص بها القضاة بما لهم من خبرة قانونية 

 )3( .في تفسير القوانين وتطبيقها

جدية لبحث دستورية يتميز القضاء بالحيدة والاستقلال وهو ما يوفر ضمانات   -6

الرقابة السياسية التي لا توفر ضمانات الحيدة والاستقلال،  عكسالقوانين، على 

لأن هذه الهيئة السياسية يختار أعضائها إما من البرلمان أو من الحكومة أو من 

 )4( .الإثنين، وفي الحالتين ستكون قراراتها خاضعة لتأثيرهما

طعن في القوانين المتعارضة مع الدستور والقوانين الرقابة القضائية تسمح للأفراد ال -7

التي تنتهك حقوقهم عكس الرقابة السياسية حيث لا يحق للفرد الطعن أمام الهيئة 

 )5( .السياسية

 

                                                           

  .212سعيد بوالشعير، المرجع السابق، ص  )1(
  .المرجع نفسه)2(
  .261السابق، محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع  )3(
  .261، ص المرجع نفسه)4(
  .262المرجع نفسه، ص )5(
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بفحص القوانين للتعرف على  موينهم القانوني هم الأولى بالقياإن القضاة بحكم تك  -8

 )1( .مدى موافقتها للدستور

تعتبر هذه الرقابة فعالة وحقيقية فهي تضمن للأفراد حرية التقاضي وحق الدفاع   -9

 )2( .وعلانية الجلسات

 القوانينالمعاهدات و عيوب الرقابة القضائية على دستورية : ثانيا

إن الرقابة على دستورية القوانين من قبل السلطة القضائية يتنافى ومبدأ الفصل  -1

ة معينين من قبل السلطة التنفيذية باستثناء بعض بين السلطات خاصة وأن القضا

  )3( .الدول التي يتم تعيينهم فيها عن طريق الانتخاب كالولايات المتحدة الأمريكية

الرقابة القضائية تمثل خروجا على حدود مهمة القضاء وتؤدي إلى إقحامه في   -2

  )4( .المجال التشريعي وإهداره لعمل السلطة التشريعية

إعطاء السلطة القضائية سلطة إلغاء القانون يمنحها مركزا قويا ونفوذا كبيرا   -3

  )5( .باتجاه سلطات الدولة خاصة السلطة التشريعية

الرقابة القضائية على دستورية القوانين تخالف مبدأ سيادة الأمة وتتعارض مع   -4

تم اختيارهم ي منلالذية في الحدود التي يسمح فيها للقضا مبادئ النظام الديمقراطي

بواسطة الانتخاب العام ولا هم مسؤولون أمام الناخبين بالتعقيب وبإلغاء الأعمال 

الصادرة عن السلطة التشريعية التي انتخبها الشعب صاحب السلطة الأصيل في 

 )6( .المجتمع

                                                           

  .84مولود ديدان، المرجع السابق، ص )1(
  .251ص المرجع السابق، صالح زيد قصيله،  )2(
  .212سعيد بوالشعير، المرجع السابق، ص  )3(
  .154ايناس محمد المهرجي، يوسف المصري، المرجع السابق، ص  )4(
  .154، ص المرجع نفسه)5(
  .629راغب جبريل خميس راغب سكران، المرجع السابق، ص )6(
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إن الرقابة القضائية على دستورية القوانين تجعل من القضاء سلطة سياسية تراقب  -2

انين للمبادئ ان للتأكد من عدم مخالفة ما يصدره من قو عمل البرلم

وتبعده عن وظيفته الحقيقية وهي تطبيق القانون وليس تقييمه والقواعدالدستورية

  )1( .والحكم عليه

 على دستورية المعاهدات والقوانين أنواع الرقابة القضائية: الفرع الثاني

تتنوع طرق وأساليب الرقابة القضائية من دولة لأخرى تبعا لما يقرره الدستور وقد     

دستورية  القضائية علىاستقر الفقه الدستوري على أن هناك ثلاثة طرق لتنظيم الرقابة 

القوانين هي الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية والرقابة عن طريق الدفع الفرعي والرقابة 

  .ريقتين السابقتينبطريق المزج بين الط

  الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية: أولا

الطريقة يعطي النظام القانوني الحق لكل  هى أيضا برقابة الإلغاء وبموجب هذوتسم    

شخص أن يطعن في القانون إذا كان مخالفا للدستور أمام الجهة القضائية المختصة 

  )2( .بالرقابة على دستورية القوانين فإذا تبين لها عدم الدستورية فإنها تحكم بإلغائه

رة، أمام المقصود بها أن يمنح الدستور للمواطن حق رفع دعوى أصلية مباشو     

ما لمخالفته لنصوص  ة العليا طالبا منها إلغاء قانونالمحكمة الدستورية أو المحكم

الدستور، فإذا تحققت المحكمة من وجود هذه المخالفة الدستورية، قضت بإلغاء القانون 

، أي )3(المعارض للدستور بحكم نهائي، لا يقبل الطعن وله حجية مطلقة أمام الكافة

                                                           

  .365هاني علي الطهراوي، المرجع السابق، ص  )1(
عبد العزيز بن محمد الصغير، الضمانات الدستورية للمواطنين بين الشريعة والقانون، الطبعة الأولى، المركز القومي (2)

  .21، ص 2015للإصدارات القانونية، القاهرة، 
 .263محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص (3)
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ية قانون معين أن القضاء إذا ما رٌفع إليه الأمر للفصل  في شأن دستور يكون من حق 

  )1( .تبين أنه مخالف للدستور واعتباره كأن لم يكن تىيحكم بإلغائه م

ونظرا لخطورة هذه الرقابة حيث يترتب عليها اختصام الشخص للقانون المطعون     

د الجهة التي تختص بالنظر عليه بصفة مستقلة وأصلية طالبا إلغاؤه فإن الدساتير تحد

فيها، فلا تترك الأمر لكل المحاكم بل تسنده إلى محكمة قضائية عليا مثل سويسرا في 

 1947أو إلى محكمة دستورية خاصة كإيطاليا في دستورها لسنة  1874دستورها لسنة 

  )2(.1962ودستور الكويت لسنة 

تور في نصوصه ويكون حيث تسند عملية الرقابة إلى جهة قضائية يحددها الدس    

بإمكان الشخص أن يرفع الدعوى لإلغاء قانون معين قبل تطبيقه عليه بحجة أنه غير 

 تهتورية القانون، وإما بعدم دستوريدستوري فتصدر تلك الجهة القضائية حكما إما بدس

وبالتالي تلغيه شريطة أن ترفع الدعوى في الميعاد قبل تطبيق القانون عليه، وذلك إذا 

  )3( .معنيا في حالة تطبيق القانونكان 

وعليه تعتبر هذه الطريقة هجومية لأن الفرد يلجأ إليها قبل تطبيق القانون عليه     

مستندا في ذلك على حقه المستمد من الدستور في رفع هده الدعوى إلا أن هذا الحق 

تنظر مقيد بشرط أن يكون تطبيق هذا القانون سيمس بمصلحته أو يحتمل ذلك، فهو لا ي

                                                           

، 2002الدناصوري، عبد الحميد الشواربي، الدعوى الدستورية، مركز سرروات للأبحاث ، الاسكندرية، عز الدين (1)

 .25ص 
 .203سعيد بوالشعير، المرجع السابق، ص  (2)
،           2010نجيب بوزيد، الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية، دراسة مقارنة، دار الفكر والقانون، المنصورة، (3)

 .65ص 
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م يرفع الدعوى أمام القضاء وإنما له بمجرد صدوره أن يرفع ثحتى يطبق القانون عليه 

  )1(.دعواه أمام المحكمة المختصة إذا ما تبين له أن تنفيذه سيمس بمصالحه

ويمكن أن تباشر رقابة الإلغاء بالنسبة لقانون صدر فعلا، كما يمكن أن تباشر     

ره، ومن ثم فإنها قد تكون لاحقة لصدور القانون أو بالنسبة لمشروع القانون قبل صدو 

  .سابقة على صدوره

  :رقابة الإلغاء السابقة  - أ

تكون هذه الرقابة للقانون في طور تكوينه أي قبل إصداره ودخوله حيز النفاذ، فهي     

رقابة وقائية تهدف إلى منع صدور قانون مخالف لأحكام الدستور، حيث يحيل رئيس 

قبل أن يصدر إلى محكمة مختصة دستوريا لتتأكد من دستوريته ومن بين الدولة القانون 

ودستور اكوادور لسنة  1886الدساتير التي أخذت بهذه الطريقة دستور كولومبيا لسنة 

 )2(.1937ودستور ايرلندا لعام  1929

ويؤخذ على هذه الطريقة خطر تحول المحكمة المكلفة بالرقابة إلى هيئة مشاركة     

  )3(.بآخر في مراحل تكوين القانونبشكل أو 

  :رقابة الإلغاء اللاحقة  -  ب

تفترض هذه الطريقة أن القانون صدر وأنه يجوز الطعن في دستورية هذا القانون     

عن طريق دعوى تُرفع إلى جهة قضائية تملك الحكم بإلغائه إذا ما قررت عدم دستوريته، 

 1874في دستورها لسنة " سراسوي"ومن الدول التي أخذت بنظام المحكمة المتخصصة، 

بينما  1947في دستورها لسنة " إيطاليا"و 1920دستورها لسنة  في" تشيكوسلوفاكيا"و

                                                           

 .203سعيد بوالشعير، المرجع السابق، ص  (1)
 .817حمدي عطية مصطفى عامر، المرجع السابق، ص  (2)
 .386عصام علي الدبس، المرجع السابق، ص  (3)
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جعلت بعض الدول نظر دعوى دستورية القوانين من اختصاص المحكمة العليا في 

" فنزويلا"و  1880في دستورها لسنة " بوليفيا" القضاء العادي مثل محكمة النقض ومنها 

 )1(.1931تورها لسنة في دس

وإذا كانت هذه الرقابة اللاحقة تجنبنا الوقوع في خطر تحول المحكمة المكلفة     

بالرقابة إلى هيئة مشاركة في تكوين القانون فإنها توقعنا في خطر عدم الاستقرار 

التشريعي، خاصة إذا جاء الالغاء بعد فترة من دخول القانون حيز النفاذ وعليه فإن أغلب 

ل تشترط أن يتم تقديم الطعن بعدم دستورية القوانين بطريق الدعوى الأصلية في مدة الدو 

من تاريخ صدور القانون، ففي إيطاليا مثلا تحدد هذه المدة بشهر وفي  نسبيامعينة قصيرة 

  )2( .اسبانيا تحدد بثلاثة أشهر

  الرقابة عن طريق الدفع الفرعي: ثانيا

القوانين بطريق الدفع الفرعي عندما يكون أمام نكون أمام رقابة على دستورية     

القاضي دعوى من اختصاصه وعليه أن يطبق عليها قانونا فيثير إما من تلقاء نفسه أو 

أي تثور مسألة دستورية  )3(بناء على طلب أحد الخصوم مسألة دستورية هذا القانون

ى المحاكم ويقوم ناء نظر قضية موضوعية معروضة أمام إحدثفرعية أ القانون بطريقة 

الخصم المطلوب تطبيق القانون عليه بالدفع بعدم دستوريته حيث يبحث قاضي الموضوع 

مدى جدية هذا الدفع، فإذا ارتأى أن القانون أو بعض نصوصه يخالف الدستور حقيقة 

فلا يقوم القاضي بإلغائه وإنما فقط يقوم بالامتناع عن تطبيقه في القضية المطروحة 

ويبقى القانون قائما وموجودا، بل ويمكن لمحكمة أخرى أن تطبق ذات القانون ، ) 4(أمامه

                                                           

 .818حمدي عطية مصطفى عامر، المرجع السابق، ص  (1)
 .387عصام علي الدبس، المرجع السابق، ص  (2)
 .389المرجع نفسه، ص  (3)
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في قضية أخرى إذا لم يدفع بعدم دستوريته، أو إذا وجدت المحكمة أن القانون دستوري 

وعليه فإن هذه الطريقة هي طريقة دفاعية تستهدف فقط استبعاد تطبيق القانون في قضية 

ك فحكمها لا يقيد المحاكم الأخرى التي يكون لها أن تأخذ وبذل )1(ما، ولا تستهدف إلغاءه

  )2( .بالقانون ذاته إذا ارتأت أنه لا يخالف الدستور

وهذا النوع من الرقابة لا ينص عليه الدستور وإنما يستمد من صفة الدستور فإذا     

 كان جامدا ولم يمنع القضاء من ممارسة تلك الرقابة صراحة حق له ممارستها عن طريق

الدفع وهي الطريقة التي يرى الكثير أنها تتماشى مع مبدأ الفصل بين السلطات حيث لا 

يتدخل القضاء في اختصاص السلطة التشريعية بإلغاء القانون أو اصدار أمر إليها    

  )3(.بذلك

الرقابة بطريق المزج بين الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية والرقابة عن طريق : ثالثا

  يالدفع الفرع

حدى إالطريقتين السابقتين  مع ترجيح  يعتبر هذا النوع الثالث من الرقابة مزج بين    

الطريقتين أو التسوية بينهما، حيث تختلف هذه الطريقة عن طريقة الدفع الفرعي لأن 

المحكمة التي يدفع أمامها بعدم دستورية القانون المراد تطبيقه ليست هي التي تفصل في 

إذا كان الدفع جديا أم غير في ما ، وإنما يقتصر دورها على تقريرها ةمسألة الدستوري

جدي، فإذا رأت جديته وقفت الفصل في الدعوى، وحددت للخصوم ميعادا لرفع دعوى 

عدم الدستورية أمام محكمة خاصة، وهي محكمة عليا تتولى الفصل في الدستورية، 

الأول أنه لا تثار مسألة  وتختلف عن الرقابة بطريق الدعوى الأصلية من وجهين،

دستورية القانون بداية أمام المحكمة العليا وإنما يجب أن يتعلق الأمر بدعوى أخرى سبق 

                                                           

 .266محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص  (1)
 .25عز الدين الدناصوري، عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص  (2)
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أن أقيمت أمام احدى المحاكم ودفع فيها بعدم دستورية القانون المراد تطبيقه، وقدرت 

حكمة العليا المحكمة جدية الدفع والوجه الثاني للاختلاف أنه عندما يفوض الأمر إلى الم

وتحكم بعدم دستورية القانون فإنها لا تلغيه، ولكنها تمنع المحاكم الأخرى من تطبيقه 

  )1( .فحسب

ومن الدول التي أخذت بالرقابة عن طريق المزج بين النوعين جمهورية مصر     

 48وقد بين قانون المحكمة الدستورية العليا رقم  1971العربية في دستورها الصادر عام 

منه على أن تتولى ) 29(كيفية إثارة الطعن بعدم الدستورية فنص في المادة  1979 لسنة

  )2( :القوانين واللوائح على الوجه الآتي ةالمحكمة الرقابة القضائية على دستوري

إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى   - أ

قفت لائحة لازم للفصل في النزاع، أو  الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو

الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في 

  .المسألة الدستورية

إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات   - ب

بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، ورأت المحكمة أو  القضائي الاختصاص

الهيئة أن الدفع جدي، أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادا لا 

جاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع تي

 .الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن

التي أخذت بالرقابة القضائية على دستورية المعاهدة دستور مصر ومن الدساتير   

تتولى المحكمة الدستورية العليا دون " منه على أنه  175حيث نصت المادة  1971لعام 

                                                           

 .822حمدي عطية مصطفى عامر، المرجع السابق، ص  (1)
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�� ا��ا��� ����ا��� ا��و��� ����ق ا
���ن:                  ا�	�ب ا�������!�ا �� ا��  

 

300 

 

وتتولى تفسير النصوص القانونية وذلك كله  غيرها الرقابة على دستورية القوانين واللوائح

  ".على الوجه المبين في القانون

 نها تختص دون غيرها من المحاكم بالرقابة على دستورية القوانين واللوائحأي أ  

من الدستور المصري لعام  151والأعمال التي في مرتبة القانون استنادا إلى المادة 

رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب " التي تنص على أنه  1971

قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها 

 ".   وفقا للأوضاع المقررة

أن المعاهدات الدولية التي يتم التصديق عليها  151نص المادة  يتبين منحيث   

ونشرها وفقا للأوضاع الدستورية لها قوة القانون الصادر عن السلطة التشريعية، وطبقا 

يكون إذن للمحكمة الدستورية أن تمارس  1971من دستور مصر لعام  175للمادة 

رقابتها على المعاهدات الدولية من حيث موافقتها مع أحكام الدستور من عدمه وإذا ما 

يمثل عيبا يترتب عنه حكم المحكمة بعدم دستوريتها، بالرغم من  فإن ذلكخالفت الدستور 

ة على اختصاصها عدم نص الدستور المصري وقانون المحكمة الدستورية العليا صراح

  )1( .بالرقابة على دستورية المعاهدات الدولية

وتجدر الإشارة أنه باعتبار ارتباط بعض المعاهدات الدولية بأمن الدولة وسيادتها   

مما يجعلها تندرج ضمن أعمال السيادة وباعتبار أن المحاكم لا تختص بنظر المنازعات 

ت التي تقوم عليها نظرية أعمال السيادة المتصلة بهذه الأعمال وللتوازن بين المبررا

واعتبارات المحافظة على سمو الدستور، يستلزم هنا الأمر التمييز بين نوعين من 

المعاهدات، المعاهدات غير السياسية والتي تأخذ حكم القانون العادي ومن ثم تخضع 
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لتالي يحظر للرقابة الدستورية، والمعاهدات التي تندرج تحت مضمون أعمال السيادة وبا

  )1( .على المحاكم الحكم بعدم دستوريتها

  الآليات الدولية لمراقبة الموائمة: المبحث الثاني

لقد تضمنت معظم المواثيق الدولية لحقوق الإنسان نصوص تلزم الدول بموائمة   

تشريعاتها الداخلية مع أحكام هذه المواثيق، ولتحقيق هذا الغرض نصت على إنشاء أجهزة 

دولية تعمل على رصد مدى احترام الدول الأطراف في هذه المواثيق لأحكامها ولجان 

وللحقوق المقررة فيها، كما تضمنت هذه المواثيق الإجراءات اللازمة للإشراف ومتابعة 

والشكاوى، وعليه قسمنا هذا المبحث إلى  تلاغاتنفيذها دوليا والمتمثلة في التقارير والب

لمطلب الأجهزة الاتفاقية الدولية لمراقبة الموائمة، أما ا: لأولالمطلب امطلبين نتناول في 

  .فسنتناول فيه إجراءات عمل الأجهزة الاتفاقية الثاني

  الأجهزة الاتفاقية الدولية لمراقبة الموائمة: المطلب الأول

تنص معظم المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على إنشاء لجان متخصصة تقوم   

ما لالمواثيق بنصوصها ومدى انتهاكها هذه في التزام الدول الأطراف مدى بالتحقيق في 

قررته من أحكام، كما تقوم بإعداد التوصيات أو مشروعات القرارات أو الاتفاقات وتعرض 

للدولة توجه ملاحظاتها الهيئات العليا في منظمة الأمم المتحدة أو  كلما تنتهي إليه 

  ) 2( .المعنية بالأمر مباشرة

  :تم تقسيم هذا المطلب إلى فرعينوقد   

المواثيق الدولية لحقوق الإنسان  عناللجان الاتفاقية المنبثقة  الفرع الأولنتناول في 

  .ميثاق الأمم المتحدة عنالأجهزة المنبثقة  الفرع الثانيو
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  المواثيق الدولية لحقوق الإنسان عناللجان الاتفاقية المنبثقة : الفرع الأول

ات الدولية الخاصة ياللجان باللجان الاتفاقية لأنه نصت عليها الاتفاقوتسمى هذه   

بحقوق الإنسان ورغم تنوع هذه اللجان وتعددها إلا أنها تشترك في أسلوب عملها إلى حد 

) 1(شبه نوعا ما عمل المحاكميكبير، فهي ليست هيئات قضائية ولو أن أسلوب عملها 

خبراء حكوميين إلا أن هؤلاء الخبراء يؤدون المهام ورغم أن هذه اللجان تتكون عادة من 

التي توكل إليهم، ليس بوصفهم ممثلين لحكوماتهم، وإنما بصفتهم الشخصية وتتحدد مهام 

هذه اللجان في متابعة تطبيق أحكام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي نصت على 

يتها الأطراف كما يدخل  ضمن ولاإنشائها وعلى ضوء التقارير التي تبعث بها إليها الدول 

وقهم بالمخالفة لأحكام أيضا تلقي الشكاوى من الأفراد بشأن الانتهاكات التي تستهدف حق

  )2( .المبرم الاتفاق

وتختلف هذه اللجان الاتفاقية عن تلك المنـشأة طبقا لميثاق الأمم المتحدة في               

  )3( :أمرين

لا لأحكام خاصة وردت في بعض المواثيق الدولية أن الآليات التي أُنشأت إعما  -1

لحقوق الإنسان إنما تباشر مهامها في مواجهة الدول الأطراف فقط والتي يتعين 

  .عليها التعاون معها

أن الآليات المنشأة طبقا لميثاق الأمم المتحدة وإن كانت تختص بالنظر في أية   -2

ي الأمم المتحدة، إلا أن مسألة من مسائل حقوق الإنسان وفي أية دولة عضو ف

                                                           

ووسائل الرقابة،  محمد يوسف علوان، محمد خليل موسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان، الجزء الأول، المصادر)1(
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مشروعية ما تقوم به كثيرا ما يجد بعض المعارضة من جانب عدد من الحكومات 

 )1( .وعادة ما تعتمد هذه اللجان في تمويل نشاطاتها على الأمم المتحدة

 )2( :واللجان المنشأة بموجب المواثيق الدولية لحماية حقوق الإنسان هي

ري المنشأة سندا للاتفاقية الدولية للقضاء على لجنة القضاء على التمييز العنص -

  .1965كافة أشكال التمييز العنصري لعام 

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة سندا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  -

 .1966والسياسية لعام 

 لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة المنشأة وفقا للاتفاقية الدولية للقضاء على -

 .1979كافة أشكال التمييز ضد المرأة لعام 

لجنة مناهضة التعذيب المنشأة وفقا للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب لعام  -

1984. 

 .1989لجنة حقوق الطفل المنشأة وفقا لاتفاقية حقوق الطفل لعام  -

وفقا للاتفاقية الدولية  نشأست تيميع العمال المهاجرين وأسرهم اللجنة حماية ج -

والتي دخلت  1990اصة بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأسرهم لعام الخ

 .2002حيز النفاذ في عام 

لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أنشأها المجلس الاقتصادي  -

 15خلفا لفريق العمل المكون من  1985والاجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة عام 

دولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام دولة طرفا في العهد ال

                                                           

  .160عصام محمد أحمد زناتي، المرجع السابق، ص  )1(
ابة، محمد يوسف علوان، محمد خليل موسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان، الجزء الأول، المصادر ووسائل الرق )2(

  .252المرجع السابق، ص 
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مع العلم أن العهد لم ينص على إنشاء أي لجنة للإشراف على تنفيذ  1976

 .أحكامه

وتتلخص مهام هذه اللجان في متابعة تطبيق الدول المصادقة على أحد المواثيق 

المتابعة في ضوء التقارير التي الدولية لحقوق الإنسان لأحكام هذه المواثيق وتتجسد هذه 

تبعث بها الدول الأطراف إلى اللجنة المعنية كما يدخل في اختصاصها تلقي الشكاوى من 

 )1( .الأفراد والبلاغات من الدول الأطراف

وتختلف أساليب عمل هذه اللجان رغم بعض أوجه التشابه بينها فهي تتكون من   

قية من الاتفاقيات التي ول الأطراف في كل اتفاخبراء مستقلين يتم اختيارهم من طرف الد

وذوي كفاءة  يلاإنشائها، ويشترط أن يكون أعضائها على مستوى أخلاقي ع ىنصت عل

ومقدرة في مجال حقوق الإنسان عامة والحقوق التي تحميها الاتفاقية خاصة، ويمارس 

الأعضاء عملهم بصفتهم الشخصية فهم ليسوا ممثلين عن دولهم باعتبار أن هذه اللجان 

ت بـأجهزة حكومية بل هي أجهزة تكاملية لا يباشر فيها الأعضاء أعمالهم تحت سلي

في اختيار أعضاء هذه  ىل في الأجهزة الحكومية، كما يراعهو الحا مسؤولية دولهم كما

  )2( .سنوات 04اللجان مبدأ التوزيع الجغرافي العادل وينتخبون عادة لمدة 

  :وأهم هذه اللجان

  :لجنة القضاء على كل أشكال التمييز العنصري -1

هي اللجنة التي تراقب تنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز 

خبيرا، بدأت أعمالها بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ سنة  18العنصري وتتكون من 

                                                           

، الطبعة الأولى، المركز القومي )دراسة مقارنة(عبد العال الديربي، الرقابة الدولية على إنفاذ أحكام القانون الدولي  )1(
  .34، ص 2014للإصدارات القانونية، القاهرة، 

الرقابة،  المصادر ووسائلجزء الأول، ف علوان، محمد خليل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان، الوسمحمد ي  )2(
  .254المرجع السابق، ص 
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أين  "جنيف"وتعد بمثابة أقدم جهاز رقابة اتفاقي على تطبيق الاتفاقية، مقرها  1969

 )1( .تعقد اجتماعاتها

  :الإنسان لجنة حقوق -2

تعمل هذه اللجنة على مراقبة تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

والسياسية والبروتوكول الاختياري الملحق به، وقد أنشأت اللجنة بموجب الجزء الرابع من 

والتي يجب تمييزها . 1976الأطراف المعقود في سبتمبر  العهد في الاجتماع الأول للدول

نسان التابعة للأمم المتحدة والتي أنشئت بموجب القرار الصادر عن عن لجنة حقوق الإ

وقد تفرع عنها  1946الصادر في فيفري  05/01المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 

اللجنة الفرعية لحرية الإعلام واللجنة الفرعية لحماية : وهي 1946ثلاث لجان فرعية سنة 

  )2( .مييز العنصريالأقليات واللجنة الفرعية للقضاء على الت

دراسة التقارير  يف لجنة حقوق الإنسان المنبثقة عن العهد وتتمثل اختصاصات

 2/2التي تقدمها الدول الأطراف بشأن التدابير المتخذة لإعمال أحكام العهد طبقا للمادة 

منه والتي نصت على أن تتعهد كل دولة طرف في العهد إذا كانت تدابيرها التشريعية أو 

طبقا غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في العهد بأن تتخذ 

لإجراءاتها الدستورية لأحكام هذا العهد ما يكون ضروريا لهذه الأعمال من تدابير تشريعية 

 )3( .أو غير تشريعية

كما تقوم اللجنة بتقديم مقترحات وتوصيات عامة إلى الدول الأطراف والنظر في 

رى ظروف معينة، في البلاغات التي تفيد بأن دولة من الدول الأطراف تدعي أن دولة أخ

                                                           

  .291نعيمة عميمر، المرجع السابق،ـ ص  )1(
، 2010دار الجامعة الجديدة ،الأزاريطة، . عبد الحليم بن مشري، الحماية الجنائية لحقوق الإنسان في ظل العولمة)2(

  .76ص
  . والسياسيةمن العهد الدولي للحقوق المدنية  2/2المادة   )3(
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من الدول الأطراف لا تفي بالتزاماتها بموجب العهد، كما يجوز للجنة بموجب البروتوكول 

الاختياري أن تنظر في الشكاوى الواردة من أفراد يدعون أنهم ضحايا انتهاك حق من 

  )1( .الحقوق المذكورة في العهد، وأن تبعث بآرائها إلى الدولة الطرف المعنية وإلى الفرد

رر قبول الشكوى أو عدم قبولها إذ يشترط ألا تكون الشكاوى مجهولة وللجنة أن تق

أشخاص ممن يخضعون للولاية من المصدر ولا يمكن النظر فيها ما لم ترد من شخص 

  .القضائية لدولة طرف في البروتوكول الاختياري

يتمثل دورها في ة شبه قضائية، حيث يواللجنة ليست بمحكمة أو هيئة ذات ولا

و التوفيق وإصدار توصياتها وقراراتها التي لا تعتبر أحكام وإنما آراء أالمساعي الحميدة 

لكنها محل تقدير الدول ومع تزايد عدد الدول المصادقة على العهد وعلى البروتوكول 

  )2( .الاختياري يمكن القول بأن نفوذها أصبح عالميا

سنوات ولم تستبعد سلطتها في  05كل  لتقاريروقد اعتمدت اللجنة نظام دورية ا  

أخرى في أي وقت متى كانت هناك ضرورة إلى ذلك والملاحظ هو عدم  طلب تقارير

التزام الدول بتقديم هذه التقارير في المدة المحددة من اللجنة رغم طول هذه الأخيرة وهي 

ارجية خمس سنوات، وقد ترجع الأسباب في هذا التأخير إلى تجنب أي ضغوط خ

كالملاحظات التي تبديها اللجنة وتدونها في تقارير ترفع إلى المجلس الاقتصادي 

  )3( .والاجتماعي وإلى الأمانة العامة والجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ ما يلزم بشأنها

   

                                                           

  . 99المرجع السابق، ص  ،بد الكريم علوان، الوسيط في القانون الدولي العام، الكتاب الثالث، حقوق الإنسانع)1(
  .339علي رضا عبد الرحمان رضا، المرجع السابق، ص  )2(
  .122أبو الخير أحمد عطية عمر، المرجع السابق، ص   )3(
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  :لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة-3

أشكال التمييز ضد المرأة التي تراقب هذه اللجنة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع 

، وقد 1981ودخلت حيز النفاذ في سبتمبر  1979اعتمدتها الجمعية العامة في ديسمبر 

لخص الجزء الخامس من الاتفاقية صلاحياتها المتمثلة في النظر في تقارير الدول 

ات الأطراف عن التدابير التي اتخذتها لإعمال أحكام الاتفاقية، وإعداد مقترحات وتوصي

عامة مبينة على التقارير وغيرها من المعلومات الواردة من الدول الأطراف ورفع تقرير 

 4عضوا، تنتخبهم الدول الأطراف لمدة  23سنوي إلى الجمعية العامة، وتتألف اللجنة من 

، وتتعرض اللجنة إلى )1( لفترة أسبوعين" فيينا"سنوات و تجتمع عادة مرة في السنة في 

ن، المظاهر ية، التكو يالسياس، أهمها العلاقات العائلية  وضوعاتالعديد من الم

الاقتصادية، الزواج والملكية والعمل وإلى جانب التقارير التي تتسلمها من الدول الأطراف 

يمكنها أن تتلقى الشكاوى من الأشخاص عند خرق الاتفاقية وذلك طبقا للبروتوكول 

  )2( .1999الإضافي للاتفاقية لسنة 

  وغيره من ضروب المعاملة القاسية مناهضة التعذيبلجنة -4

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية  المرتبطة بمراقبةوهي 

خبراء  10وتضم اللجنة  1984التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 

تنتخبهم الدول الأطراف لمدة أربع سنوات وتعقد دوراتها مرتين كل سنة، وترفع تقريرها 

رير المقدمة من الدول الأطراف بشأن تقوم بفحص التقاو السنوي إلى الجمعية العامة 

التدابير التي اتخذتها تنفيذا لتعهداتها بمقتضى الاتفاقية ورقابة مستويات تنفيذ الاتفاقية من 

 )3(.طرف الدول

                                                           

  .99عبد الكريم علوان ، الوسيط في القانون الدولي العام، الكتاب الثالث، حقوق الإنسان، المرجع السابق، ص  )1(
  .292نعيمة عميمر، المرجع السابق، ص  )2(
  .543-542بن داود ابراهيم، المرجع السابق، ص  )3(
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كما يجوز للجنة أن تفحص أي معلومات موثوق بها، تتضمن دلائل لها أساس   

دولة طرف ولها أن تعين  قوي تشير إلى أن تعذيبا يمارس على نحو منتظم في أراضي

إذا قررت أن هنالك ما يبرر ذلك، عضوا أو أكثر من أعضائها لإجراء تحقيق سري 

وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى اللجنة بصورة مستعجلة، كما لها بالاتفاق مع الدولة الطرف، 

ئج التي القيام بزيارة أراضي الدولة المعنية في إطار هذا التحقيق، ويمكنها بعد فحص النتا

يتوصل إليها عضوها أو أعضائها أن تحيل إلى الدولة الطرف المعنية هذه النتائج مع أي 

  )1( .تعليقات أو اقتراحات تبدو ملائمة بسبب الوضع القائم

ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتوفير ما يلزم من الموظفين والتسهيلات اللازمة   

وتلتزم الدول الأطراف في الاتفاقية بسداد كافة  لأداء اللجنة مهامها على نحو فعال،

النفقات الخاصة بعقد اجتماعات اللجنة كما تلتزم برد أي نفقات تتحملها الأمم المتحدة 

لجنة  ل في تمويل أنشطة الأجهزة الأخرىويشكل ذلك استثناءا على ما جرى عليه العم

تعتمد على الأمم المتحدة في حقوق الإنسان ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة التي 

  )2(.نشاطاتها تمويل

ويرى البعض إن إلزام الدول الأطراف بتحمل نفقات اللجنة لا يشجع الدول الأخرى   

على الانضمام للاتفاقية كما أن مساهمة الدول الأطراف في نفقات اللجنة قد يؤثر على 

أعمالها وتوجهات أعضائها وفي محاولة منها لتجنب تدخل الدول الأطراف في عمل 

من النفقات السنوية  %25زيد مساهمة أية دولة عن ت ألااللجنة فقد تم الاتفاق على 

  )3( .للجنة

   
                                                           

  .100حقوق الإنسان، المرجع السابق، ص  عبد الكريم علوان ، الوسيط في القانون الدولي العام، الكتاب الثالث،)1(

  .160عصام محمد أحمد زناتي، المرجع السابق، ص )2(
  .161المرجع نفسه، ص )3(



�� ا��ا��� ����ا��� ا��و��� ����ق ا
���ن:                  ا�	�ب ا�������!�ا �� ا��  

 

309 

 

  :لجنة حقوق الطفل-5

  )1(: وتختص لجنة حقوق الطفل بالمهام الآتية  

تلقي التقارير من الدول الأطراف عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بشأن  -

الاتفاقية، وعن التقدم التدابير التي اعتمدتها لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه 

الذي تم إحرازه في مجال التمتع بهذه الحقوق والصعوبات التي تحول دون الوفاء 

  .التام بالالتزامات التي ترتبها الاتفاقية

المبادرة إلى طلب أية معلومات إضافية، ذات صلة بتنفيذ الاتفاقية من أي دولة  -

 .طرف

ة للأمومة والطفولة والهيئات دعوة الوكالات المتخصصة وصندوق الأمم المتحد -

الأخرى المختصة، لتقديم المشورة بشأن كيفية تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي 

تدخل في نطاق ولاية كل منها، وكذلك تقديم تقارير عن تنفيذ هذه الاتفاقية في 

 .هذه المجالات

جراء دراسات إمكانية الطلب من الجمعية العامة المبادرة إلى تكليف الأمين العام لإ -

  . تتصل بحقوق الطفل

   

                                                           

  .170ص عصام محمد أحمد زناتي، المرجع السابق، )1(
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  الآليات الدولية لمراقبة الموائمة: المبحث الثاني

نسان نصوص تلزم الدول بموائمة لقد تضمنت معظم المواثيق الدولية لحقوق الإ

ريعاتها الداخلية مع أحكام هذه المواثيق ولتحقيق هذا الغرض نصت على إنشاء أجهزة تش

مدى احترام الدول الأطراف في هذه المواثيق لأحكامها  أو لجان أولية تعمل على رصد

التقارير والبلاغات ( للحقوق المقررة فيها كما تضمنت هذه المواثيق الإجراءات اللازمة 

للإشراف ومتابعة تنفيذها دوليا وعليه قسمنا هذا المبحث إلى مطلبين نتناول ) والشكاوى

إجراءات ئمة، أما المطلب الثاني يتعلق بموافي المطلب الأول الأجهزة الدولية لمراقبة ال

  .عمل الأجهزة الاتفاقية

  الأجهزة الاتفاقية الدولية لمراقبة الموائمة: المطلب الأول

تنص معظم المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على إنشاء لجان متخصصة تقوم بالتحقيق 

تهاكها كما قررته من في مدى التزام الدول الأطراف في هذه المواثيق بنصوصها ومدى ان

أحكام كما تقوم بإعداد التوصيات او مشروعات القرارات أو الاتفاقات وتعرض ما تنتهي 

إليه على الهيئات العليا في منظمة الأمم المتحدة أو توجه ملاحظاتها للدولة المعنية 

  )1(.بالأمر مباشر

  اللجان: الفرع الأول

وتسمى هذه اللجان باللجان الاتفاقية لأنه نصت عليها الاتفاقيات الدولية الخاصة 

بحقوق الإنسان ورغم تنوع هذه الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان ورغم تنوع هذه 

                                                           

  .354جعفر عبد السلام، المرجع السابق،ص)1(
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اللجان وتعددها إلا أنها تشترك في أسلوب عملها إلى حد كبير، فهي ليست هيئات 

  )1(.يشبه نوعا ما عمل المحاكم لو أن أسلوب عملهاو قضائية 

ورغم أن هذه اللجان تتكون عادة من خبراء حكوميين إلا أن هؤلاء الخبراء يؤدون 

المهام التي توكل إليهم، ليس بوصفهم ممثلين لحكوماتهم، وإنما بصفاتهم الشخصية 

لتي وتتحدد مهام هذه اللجان في متابعة تطبيق أحكام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ا

نصت على إنشائها و على ضوء التقارير التي تبعث بها إليها الدول الأطراف كما يدخل 

ضمن ولايتها أيضا تلقي الشكاوى من الأفراد بشان الانتهاكات التي تستهدف حقوقهم 

  )2(.بالمخالفة لأحكام الاتفاق المبرم

  )3(:لمتحدة في أمرينوتختلف هذه اللجان الاتفاقية عن تلك المنشاة طبقا لميثاق الأمم ا

إن الآليات التي أنشئت إعمالا لأحكام خاصة وردت في بعض المواثيق الدولية  /1

لحقوق الانسان وإنما تباشر مهامها في مواجهة الدول الأطراف فقط والتي يتعين عليها 

  .التعاون معها 

في أية  إن الآليات المنشأة طبقا لميثاق الأمم المتحدة، وإن كانت تختص بالنظر /2

مسألة من مسائل حقوق الانسان وفي أية دولة عضو في الأمم المتحدة، إلا أن مشروعية 

واللجان المنشأة  ،بعض المعارضة من جانب عدد من الحكومات يجدما تقوم به، كثيرا ما 

  )4( :بموجب المواثيق الدولية لحماية حقوق الانسان هي

                                                           

الإنسان، الجزء الأول، المصادر ووسائل الرقابة، محمد يوسف علوان، محمد خليل الموسى، القانون الدولي لحقوق )1(
  .252المرجع السابق، ص

  .241-240أحمد الرشيدي، المرجع السابق، ص)2(
  .241المرجع نفسه، ص )3(
محمد يوسف علوان، محمد خليل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان ، الجزء الأول، المصادر ووسائل  - )4(

  .252الرقابة، المرجع السابق، ص
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الدولية للقضاء على كافة  للاتفاقيةلجنة القضاء على التمييز العنصري المنشأة سندا  -

  .1965أشكال التمييز العنصري لعام 

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة سندا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  -

  .1966والسياسية لعام 

للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة سندا  -

  .1966والسياسية لعام 

لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة المنشأة وفقا للاتفاقية الدولية للقضاء على كافة  -

  .1979أشكال التمييز ضد المرأة لعام 

  .1984لجنة مناهضة التعذيب المنشأة وفقال لاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب لعام  -

  .1989لجنة حقوق الطفل المنشأة وفقا لاتفاقية حقوق الطفل لعام  -

لجنة حماية جميع العمال المهاجرين وأسرهم التي ستنشأ وفقا للاتفاقية الدولية الخاصة  -

والتي دخلت حيز النفاذ في  1990بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأسرهم لعام 

  .2002عام 

والاجتماعية والثقافية التي أنشأها المجلس الاقتصادي الحقوق الاقتصادية لجنة  -

دولة  15خلفا لفريق العمل المكون من  1985والاجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة، عام 

مع  1976طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، عام 

  .على تنفيذ أحكامه العلم أن العهد لم ينص على إنشاء أي لجنة للإشراف

وتتلخص مهام هذه اللجان في متابعة تطبيق الدول المصادقة على أحد المواثيق 

الدولية لحقوق الإنسان لأحكام هذه المواثيق أو تتجسد هذه المتابعة في ضوء التقارير 



�� ا��ا��� ����ا��� ا��و��� ����ق ا
���ن:                  ا�	�ب ا�������!�ا �� ا��  

 

313 

 

 لمعنية كما يدخل في اختصاصها تلقيالتي تبعث بها الدول الأطراف إلى اللجنة ا

  )1(.فراد والبلاغات من الدول الأطرافالشكاوى من الأ

نها فهي تتكون من وتختلف أساليب عمل هذه اللجان رغم بعض أوجه التشابه بي

ن يتم اختيارهم من طرف الدول الأطراف في كل اتفاقية من الاتفاقيات التي خبراء مستقلي

نصت على إنشائها، ويشترط أن يكون أعضائها على مستوى أخلاقي عال ومن ذوي 

كفاءة ومقدرة في مجال حقوق الإنسان عامة والحقوق التي تحميها الاتفاقية خاصة، 

ممثلين عن دولهم باعتبار أن هذه  او ء عملهم بصفتهم الشخصية فهم ليسويمارس الأعضا

اللجان ليست بأجهزة حكومية بل هي أجهزة تكاملية لا يباشر فيها الأعضاء أعمالهم تحت 

ل في الأجهزة الحكومية، كما يراعي في اختيار أعضاء هذه مسؤولية دولهم كماهو الحا

  )2(.سنوات 4اللجان مبدأ التوزيع الجغرافي العادل وينتخبون عادة لمدة 

  :وأهم هذه اللجان

هي اللجنة التي تراقب تنفيذ : لجنة القضاء على كل أشكال التمييز العنصري -1

خبيرا، بدأت  18العنصري وتتكون من الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز 

وتعد بمثابة اقدم جهاز رقابة اتفاقي  1969أعمالها بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ سنة 

  )3(.على تطبيق الاتفاقية، مقرها جنيف أين تعقد اجتماعاتها

تعمل هذه اللجنة على مراقبة تنفيذ العهد الدولي الخاص  :لجنة حقوق الإنسان -2

دنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الملحق به، وقد أنشئت اللجنة بموجب بالحقوق الم

 1976الجزء الرابع من العهد في الاجتماع الأول للدول الأطراف المعقود في سبتمبر 
                                                           

، الطبعة الأولى، المركز )دراسة مقارنة(عبد العال الديرجي، الرقابة الدولية على إنفاذ أحكام القانون الدولي،  - )1(
  .34، ص2014القومي للإًدارات القانونية، القاهرة، 

وسائل محمد يوسف علوان، محمد خليل الموسى، القانون الدولي، لحقوق الإنسان، الجزء الأول، المصادر و  - )2(
  .254الرقابة، المرجع السابق، ص

  .291نعيمة عميمي، المرجع السابق، ص - )3(
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وتتمثل اختصاصاتها في دراسة التقارير التي تقدمها الدول الأطراف بشأن التدابير المتخذة 

تخذ طبقا لإجراءاتها الدستورية لأحكام هذا العهد ما يكون لإعمال أحكام العهد بأن ت

  )1(.ضروريا لهذه الأعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية

كما تقوم اللجنة بتقديم مقترحات وتوصيات عامة إلى الدول الأطراف والنظر في 

أخرى  ن دولة من الدول الأطراف تدعي أن دولةمعينة، في البلاغات التي تفيد بأ ظروف

من الدول الأطراف لا تفي بالتزاماتها بموجب العهد كما يجوز للجنة بموجب البروتوكول 

الاختياري أن تنظر في الشكاوى الواردة من أفراد يدعون أنهم ضحايا انتهاك حق من 

  )2(.الحقوق المذكورة في العهد وأن تبعث بآرائها إلى الدولة الطرف المعنية وإلى الفرد

رر قبول الشكوى أو عدم قبولها إذ يشترط ألا تكون الشكاوى مجهولة وللجنة أن تق

المصدر ولا يمكن النظر فيها ما لم ترد من شخص أشخاص ممن يخضعون للولاية 

  .القضائية لدولة طرف في البروتوكول الاختياري

واللجنة ليست بمحكمة أو هيئة ذات ولاية شبه قضائية حيث يتمثل دورها في 

الحميدة أو التوفيق وإصدار توصياتها وقراراتها التي لا تعتبر أحكام وإنما آراء المساعي 

لكنها محل تقدير الدول ومع تزايد عدد الدول المصادقة على العهد وعلى البروتوكول 

  )3(.الاختياري يمكن القول بأن نفوذها أصبح عالميا

تستبعد سلطتها في  وقد اعتمدت اللجنة نظام دورية التقارير كل خمس سنوات و لم

طلب تقارير أخرى في أي وقت من كانت هناك ضرورة إلى ذلك والملاحظ هو عدم التزام 

 الدول بتقديم هذه التقارير في المدة المحددة من اللجنة رغم طول هذه الأخيرة وهي خمس

هذا التأخير إلى تجنب أي ضغوط خارجية  سنوات والتي قد ترجع الأسباب في

                                                           

  .من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 2/2المادة  - )1(
  .99عبد الكريم علوان ، الوسيط في القانون الدولي العام، الكتاب الثالث، حقوق الإنسان، المرجع السابق، ص - )2(
  .339الرحمان رضا، المرجع السابق، صعلي رضا عبد  - )3(
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ي تبديها اللجنة وتدونها في تقارير ترفع إلى المجلس الاقتصادي  كالملاحظات الت

  )1(.والاجتماعي وإلى الأمانة العامة والجمعية العامة للأمم المتحدة، لاتخاذ ما يلزم بشأنها

تراقب هذه اللجنة تنفيذ اتفاقية القضاء على : لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة -3

ودخلت  1979ة التي اعتمدتها الجمعية العامة في ديسمبر جميع أشكال التمييز ضد المرأ

، وقد لخص الجزء الخامس من الاتفاقية صلاحياتها 1981حيز النفاذ في سبتمبر 

المتمثلة في النظر في تقارير الدول الأطراف عن التدابير التي اتخذتها لإعمال أحكام 

وغيرها من المعلومات  اريرالاتفاقية، وإعداد مقترحات وتوصيات عامة مبنية على التق

 23الواردة من الدول الأطراف ورفع تقرير سنوي على الجمعية العامة، وتتألف اللجنة من 

سنوات و تجتمع عادة مرة في السنة في فيينا لفترة  4عضوا، تنتخبهم الدول الأطراف لمدة 

  )2(.أسبوعين

ة، يالعائلية السياسوتتعرض اللجنة إلى العديد من الموضوعات أهمها العلاقات 

التكوين، المظاهر الاقتصادية، الزواج والملكية و العمل وإلى جانب التقارير التي تتسلمها 

من الدول الأطراف يمكنها أن تتلقى الشكاوى من الأشخاص عند خرق الاتفاقية وذلك 

  )3(.1999طبقا للبروتوكول الاضافي للاتفاقية لسنة 

بمراقبة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من  مرتبطةالوهي : لجنة مناهضة التعذيب-4

ضروب المعاملة القاسية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ديسمبر 

خبراء تشكيهم الدول الأطراف لمدة أربع سنوات وتعقد دوراتها  10وتضم اللجنة  1984

قوم بفحص التقارير المقدمة مرتين كل سنة، وترفع تقريرها السنوي إلى الجمعية العامة وت

                                                           

  .122أبو الخير أحمد عطية عمر، المرجع السابق، ص)1(
عبد الكريم علوان خضير، الوسيط في القانون الدولي العام ، الكتاب الثالث، حقوق الإنسان، المرجع السابق، )2(

  .99ص
  .292نعيمة عميمر، المرجع السابق، ص - )3(
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من الدول الأطراف بشأن التدابير التي اتخذتها تنفيذا لتعهداتها بمقتضى الاتفاقية و رقابة 

كما يجوز اللجنة أن تفحص أي معلومات  )1(مستويات تنفيذ الاتفاقية من طرف الدول

موثوق بها، تتضمن دلائل لها أساس قوي تشير إلى أن تعذيبها يمارس على نحو منتظم 

في أراضي دولة طرف ولها أن تعين، إذا قررت أن هنالك ما يبر ذلك، عضوا أو أكثر 

مستعجلة، من أعضائها لإجراء تحقيق سري وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى اللجنة بصورة 

عمالها بالاتفاق مع الدولة الطرف، القيام بزيارة فحص النتائج التي يتوصل إليها عضوها 

أو أعضائها أن تحميل إلى الدولة الطرف المعينة هذه النتائج مع أي تعليقات أو 

  )2( .اقتراحات تبدو ملائمة بسبب الوضع القائم

سهيلات اللازمة من الموظفين والت ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتوفير ما يلزم

كافة  بسدادالاتفاقية  اللجنة مهامها على نحو فعال، وتلتزم الدول الأطراف في لأداء

رد أي نفقات تتحملها الأمم المتحدة اللجنة كما تلتزم ب اجتماعاتالنفقات الخاصة بعقد 

الأخرى لجنة ذلك استثناءا على ما جرى عليه العمل في تمويل أنشطة الأجهزة ويشكل 

ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة التي تعتمد على الأمم المتحدة في  الإنسانحقوق 

  )3(.نشاطاتها تمويل

ويرى البعض أن إلزام الدول الأطراف يتحمل نفقات اللجنة لا يشجع الدول الأخرى 

على الانضمام للاتفاقية كما أن مساهمة الدول الأطراف في نفقات اللجنة قد يؤثر على 

أعمالها وتوجهات أعضائها وفي محاولة منها لتجنب تدخل الدول الأطراف في عمل 

                                                           

 .543-542السابق، ص  داود إبراهيم، المرجعبن (1)
عبد الكريم علوان خيضر، الوسيط في القانون الدولي العام، الكتاب الثالث حقوق الانسان، المرجع السابق، ص (2)

100. 
 .160عصام محمد أحمد زناتي، المرجع السابق، ص (3)
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من النفقات السنوية  %25تزيد مساهمة أية دولة عن  اللجنة فقد تم الاتفاق على أن لا

  )1( .للجنة

من اتفاقية  43إعمالا للمادة  1992تم إنشاء هذه اللجنة سنة : لجنة حقوق الطفل-5

يعملون بصفة شخصية  وتتألف من عشرة خبراء 1989الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 

المعترف بها في الميدان الذي تغطيه هذه ة الخلفية الرفيعة والكفاءة من ذوي المكان

  مرات في 3الاتفاقية ينتخبون لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ويجتمعون في جنيف 

   )2( .السنة

   ) 3( :وتختص لجنة حقوق الطفل بالمهام التالية

الدول الأطراف، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بشأن  منتلقي التقارير  -

التدابير التي اعتمدتها لإنقاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية، وعن التقدم 

الذي تم إحرازه في مجال التمتع بهذه الحقوق والصعوبات التي تحول دون الوفاء 

 .التام بالالتزامات التي ترقبها الاتفاقية

ة إلى طلب أية معلومات إضافية، ذات صلة بتنفيذ الاتفاقية، من أي دولة المبادر  -

 .طرف

دعوة الوكالات المتخصصة، وصندوق الأمم المتحدة للأمومة والطفولة والهيئات  -

خرى المختصة، لتقديم المشورة بشأن كيفية تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي الأ

تقديم تقارير عن تنفيذ هذه الاتفاقية في تدخل في نطاق ولاية كل منها، وكذلك 

 .هذه المجالات

                                                           

 .161عصام محمد أحمد زناتي، المرجع السابق، ص (1)
 .38السابق، ص عبد العال الديربي، المرجع (2)
 .المرجع نفسه (3)
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إمكانية الطلب من الجمعية العامة، المبادرة إلى تكليف الأمين العام الإجراء  -

 .دراسات تتصل بحقوق الطفل

  ميثاق الأمم المتحدة عنالأجهزة المنبثقة : الفرع الثاني

بحماية حقوق الانسان  للأمم المتحدة، التي تضطلعالرئيسية إلى جانب الأجهزة 

ل الدولية أنشأت هذه الأخيرة عدة أجهزة ومحكمة العدالأمن والجمعية العامة  كمجلس

  :فرعية تابعة لها نستعرض بعضها فيما يلي

  المجلس الاقتصادي والاجتماعي: أولا

مية يعتبر هذا المجلس الجهاز الرئيسي للأمم المتحدة المختص بقضايا التن

نه لا يتمتع بالاستقلالية في ممارسة اختصاصاته، فهو والاجتماعية غير أالاقتصادية 

يخضع لإشراف ورقابة الجمعية العامة للأمم المتحدة والعضوية فيه عضوية محدودة 

ومؤقتة فليس لكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التمتع بعضويته وبصفة دائمة، إذ 

ن طريق الانتخاب وفقا للتمثيل الجغرافي عضوا ع 54تقوم الجمعية العامة باختيار 

سنويا والملاحظ أنه جرى العمل  الجزئيدل ومدة العضوية ثلاث سنوات ويتم التجديد االع

انتخاب الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وذلك لضمان تأييدهم لعمل  إعادةعلى 

شراك دول يجوز إالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وكما هو الحال في مجلس الأمن 

  )1( .مال المجلس بدون منحهم حق التصويتعغير أعضاء في أ

ق الانسان واللجنة و ويقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالإشراف على لجنة حق

المعنية بمركز المرأة، كما تقع عليه مسؤولية رصد الاستجابات للعهد الدولي الخاص 

بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 

ئل والثقافية كما تتبع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجان إجرائية تختص بإعداد المسا
                                                           

 .120، ص 2000مصطفى سلامة حسين، المنظمات الدولية، منشأة المعارف، الإسكندرية، (1)
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التي تعرض على المجلس، كما أن هناك لجان موضوعية تختص بمواضيع تتعلق بحقوق 

الانسان والعدالة الجنائية والسكان والبيئة ووضع المرأة والشؤون الاجتماعية وأخيرا لجان 

  )1( .اقتصادية إقليمية لتحقيق التعاون الدولي في التنظيمات الإقليمية في العالم

  )2(:من الاختصاصات أهمها قتصادي والاجتماعي عددالمجلس الا كما يمارس

 .تقديم توصيات لإشاعة احترام وتعزيز حقوق الانسان والحريات الأساسية -

إعداد دراسات وتقارير في أمور دولية ذات صلة بالأوضاع الاقتصادية  -

 .والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليم

 .لجمعية العامةإعداد مشروعات الاتفاقيات التي تعرض على ا -

 .لعقد مؤتمرات دولية لدراسة المسائل التي تدخل في اختصاصه الدعوة -

  المفوض السامي لحقوق الانسان: ثانيا

ظهرت الحاجة لإنشاء هذا المنصب نتيجة للصعوبات التي واجهت لجنة حقوق 

 بدأالانسان بالأمم المتحدة، بحكم تكوينها وبنيتها والاحتياج لعمل تنفيذي سريع، وقد 

سامي لحقوق الانسان منذ بداية نشاط الأمم المتحدة، التفكير في إنشاء وظيفة المفوض ال

كان الاعتراض الرئيسي حول مسألة إنشاء هذا وقد  1947في حقوق الانسان عام 

في الشؤون الداخلية للدول، ثم  تدخلاالمنصب تدور حول أن تلك الوظيفة قد تشكل 

توى الدبلوماسي بعد انهيار المعسكر الشرقي، فمن خلال عادت الفكرة للظهور على المس

 1993في جوان  "فيينا"اللجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي لحقوق الانسان الذي عقد في 

قدمت الولايات المتحدة الأمريكية مقترح لاستحداث مفوض سامي لحقوق الانسان، وفي 

                                                           

 .21عبد العال الديربي، المرجع السابق، ص (1)
 .22ص  المرجع نفسه،(2)
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باستحداث منصب الخاص  48/141أصدرت الجمعية العامة قرارها رقم  1993ديسمبر 

  )1(.مفوض سامي لحقوق الانسان

سامي من الوقد اشترطت المادة الثانية من هذا القرار أن يكون المفوض 

الأشخاص المتمتعين بمكانة معنوية وأخلاقية رفيعة وأن يكون ذو خبرةفي مجال حقوق 

مراعاة التناوب الانسان ويجري تعيينه بقرار من الجمعية العامة لمدة أربع سنوات مع 

هذا المنصب ويعتبر المفوض السامي هو المسؤول الأول عن أنشطة الأمم  علىالجغرافي

  )2(.المتحدةالمتحدة، ذات الصلة بحقوق الانسان ويعمل تحت سلطة الأمين العام للأمم 

  )3( :وتشمل مهام المفوض السامي لحقوق الانسان بشكل محدد ما يلي

 .جميعا تعزيز وحماية حقوق الانسان -

تقديم توصيات إلى الهيئات المختصة في منظومة الأمم المتحدة لتعزيز وحماية  -

 .حقوق الانسان

 .تعزيز وحماية الحق في التنمية -

 .حقوق الانسان لغرضتوفير المساعدة التقنية  -

تنسيق برامج الأمم المتحدة التثقيفية والإعلامية ذات الصلة في ميدان حقوق  -

 .الانسان

 .نشط في إزالة العقبات التي تحول دون إعمال حقوق الانسانأداء دور  -

 .أداء دور نشط في الحيلولة دون استمرار انتهاكات حقوق الانسان -

 .مين احترام جميع حقوق الانسانإجراء حوار مع الحكومة بهدف تأ -

                                                           

 .68رضوى سيد أحمد محمود عمار، المرجع السابق، ص (1)
، الجزء الأول، ةلحقوق الانسان، المصادر ووسائل الرقاب الدوليمحمد يوسف علوان، محمد خليل الموسى، القانون (2)

 .73المرجع السابق، ص 
 .69أحمد محمود عمار، المرجع السابق، ص  رضوى سيد(3)
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 .تعزيز التعاون الدولي -

ع أنحاء تنسيق الأنشطة الرامية إلى تعزيز حقوق الانسان وحمايتها في جمي -

 .منظومة الأمم المتحدة

ترشيد أجهزة الأمم المتحدة، في ميدان حقوق الانسان مع تكييفها وتقويتها  -

 .وتبسيطها

وإلى جانب هذه المهام يقوم المفوض السامي بتقديم يد العون والنصائح الضرورية 

لات لكل الدول التي تعمل على تعزيز احترام حقوق الإنسان، كما يقوم بتكثيف الاتصا

بين برامج الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية غير الحكومية المعنية 

ومع ذلك فإن ولاية المفوض السامي لا تجعل منه جهازا تنفيذيا  )1(الإنسان،بحماية حقوق 

  )2( .حقوق الإنسانتشجيع وتعزيز احترام بقط ف يقوميتولى التحقيق في الانتهاكات وإنما 

  المجلس الدولي لحقوق الانسان :ثالثا

تم إنشاء المجلس الدولي لحقوق الانسان الذي حل محل لجنة حقوق الانسان 

 15في ) A/RES/60/251(بموجب قرار الجمعية العامة رقم التابعة للأمم المتحدة 

ويعتبر المجلس هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة وقد نص القرار على أن  2006مارس 

 .المجلس دور لجنة حقوق الانسانيتولى 

ويضطلع بمسؤولياتها وعليه يعتبر المجلس سلطة أعلى في نظام الأمم المتحدة 

سابقته س للمجلس الاقتصادي والاجتماعي كالمباشرة للجمعية العامة ولي تبعيتهباعتبار 

  )3( .لجنة حقوق الانسان

                                                           

 .138عصام محمد أحمد زناتي، المرجع السابق ص (1)
 .79ص عبد الحليم بن مشري، المرجع السابق،(2)
 .22عبد العال الديربي، المرجع السابق، ص (3)
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بالاقتراع السري  عضوا منتخبا من قبل الجمعية العامة 47ويتكون المجلس من 

لمدة ثلاثة سنوات لا يجوز  العامة المباشر وبشكل فردي من قبل أغلبيةأعضاءالجمعية

المجلس  لعضويةإلا مرة واحدة، فقط مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل ويشترط تجديدها 

وأن  الإنسانحقوق  إسهامات هامة في تعزيز وحماية للعضويةتكون للدولة المرشحة  أن

لشامل خلال فترة الدوري ا مع المجلس تعاونا كاملا وأن تخضع للاستعراض اونتتع

ع الدول الأعضاء على تقاسم المعلومات مع جميع الدول الأعضاء عضويتها وأن تشج

الأخرى وهي مدعوة إلى تقديم هذه المعلومات إلى الأمانة العامة لنشرها على موقع 

  )1(.أرسلت بهاالجمعية العامة باللغة الأصلية التي 

  )2(:فيما يلي اختصاصاتهتتجلى و 

تعزيز وتنفيذ الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان، فضلا عن متابعة الأهداف  -1

 .القمة التي عقدتها الأمم المتحدةوالالتزامات الناشئة عن المؤتمرات ومؤتمرات 

تعزيز الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية وبناء القدرات، بالتشاور مع الدول  -2

فعلى سبيل المثال لا الحصر، يقوم المجلس بتعزيز .الأعضاء المعنية وبموافقتها

المؤسسات القانونية، بما في ذلك تعزيز مهارات القضاة والمدعين العامين 

ساعدة في إعداد مشاريع القوانين التي مالوالمحامين وموظفي المحاكم، علاوة على 

 .توفر حماية حقوق الإنسان وتعزيزها

 يستعرض على أساس دور حيث، الشاملكذلك يقوم المجلس بالاستعراض الدوري  -3

مدى وفاء كل دولة من كافة أعضاء الأمم المتحدة بالتزاماتها وتعهداتها في مجال 

جميع مساواة في المعاملة بين يق والحقوق الإنسان على نحو يكفل شمولية التطب

                                                           

 .108أحمد محمود عمار، المرجع السابق، ص  رضوى سيد(1)
 .130- 127المرجع نفسه، ص (2)
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 16دولة بمعدل  40الدول، فيتم الاستعراض كل أربع سنوات، باستعراض تقارير 

  .دولة في كل دورة، وثلاث دورات في السنة الواحدة

تلقي الشكاوى ولا يشترط أن تكون الدولة طرفا في المعاهدة لكي يمكن تقديم  -4

 .شكوى ضدها

تجابة فورا في الحالات الطارئة على أساس غير منع انتهاكاتحقوق الإنسان والاس -5

انتقائي، وهو ما يتمثل بصورة رئيسية في الدورات الاستثنائية التي يعقدها المجلس 

 .للاستجابة لهذه الحالات

حقوق الإنسان، وقد أنشأ المتعلقة بجميع العمل كمنتدى للحوار بشأن القضايا  -6

محددة، مثل المنتدى المعني بقضايا المجلس العديد من المنتديات لمناقشة قضايا 

الأقليات، وآلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصليةوغيرها من الهيئات التي 

 .يتم فيها تبادل وجهات النظر في إطار عمل المجلس

تقديم توصيات إلى الجمعية العامة من أجل زيادة تطوير القانون الدولي في ميدان  -7

نسان،وهو ما يتمثل بصورة بتعزيز وحماية حقوق الإيما يتعلق حقوق الإنسان، وف

واضحة في مشروعات الاتفاقيات والإعلانات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان 

التي يقدمها المجلس، مثل الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء 

 .القسري وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية

اون وثيق في مجال حقوق الإنسان مع الحكوماتوالمنظمات الإقليمية العمل في تع -8

والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، سعيا إلى تحسين حالة 

 .حقوق الإنسان على أرض الواقع

النهوض بالتثقيف والتعليم في مجال حقوق الإنسان وذلك في ضوء تسليم المجتمع -9

مجال حقوق الإنسان يأتي بنتائج بعيدة المدى تسهم في  يالدولي بأن التثقيف ف

 .منع الإساءات والنزاعات العنيفة
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  إجراءات عمل الأجهزة الاتفاقية: المطلب الثاني

بعد أن استعرضنا أهم الأجهزة الاتفاقية لمراقبة ومتابعة تنفيذ المواثيق الدولية 

الأجهزة وأهم الأساليب لحقوق الانسان نتناول في هذا المطلب إجراءات عمل هذه 

والوسائل التي تنتهجها لتفعيل نصوص هذه المواثيق وضمان أداء هذه الأجهزة لدورها في 

  .احترام حقوق الانسان

هذه الأجهزة الاتفاقية، فإن نظام بين وفحص التقارير سمة مشتركة  وإذا كان تلقي

هذه الأجهزة عض الفردية أو البلاغات الحكومية قد ورد ضمن اختصاصات ب الشكاوى

والفرع شكاوى الأفراد لنظامالفرع الثانيو لنظام التقارير  الفرع الأولفقط وعليه سنخصص 

  .لبلاغات الدول الثالث

  نظام التقارير: الفرع الأول

عادة ما تقوم الأجهزة الاتفاقية التابعة لمواثيق الدولية لحقوق الانسان بمراقبة مدى 

الرئيسي الإجباري  ا التقارير والتي تعتبر الإجراءوسائل أهمه بعدةالتزام الدول بأحكامها 

  )1( .بالنسبة لكل أجهزة الرقابة التابعة للأمم المتحدة أو للمواثيق الدولية لحقوق الانسان

  تعريف نظام التقارير: أولا

ثيق الدولية للموا انضمتيتمثل نظام التقارير في قيام الدول التي صادقت أو 

الأجهزة المختصة بالمعلومات عن مدى تطبيق الالتزامات المتعلقة  بتزويد لحقوق الانسان

التشريعات الداخلية لها مع أحكام هذه المواثيق، ويتم ذلك في  موائمةبهذه الحقوق ومنها 

 01الغالب بين دورية في  تقاريرزم الدول الأطراف بتقديم تحيث تل )2(صورة تقديم تقارير 

فيها ظروف حقوق الإنسان ومدى تحققها في هذا المجال  سنوات تبين 05أو  03أو 
                                                           

 .297نعيمة عميمر، المرجع السابق، ص (1)
 .210مصطفى سلامة حسين، المرجع السابق، ص  (2)
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ومختلف التدابير التي اتخذتها سواء التشريعية حكام الاتفاقية المعنية بالتقرير وتنفيذها لأ

أو العملية بهدف تنفيذ أحكام الاتفاقية وضمان احترام حقوق الانسان حيث تتم دراسة 

ر ممثلين عن الدولة المعنية مع الأخذ التقارير بشكل انتقادي من طرف اللجنة وبحضو 

  )1( .في الاعتبار التقارير الموازية التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في الموضوع ذاته

العام للأمم المتحدة الذي يحيلها بدوره إلى لجان  وتقدم التقارير جميعها إلى الأمين

  .المتابعة والإشراف للنظر فيها وتمحيصها

وعادة ما تتضمن هذه التقارير النصوص الدستورية والتشريعات الداخلية المعمول 

أحكام المواثيق الدولية لحقوق الانسان إلى جانب ضرورة  انفاذبها في الدولة لضمان 

توضيح هذه التقارير لكيفية تنفيذ أحكام هذه المواثيق في أرض الواقع، بمعنى ضرورة 

مولة بالمواثيق وليس مجرد إدماجها في لحقوق المشمدى الاحترام الفعلي ل تبيان

  )2( .التشريعات الداخلية للدول

 ةوتتولى الجهات الحكومية إعداد التقارير الدورية بقصد ضمان التعبير عن وجه

النظر الرسمية، وفي بعض الأحيان يتم إعدادها بالاشتراك مع أجهزة حكومية أخرى 

حيان مثلا كالمنظمات غير الحكومية المتعلقة وكذلك تنظيمات غير حكومية في بعض ال

وفي بعض الدول يتم إنشاء لجان خاصة بالتمييز العنصري أو المتعلقة  النساءبشؤون

  )3(.التقاريرتختص بإعداد هذه 

وعادة ما تنص المواثيق الدولية لحقوق الانسان على ثلاثة أنواع من التقارير 

يمثل التقرير و تقارير أولية وأخرى دورية وثالثة تقدم بناء على طلب الجهاز الاتفاقي 
                                                           

 .298نعيمة عميمر، المرجع السابق، ص (1)
يوسف علوان، محمد خليل الموسى، القانون الدولي لحقوق الانسان، الجزء الأول، المصادر ووسائل الرقابة، محمد (2)

 .256المرجع السابق، ص 
 .184عصام محمد أحمد زناتي، المرجع السابق، ص (3)
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الأولي بداية الاتصال بين الدولة والجهاز المكلف بفحص التقرير حيث يعطي فكرة عامة 

شكل الأساس الذي يمكن الرجوع إليه عند فحص التقارير عن الوضع في تلك الدولة وي

الدورية بقصد التعرف على مدى التقدم المحرز والجهود التي تبذلها الدولة بقصد تنفيذ 

  )1( .الاتفاقية

أما التقارير الدورية التي تكون لاحقة للتقارير الأولية، فيختلف أسلوب النظر فيها 

مثل لجنة مناهضة التمييز العنصري ولجنة  من لجنة لأخرى إذ تقوم بعض اللجان

مناهضة التعذيب بتعيين مقرر من بين أعضائها لدراسة التقرير ووضع قائمة بالأسئلة 

لممثلي الدول صاحبة التقرير، وتقوم لجان أخرى مثل لجنة حقوق الطفل ولجنة القضاء 

عمل مهامها  فرقبحقوق الانسان بتعيين  واللجنة المعنيةعلى التمييز ضد المرأة 

استعراض التقارير والبيانات ذات الصلة من أجل تحديد المسائل التي تستدعي المناقشة 

  )2(.الدولة الطرف صاحبة التقرير يمع ممثل

تدور هذه المناقشات مع ممثلي الدولة من خلال توجيه أسئلة تتركز حول  وعادة ما

  )3(:ثلاث موضوعات هي

 .القانوني الداخليموقع الاتفاقية من النظام  -1

 .الصعوبات التي تعترض تطبيق الاتفاقية -2

 .كيفية إعمال مواد الاتفاقية داخل الدولة -3

الاتفاقي فهي تقارير  رير التي تقدم بناء على طلب الجهازأما النوع الثالث من التقا

ي كل حالة على حدة واعية، ويتحدد موضوعها فطتكميلية وقد تقدمها الدولة و إضافية 

                                                           

 .184المرجع نفسه، ص (1)
الجزء الأول، المصادر ووسائل الرقابة،  محمد يوسف علوان، محمد خليل الموسى، القانون الدولي لحقوق الانسان،(2)

 .257، 256المرجع السابق، ص 
 .125أبو الخير أحمد عطية عمر، المرجع السابق، ص  (3)
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الدورية أو معلومات الهدف منها تزويد الجهاز المختص بمعلومات لم ترد في التقارير 

وضاع السياسية أو الاقتصادية الأخاصة عند تغير نية عن موقف طارئ في الدولة المع

  )1(.الدوريةللدولة والتي قد لا تتوافق والمواعيد المخصصة لتقديم هذه التقارير 

  تقييم نظام التقارير: ثانيا

المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان  فييرى الكثير أن التزام الدول الأطراف 

فكثيرا ما تقدم الدولة معلومات مخلوطة  )2(يحقق بذاته الرقابة المطلوبة بتقديم التقارير لا 

ن تقديم التقارير ع تمتنعما قة وضع حقوق الانسان في اقليمها كأو مزيفة عن حقي

جال المحددة خاصة إذا كانت طرفا في العديد من المواثيق الدولية لحقوق المطلوبة في الآ

الانسان حيث يتعذر عليها تقديم العدد المطلوب من التقارير بموجب هذه المواثيق 

  .المرتبطة بها

ر الدول تقاريرها على مجرد عرض لقوانينها الداخلية صكما أنه الشائع أن تق

نية دون أن تدخل في جوهر التزاماتها وكيفية إدماجها في المتفقة مع أحكام المواثيق المع

  .نظامها القانوني الداخلي

والملاحظ أن الأجهزة الاتفاقية المكلفة بالإشراف على تنفيذ المواثيق الدولية لحقوق 

  )3( .الانسان لا تملك سلطة اتخاذ أي قرار ملزم بشأن تقارير الدول

دولة لاتخاذ ماهو ضروري للضغط على الحيث يبقى نظام التقارير مجرد إجراء 

إجراء قضائي لأنه لا يعاقب ولا يحاكم الدولة وإنما  بمثابةدون أن يكون  تزاماتهااللتنفيذ 

 الغالبة عن هذه اللجان وتطبيقها في لصادر التوصيات ابيدفعها إلى الأخذ في الاعتبار 

                                                           

 .185عصام محمد أحمد زناتي، المرجع السابق، ص (1)
 .361جعفر عبد السلام، المرجع السابق، ص (2)
 .261الأول، المرجع السابق، ص  محمد يوسف علوان، محمد خليل الموسى، القانون الجزء(3)



�� ا��ا��� ����ا��� ا��و��� ����ق ا
���ن:                  ا�	�ب ا�������!�ا �� ا��  

 

328 

 

مل المنظمات غير لتحسين صورتها أمام المجتمع الدولي كما يقوي هذا النظام ع

ملية حوار الحكومية التي يسمح لها عادة بالمشاركة في تقديم التقارير التي تشكل ع

ممثلي الدول المعنية وأعضاء اللجنة المكلفين بفحص  راء والمشورة بينوتبادل الآ

  )1(.التقرير

كما أنه من الأهداف العامة لتقديم التقارير بواسطة الدول إعطاء المنظمات الدولية     

بشأن تنفيذ  تقديم تعقيبات تصبح فيما بعد توصياتمصدرا رسميا من المعلومات من أجل 

  )2(.حقوق الإنسان

 حقوق الإنسان بتقديم مثل هذه التوصيات بشكل أولوتسمح كل المواثيق الدولية     

لا، وحتى الإعلان العالمي  كان تقديم الدولة للتقارير ملزما بمقتضى اتفاقية أوخر سواء آ

ذكره لم يكن ملزما فور صدوره، ولم ينص عن إجراءات  لحقوق الإنسان الذي كما سبق

على تنفيذه، يمكن أن يؤدي إلى توصية بواسطة الجمعية العامة للأمم  للإشراف

  )3(.المتحدة

  ى الأفرادنظام شكاو : الفرع الثاني

هذا النظام خطوة كبيرة في مجال تطور حماية حقوق الإنسان حيث يسمح يشكل     

  .للأفراد بتقديم شكاوى ترتب آثار قانونية على المستوى الدولي

   

                                                           

 .299-298نعيمة عميمر، المرجع السابق، ص  (1)
، الجمعية المصرية لنشر 1دافيد ب فور سايث، ترجمة محمد مصطفى غنيم، حقوق الإنسان والسياسة الدولية، ط(2)

 .74، ص1993المعرفة والثقافة العالمية، القاهرة، 
 .75المرجع نفسه، ص (3)
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  تعريف نظام شكاوى الأفراد: أولا

التقارير الحكومية فإن نظام تلقي الشكاوى الفردية لم تنص عليه نظام على خلاف     

كما أنه ورد في بعض  حقوق الإنسان بل البعض منها فقطالاتفاقيات الدولية لكل 

وثائق ذات طابع اختياري مثل البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي  في الحالات

  )1(.للحقوق المدنية والسياسية

على تنفيذ اتفاقيات  بالإشرافحيث تتمتع خمس لجان من اللجان الاتفاقية المكلفة     

ة لولاية الدول الأطراف من أفراد خاضع يةحقوق الإنسان باختصاص تلقي شكاوى فرد

والذين يدعون أنهم ضحايا أي خرق من جانب إحدى الدول الأطراف لأي من الحقوق 

اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،  :وتتمثل هذه اللجان في. الاتفاقية أو أكثر المقررة في

هضة التعذيب، لجنة القضاء على التمييز العنصري، لجنة القضاء على التمييز لجنة منا

  )2(.ضد المرأة ولجنة حماية جميع العمال المهاجرين وأسرهم

واختصاص هذه اللجان بتلقي شكاوى الأفراد يرتبط بإعلان الدولة قبولها     

 أمكنهاتصاص اختصاص هذه اللجان بالنظر في هذه الشكاوى فإذا انعقد لها هذا الاخ

  )3(.النظر في الشكوى في جلسات مغلقة وسرية

وقد ورد اختصاص اللجنة بتلقي الشكاوى الفردية في البرتوكول الاختياري     

من البروتوكول "  2" التمييز ضد المرأة وفي المادة  الإضافي لاتفاقية القضاء على

يجوز للأفراد الذين "على أنه الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تنص 

هم المذكورة في العهد قد انتهك، والذين يكونون قد استنفذوا قيدعون أن أي حق من حقو 

كما تقضي  ،"فيها جميع طرق التظلم المحلية المتاحة تقديم رسالة كتابية إلى اللجنة للنظر
                                                           

 .227أحمد زناتي، المرجع السابق، صعصام محمد  (1)
 .84علي عبد االله أسود، المرجع السابق، ص (2)
 .263محمد يوسف علوان، محمد خليل الموسى، الجزء الأول، المصادر ووسائل الرقابة، المرجع السابق، ص (3)
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نهم لذين يدعون بأالأفراد امن هذا البروتوكول باختصاص اللجنة بتسلم تبليغات  5المادة 

البروتوكول  العهد حيث يشترط هذاهذا في  المبينةضحايا الاعتداء على أي من الحقوق 

العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لاختصاص لجنة حقوق الإنسان المنبثقة عن 

ح الشكوى على بالنظر في هذه الشكاوى استنفاذ الوسائل القضائية الداخلية كافة وعدم طر 

  )1(.عدم تنافي الشكوى وأحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسيةدولية أخرى، و  هيئة

أما فيما يتعلق باللجان الثلاثة الأخرى المختصة بالنظر في شكاوى الأفراد فإنها لا     

تستطيع النظر فيها مالم تكن الدولة من الدول الأطراف قد أصدرت رسميا الإعلان 

لجنة : على أثره اللجان الثلاثة وهي والذي تختصالمنصوص عليه في الاتفاقيات الثلاث 

ضاء على التمييز العنصري ولجنة حماية جميع العمال لجنة الق التعذيب،مناهضة 

  )2(.المهاجرين وأسرهم باستلام هذه الشكاوى والنظر فيها

ته ان شروط قبول النظر وفحص هذه الشكاوى هي نفسها بالنسبة لهوالملاحظ أ    

  )3(:اللجان الخمسة وتتمثل في

إحدى الدول ن يكون من الأفراد الخاضعين لولاية أالشكو يتعين على صاحب  -1

 الشكوىفي الاتفاقية المعنية وأن يكون الطاعن ضحية انتهاك موضوع  الأطراف

فعليا وشخصيا، وذلك بوجود خرق لأحد الحقوق المقررة في هذه الاتفاقية، أي أن 

  .داخل في اختصاص اللجنة المعترف لها به الشكوىموضوع 

ستنفاذ طرق الطعن إلا بعد التأكد من ا ةفردي شكوىلا تنظر اللجان في أي  -2

  .الداخلية المتاحة جميعها داخل الدول المعنية

                                                           

 .134- 133نبيل عبد الرحمان ناصر الدين، المرجع السابق، ص (1)
 .299-298السابق، ص نعيمة عميمر، المرجع  (2)
 .263علي عبد االله أسود، المرجع السابق، ص (3)
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و مازال يبحث وفقا لأي إجراء آخر من قد سبق بحثه، أ الشكوىكون موضوع ألا ي -3

  .إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية

الفردية المنصبة على انتهاكات للحقوق الواردة في  الشكاوىلا تنظر اللجان في  -4

للجنة المعنية بحقوق  ات السابقة على دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وبالنسبةالاتفاقي

أن إضافة إلى ذلك، من  ،بد فلاجنة القضاء على التمييز العنصري، الإنسان ول

يكون الانتهاك المدعى به قد وقع بعد دخول البروتوكول الأول الملحق بالعهد 

الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وباتفاقية القضاء على التمييز ضد 

الفردية في حالتي العهد والاتفاقية تستند  الشكاوىالمرأة حيز النفاذ وذلك لأن 

  .الأحكام البروتوكول الأول الملحق بكل منهم

الفردية المتعلقة بانتهاكات مستمرة الأثر اقترفت  الشكاوىويستثني من هذا الشرط     

ومازالت آثارها ممتدة إلى ما  حيز النفاذ قبل دخول الاتفاقيات الخاصة بحقوق الانسان

  .بعد نفاذها

ة المصدر وموقعة من قبله، وأن تكون معلومالشكوى الفردية كون تيجب أن   -5

  .عيب إساءة استعمال الحق ا، وألا يشوبهومسببةمستندة على أساس 

مغلقة وسرية كما سبق  فردية أمام هذه اللجان في اجتماعاتفحص الشكاوى الويتم     

تشكل هذه  ،لا أنه في الحقيقةورغم أنه يبدو للوهلة الأولى أن ذلك يعد حماية للفرد إ ذكره

الشكوى فلا يمكن مثلا شرح اية للدولة ولا تحول والتعرف على شخص صاحب السرية حم

  .و التعرف عليهمن تعذيب دون أن يتم الكشف عنه أ ما تعرض له شخص
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ن هذه السرية لا تمنع اللجنة من اصدار بيانات للصحافة وللرأي العام بعد كما أ    

ن الفرد لا يملك بخصوص الإجراءات أمام والملاحظ أانتهاءها من النظر في الشكو 

  )1(.لتلك التي تملكها الدولةاللجنة سلطات مساوية 

   

                                                           

 .279عصام محمد أحمد زناتي، المرجع السابق، ص  (1)
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  ييم نظام شكاوى الأفرادتق: ثانيا

ثوريا لأنه من الصعب تقبل الدولة لأن يقوم أحد مواطنيها  ايعتبر هذا النظام إجراء    

ا بهذا الاجراء فإنه الالتزامبرفع شكوى ضدها على المستوى الدولي، وحتى تقبل الدولة 

عادة ما تكون متأكدة من عدم خرقها لأي حق من حقوق الإنسان، وللإشارة فإن الجزائر 

أعلنت قبولها باختصاص لجنة القضاء على التمييز العنصري بتلقي الشكاوى الفردية 

 1989التعذيب منذ سنةمناهضة وكذلك بالنسبة للجنة  1989والجماعية منذ سنة 

الاتفاقية المكلفة بالإشراف على تنفيذ هذه المواثيق تمارس والملاحظ أن هذه اللجان )1(

اختصاصها بأسلوب قضائي إلا أنها ليست بهيئات قضائية لكنها تمارس وظيفة شبه 

لا تصدر أحكام ملزمة لأطراف النزاع وإنما تصدر توصيات ليس لها قيمة ، فهي قضائية

تعمل عادة على احترامها والعمل إلزامية في مواجهة الدول الأطراف إلا أن هذه الأخيرة 

  )2(.بها، بالتعاون مع اللجنة

ن تخفف ظلمة كأتالأفراد الم إنصافوقد شهدنا الكثير من الحالات التي تم فيها     

و تعديل القوانين لتصبح متوائمة مع أحكام سراح المعتقلين أ إطلاقعقوبة الإعدام أو 

  )3(.والسياسيةالعهد الدولي الأمر بالحقوق المدنية 

الدول بتقديم تعويض للضحايا رغم  الحالات كما قد أوصت هذه اللجان في بعض    

أن نظام معالجة الشكاوى الفردية أمام هذه اللجان الاتفاقية لا يتضمن الحق في 

  )4(.التعويض

                                                           

 .300نعيمة عميمر، المرجع السابق، ص (1)
 .270محمد يوسف علوان، محمد خليل الموسى، الجزء الأول، المصادر ووسائل الرقابة، المرجع السابق، ص (2)
 .270محمد يوسف علوان، محمد خليل الموسى، الجزء الأول، المصادر ووسائل الرقابة، المرجع السابق، ص (3)
 .282عصام محمد أحمد زناتي، المرجع السابق، ص(4)
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الشكاوى غير ملزمة  فحصورغم أن التوصيات التي تصدرها هذه اللجان بعد     

ت للدول إلا أن هذه الأخيرة تعمل عادة على مراعاة هذه التوصيات والعمل بها وقد قرر 

 بقصدن تلزم الدول بإخطارها بالإجراءات التي اتبعتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أ

  .إعمال ما ورد في توصياتها

من المساهمات يتكون  1981كما تم إنشاء صندوق لضحايا التعذيب سنة     

الاختيارية تحت إدارة الأمين العام للأمم المتحدة يقوم بتعويض وإعادة تأهيل ضحايا 

  )1(.التعذيب

رفع شكاوى مباشرة على هذه اللجان هو ن القول أن سماح الدول لرعاياها بويمك    

  )2(.علامة على جدية اهتمام الدولة بحماية حقوق الانسان

  بلاغات الدول: الفرع الثالث

هذا النظام من الإجراءات الفعالة في مراقبة مدى التزام الدول بأحكام المواثيق يعد     

  .الدولية لحقوق الإنسان

  التعريف بنظام بلاغات الدول :أولا

هذا الإجراء في قيام دولة طرف في الاتفاقية التي تنص على هذا النوع من يتمثل     

ن دولة أخرى طرف في الاتفاقية قامت بخرق أو الإجراء بإبلاغ اللجنة المعنية بالاتفاقية أ

  )3(.نصوصها أو أنها لا تضع هذه النصوص موضع التنفيذ انتهاك

                                                           

 .283، ص عصام محمد أحمد زناتي (1)
 .83دافييد ب فورسايث، المرجع السابق، ص (2)
 .301نعيمة عميمر، المرجع السابق، ص(3)



�� ا��ا��� ����ا��� ا��و��� ����ق ا
���ن:                  ا�	�ب ا�������!�ا �� ا��  

 

335 

 

المعنية بحقوق  :واللجان المختصة بتلقي هذا النوع من البلاغات هي اللجنة    

الإنسان، لجنة مناهضة التعذيب، لجنة القضاء على التمييز العنصري، لجنة حماية جميع 

  )1(.وأسرهمالعمال المهاجرين 

ولا يجوز للجنة المعنية بحقوق الانسان، ولجنة مناهضة التعذيب ولجنة القضاء     

لة سبق لها العنصري استلام ودارسة البلاغات إلا إذا صدرت عن دو على التمييز 

أما بالنسبة لاتفاقية القضاء على . الاعتراف في إعلان صريح بقبول اختصاص اللجنة

نضمام إليها لكي فيكفي التصديق على الاتفاقية أو الاكافة أشكال التمييز العنصري 

تصبح لجنة القضاء على التمييز العنصري مختصة باستلام مثل هذه البلاغات من 

  )2(.جانب الدول

لإنسان قد يتطلب نظام بلاغات الدول أن يكون انتهاك الاتفاق الدولي لحقوق اولا     

و مصلحة مشروعة للدولة التي تقدمت بالبلاغ كأن يكون ترتب عليه المساس بحق أ

أو أدى إلى و أحد المقيمين على إقليمها اك قد حدث في مواجهة أحد رعاياها أالانته

مع موقف محكمة العدل الدولية من أن يتفق المساس بالدولة بأي صورة أخرى وهو ما 

كل الدول لها مصلحة قانونية و ليس فقط أخلاقية في حماية الحقوق الأساسية للإنسان 

فلا ينبغي لقبول البلاغات من طرف الدولة أن تثبت الدولة على أن هناك أضرار لحقت 

واثيق الدولية لحقوق بها ويكفي تحديد الانتهاك ومدى خرق المشروعية التي تعبر عنها الم

الانسان، فالدولة لها مصلحة مشروعة في الدفاع عن النظام القانوني الذي يكفله 

  )3(.الاتفاق

                                                           

 .40عبد العال الديربي، المرجع السابق، ص(1)
محمد يوسف علوان، محمد خليل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان، الجزء الأول، المصادر ووسائل الرقابة، (2)

 .271المرجع السابق، ص
 .307عصام محمد أحمد زناتي، المرجع السابق، ص(3)
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لى حد كبير خاصة فيما ر اللجان الثلاث في هذه الشكاوى إوتتماثل إجراءات نظ    

حقوق الإنسان، فهي لا تنظر في رسائل الدول إلا عند تعذر حل المسألة يتعلق بلجنة 

  )1(.للطرفين وإيجاد حل مرضي

من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الكثير من  41وقد تضمنت المادة     

الأحكام التي عنت بهذا الإجراء، ففي حالة اكتشاف دولة طرف في العهد أن دولة أخرى 

ة قد انتهكت بنود العهد فإنه يمكن للدولة الأولى أن تلفت نظر الدولة المنتهكة بواسط

الدولة الشاكية مع الإشارة إلى  شكوى خطية، وينبغي للدولة المشتكى بها أن ترد على

ة لى تسويا الانتهاك، وفي حال عدم التوصل إالإجراءات الداخلية التي اتخذتها لإيقاف هذ

خطيا من  اودية لهذا النزاع خلال فترة ستة أشهر من تلقي الدولة المشتكى عليها إشعار 

الدولة الشاكية، فإنه يمكن لهاتين الدولتين إحالة النزاع إلى لجنة حقوق الإنسان التي 

تنظر في النزاع، بعد الحصول على المعلومات الضرورية التي تخص النزاع من الدول 

شهرا لإعداد  12المعنية والعمل على إيجاد تسوية ودية للنزاع القائم وتملك اللجنة مدة 

رد الحقائق تسوية النزاع فإن تقريرها يحوي س فإذا توصلت خلال هذه المدة إلى تقريرها،

مع الحل وفي حال عدم التوصل إلى حل مرضي فإن تقرير اللجنة يقتصر على سرد 

بيان للحقائق ويتم عمل نسخ من التقرير النهائي المرفوع إلى رئيس لجنة حقوق الإنسان 

  )2(.للدول الأعضاء

ن جنة وبعد موافقة الدولتين المعنيتيحل النزاع رغم تدخل اللجنة، فإن الللم يتم وإذا     

 5تتكون هذه اللجنة من يمكنها إنشاء لجنة توفيق خاصة بالمسألة موضوع الخلاف، و 

ين وتزود لجنة حقوق الإنسان لجنة التوفيق تنهم بالاتفاق مع الدولتين المعنيأعضاء تعي

وأن تقدم   النزاع، ويجب على اللجنة أن تنهي الإجراءبجميع المعلومات التي تملكها في 

                                                           

 .87علي عبد االله أسود، المرجع السابق، ص(1)
 .129نبيل عبد الرحمان ناصر الدين، المرجع السابق، ص(2)
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أحكام تعزيز وإخطار للدولتين المعنيتين، اللتان تقومان بإبلاغ رئيس اللجنة بقبولهما 

  )1(.و عدم قبولهماالصلح المقترحة من اللجنة أ

أما في إطار اتفاقية مناهضة التمييز العنصري فإن هيئة التوفيق التابعة لها وعلى     

خلاف هيئة التوفيق التابعة للجنة المعنية بحقوق الإنسان يمكن أن يتضمن تقريرها 

بالإضافة إلى النتائج التي توصلت إليها بشأن جميع المسائل المتصلة بالنزاع بين 

الطرفين، التوصيات التي قد تراها ملائمة لحل النزاع حلا وديا، كما تسمح اتفاقية 

بينما لم يرد في العهد الدولي للحقوق  ،هذا التقرير مناهضة التمييز العنصري بنشر

  )2(.المدنية والسياسية أو في اتفاقية مناهضة التعذيب ما يشير إلى هذه الإمكانية

   

                                                           

 .87علي عبد االله أسود، المرجع السابق، ص(1)
 .314عصام محمد أحمد زناتي، المرجع السابق، ص(2)
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  تقييم نظام بلاغات الدول: ثانيا

ة بناء عة قضائية ولا يستهدف محاكمة دولإن نظام بلاغات الدول ليس ذو طبي    

يتسم بالطابع الدبلوماسي حيث يعمل هذا النظام على التوفيق على بلاغ دولة أخرى وإنما 

فيما بين الأطراف وتقريب وجهات نظرهم المتعارضة بالاستناد على المبادئ والنصوص 

  )1(.الدولية الواردة في الاتفاقية

النوع من البلاغات  هذا وقد تعرض هذا النظام للانتقاد على أساس أن تقديم    

فيها الدول إلى مثل  هو ما يفسر قلة الحالات التي تلجأية للدول و متروك للسلطة التقدير 

ن كانت اليوم مدعية أن تصبح غدا مدعى إ هذا الإجراء، وسبب ذلك أن الدول تخشى

عليها كما تخشى من تعريض علاقتها مع الدولة الأخرى المشتكى عليها للخطر وعدم 

حقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب الاستقرار، هذا فضلا عن أن قيام اللجنة المعنية ب

ولجنة حماية العمال المهاجرين وأسرهم مرهون بالموافقة الصريحة والمسبقة من الدول 

  )2(.المشتكى عليها

ولا تملك لجان الإشراف والمتابعة حق المبادرة الخاصة أي الشروع من تلقاء ذاتها     

في الاتفاقيات  الدول الأطرافنسان في ضاع حقوق الإفي إجراءات التحقيق في أو 

يب بنظام مبتكر للإشراف المعنية، ولكنه استثناءا من ذلك جاءت اتفاقية مناهضة التعذ

حكام الاتفاقية موضع التنفيذ حيث تتمتع لجنة مناهضة التعذيب باختصاص على وضع أ

اتفاقية  من) 20/1(قل نظيره في الآليات الدولية لحقوق الإنسان حيث يمكنها طبقا للمادة 

إجراء تحقيق في أوضاع يبدو أنها تتضمن دلائل قوية  1984مناهضة التعذيب لعام 

                                                           

 .310عصام محمد أحمد زناتي، المرجع السابق، ص(1)
 .88علي عبد االله أسود، المرجع السابق، ص(2)
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تشير إلى أن تعذيبا يمارس في أراضي دولة طرف، وذلك عندما تتلقى اللجنة معلومات 

  )1(.ها على وجود مثل هذه الدلائلبموثوقا 

لقضاء على جميع خذ به البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية اونفس الشيء أ    

أشكال التمييز العنصري حيث تضمن حقا مماثلا للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة 

  .في مواجهة الدول الأطراف في البروتوكول

اهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري نه يمكن للدول الأطراف في اتفاقية منعلى أ    

رافها بهذه تالعنصري أن تعلن عدم اعق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز الملح

  )2(.و انضمامها لهذه المواثيقحية للجان المعنية عند تصديقها أالصلا

   

                                                           

الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان، المصادر ووسائل الرقابة، الجزء الأول، محمد يوسف علوان، محمد خليل (1)

 .273-272المرجع السابق، ص
 .275المرجع نفسه، ص(2)
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  :ملخص الباب الثاني

من خلال ما سبق ذكره يتضح أن مكانة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان في     

يختلف بحسب موقفها من العلاقة بين القانون الدولي والقانون  النظام القانوني لأي دولة

الداخلي، وحسب النظرية التي تأخذ بها سواء نظرية ثنائية القانونين أو نظرية وحدة 

القانونين على أن غالبية الدول أخذت بنظرية وحدة القانونين مع سمو القانون الدولي على 

  .القانون الداخلي

لدول حول نفاذ هذه المواثيق الدولية داخل نظمها القانونية كما اختلفت مواقف ا    

فمنها التي تلتزم بها بمجرد التصديق عليها تلقائيا دون الحاجة إلى تدخل تشريعي وهو ما 

" كـسويسرا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والمغرب والجزائر"يسمى بالإدماج التلقائي 

                 على أن 2016لدستوري لسنة تعديل امن ال 150حيث تنص المادة 

المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية، حسب الشروط المنصوص عليها في " 

  ".الدستور تسمو على القانون

يتضح من هذه المادة أن الجزائر أخذت بمبدأ سمو القانون الدولي على التشريع     

دماجها في النظام القانوني الداخلي الجزائري تصبح الداخلي وأن كل المعاهدات التي يتم إ

جزءا مكملا للتشريع الجزائري وتكتسب قيمة قانونية أعلى من تلك الممنوحة للقوانين 

  .العادية

أما الطريقة الثانية لنفاذ المواثيق الدولية داخل النظم القانونية الداخلية فهي الإدماج     

ولية التي تم التصديق عليها نافذة في النظام القانوني الإلزامي حيث لا تعتبر المعاهدة الد

الداخلي ما لم يتم إصدارها بقانون وفقا للإجراءات المتبعة في تلك الدول أي يجب أن 

  .تتحول المعاهدة إلى قانون داخلي حتى ترتب آثارها في مجال النظام القانوني الداخلي
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والقوانين الأداة العملية الحقيقية لإلزام كما تمثل الرقابة على دستورية المعاهدات     

السلطة التشريعية باحترام الدستور وعدم مخالفة أحكامه وأحكام المواثيق الدولية لحقوق 

الإنسان في ما تضعه من قوانين وهو ما يساعد على موائمة التشريعات الداخلية لأحكام 

  .طة التشريعية عليهاالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وحمايتها من اعتداء السل

وبذلك تعتبر الرقابة على دستورية المعاهدات والقوانين تأكيدا لمبدأ سيادة الدستور     

وعلوه والذي بدوره ينص على سمو المواثيق الدولية عن القانون وتعد إقرارا لمبدأ 

يق المشروعية وضمانة هامة لحماية الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والمواث

  .الدولية لحقوق الإنسان

وبالنسبة للآليات الدولية لمراقبة المواءمة والتي تقوم بها بشكل أساسي الأجهزة     

آليات رئيسية وهي نظام  03المنبثقة عن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان فتتمثل في 

نظام التقارير الحكومية الدورية التي تقدمها الدول الأطراف في المواثيق المعنية، و 

البلاغات الحكومية التي تقدم من دولة طرف في اتفاقية دولية ضد دولة أخرى طرف في 

نفس الاتفاقية تتضمن ادعاءات بأن هذه الأخيرة لا تقوم بأداء الالتزامات الملقاة على 

  .عاتقها بموجب الاتفاقية

اللجان  بالإضافة لنظام الشكاوى والطعون المقدمة من طرف الأفراد العاديين أمام    

  .الدولية لحقوق الإنسان

  



 

 

ةــــــخاتم  
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 �ل ھذه ا	درا�� ا	�� ��و	�� ���� ا���راض أھم ا	�وا��ق ا	دو	�� ا	�� ��ت �ن   

,�+وق ا'���ن، إن �%( ا	���وى ا	دو	� وإن �%( ا	���وى ا'&%��� و$�#�� إد��!�� �� 

ا	�ظم ا	+��و��� ا	دا %�� ,�د ا�/��م ا	دول إ	��� وا	�.د�ق �%��� و�� ��ر�ب �%( ���ق 

  .�وا�3� �2ر������ ا	دا %�� 	�ذه ا	�وا��ق ا	دو	� �ن ��ؤو	��

  :ا����وا�
��ر
�ت  ا������  %.�� إ	(   

  ا������: أو�

	�ذه ا	��ظ�� ا	دو	��، إ��� ھو �م ا	���دة 	�س �+ط و��+� ��72ة إن ����ق ��ظ�� ا5 �

أ��( ا	���ھدات ا	دو	�� ا	�� ��ت ,�+وق ا'���ن وأ ر!�� �ن ا	�ط�ق ا	��!وز 

 .ا	�ط�ق ا	دو	�	%دول إ	( 

إن ����� �+وق ا'���ن أ.,�ت ,�و!ب ����ق ا�5م ا	���دة أ�د ا5ھداف  �

 .ا���5�� 	�� إ	( !��ب �#ظ ا	�%م وا�5ن ا	دو	��ن

إن �و.��ت ��ظ�� ا�5م ا	���دة و	و أ��� =�ر �%ز�� إ> أ��� 	�� &��� &��و��� وأد,��  �

ل �+وق ا'���ن و�ؤدي دور �� ���,رة، $و��� ��$س �و&ف =�	,�� ا	دول �ن ���3

 .,%ورة أ�$�م و&وا�د ا	�وا��ق ا	دو	�� 	�+وق ا'���ن

ا�5م ا	���دة > �+�.ر �%( ا	دول ا�5/�ء �+ط، ,ل ���د إ	(  ا>	�زام ,����قإن  �

ا	دول =�ر ا�5/�ء ��( �� ��%ق ا�5ر ,��>ت ا>����ك ا	 ط�ر 	�+وق ا'���ن 

 .	��نا	�� ��دد ا	�%م وا�5ن ا	دو

إن ا	�زام ا	دو	� ,���دا��� ا	دو	�� و�وا�3� �2ر������ ا	دا %�� 	�� > �2$ل �����  �

 A� ��.رض �� �.و���� �م ��د �+,و> أن �و!د �2ر���ت دا %�	 Bد���، ,ل أ����,

 .أ�$�م ا	�وا��ق ا	دو	��  �.� ا	���%+� ,�+وق ا'���ن

�� 	�+وق ا'���ن ,.#�  �.� > أن �,دأ �%و�� ا	+��ون ا	دو	� وا	�وا��ق ا	دو	 �

� ص �+ط ا	+��ون ا	دو	� وإ��� ���%ق أ�/� ,�	+��ون ا	دا %� و,.#�  �.� 

,�	د��ور �واء �ن ��ث إد��ج أ�$�م ا	�وا��ق ا	دو	�� أو ر&�,� �دى د��ور���� او 

 .ا��رام ��#�ذھ�
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ا	+��ون ا	دا %� ,�� 	دو	� �%( ا��+رار ا	#+B وا	+/�ء ا	دو	��ن �%( �%و�� ا	+��ون ا �

ا5ھداف ا	�� $ر���� ا	�وا��ق  ا	دا %�� �Aزم ا	دول ,/رورة ����ن �2ر������ �%

 .ا	دو	�� 	��ز�ز ����� �+وق ا'���ن

,�دم د��ور�� ���ھدة  ري�� إ ط�ر ا	�!%س ا	د��وإن �و��A ا	!��ت ا	�� ��ق 	 �

ري ���ل ,2$ل �!�ل ا	�!%س ا	د��و 2016دو	�� ��ب ا	��د�ل ا	د��وري 	��� 

 .��وا.ل و��� J	B ,�وا$,� ا	��ل ا	�2ر���

إن ��ظ�� ا�5م ا	���دة أ�72ت ھ��3ت �ن 	!�ن و�!�	س أو$%ت 	�� ���� �را&,� �دى  �

 .ا	�زام ا	دول ,���دا��� ا	دو	�� �� �!�ل ����� و��ز�ز �+وق ا'���ن

�� ..�  ��/�ن ��ظم ا	�وا��ق ا	دو	�� 	�+وق ا'���ن ا	�ص �%( إ��2ء 	!�ن �

�$%#� ,�'2راف �%( ���,�� �دى ا��رام ا	دول أ5طراف �5$���� و�دى ا� �ذھ� 

 .ا'!راءات ا	�2ر���� ا	�ز�� 	و/A ھذه ا�5$�م �و/A ا	��#�ذ

�ظ�م ا	�+�ر�ر ا	دور�� ا	�� �+د��� ا	دول ا5طراف �� ا	�وا��ق ا	دو	�� 	�+وق إن  �

��وات ��ب �� ��ص �%�B ) 05(س أو  �) 04(أو أر,A ) 03(ا'���ن $ل ��ث 

وا	.�و,�ت ا	�� �ول �دى �ط,�ق ا	دو	� �5$�م ھذه ا	�وا��ق ھذه ا	�وا��ق 

���ر/�� > ��ط� .ورة �+�+�� B�5 �+دم �%( ��رات ��,��دة و ��/�ن �� أ=%ب 

A/و	ا �> ��,ر �ن �+�+ �ا�5��ن ,����ت زا3#. 

� ا	دول ا5طراف �� ا	�وا��ق ا	دو	�� =�	,� �� �$ون ا	�+�ر�ر ا	دور�� ا	�� �+د�� �

	�+وق ا'���ن � �.رة و=�ر وا��� و> ���J ,�	و&وف �%( �+�+� إن $��ت ا	دو	� 

 .ا	طرف ���ل �%( �وا�3� �2ر������ 	�.وص ھذه ا	�وا��ق

�زوف ا	دول ا5طراف �� ا	�وا��ق ا	دو	�� 	�+وق ا'���ن �ن �+د�م ,�=�ت /د  �

	�وا��ق �� ��	� �دم أدا��3 	�	�زا��ت ا	دو	�� دو	� أ رى طرف �� ھذه ا

ا	�#رو/� �%��� ,�و!,�� ��( > ��س ,�.�	��� ا	��2ر$� �A �%ك ا	دو	� و> 

 .��رض ��&���� 	% طر

�دد &%�ل �ن ا	دول ا	�� �+,ل ا �.�ص ا	%!�ن ا>�#�&�� ا	�$%#� ,�'2راف �%( ��#�ذ  �

 .��� ,+,ول ا �.�.��ا	�وا��ق ا	دو	�� 	�+وق ا'���ن و�.در �.ر
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إن ا	%!�ن ا>�#�&�� ا	�$%#� ,�'2راف �%( ��#�ذ ا	�وا��ق ا	دو	�� 	�+وق ا'���ن  �

وا	��,�+� ���� �,�2ر ������ �� �وا!�� ا	دول ا5طراف �+ط، أ�� ا5!�زة ا	��,�+� 

�ن ����ق ا�5م ا	���دة وا	%!�ن ا	#ر��� ا	��,�� 	�� وإن $��ت � �ص ,�	�ظر �� أ�� 

��7	� �ن ���3ل �+وق ا'���ن و�� أي دو	� �/و إ> أن ��%�� =�	,� �� ��&� 

 .���ر/� 2د�دة �ن طرف �دد �ن ا	�$و��ت

���,ر إ��2ء ا	�!%س ا	دو	� 	�+وق ا'���ن �طورا ���� �� آ	��ت �را&,� �وا�3�  �

,�ن ا	دول 	�2ر������ ا	دا %�� وا	�وا��ق ا	دو	�� 	�+وق ا'���ن  �.� وأ�B �ن 

ا �.�.�ت ا	�!%س إ!راء ا���راض دوري ��2ل 	%�ظر �� �دى و��ء ا	دول 

 .,�	�زا����� و���دا��� �� �!�ل �+وق ا'���ن

=�	,� �� ����د ا	دول �دم �+د�م ا	�+�ر�ر 	%!�ن ا>�#�&�� ا	�$%#� ,�'2راف �%( ��#�ذ    �

 .ا	�وا��ق ا	دو	�� ا	 �.� ,�+وق ا'���ن �� ا	�وا��د ا	��ددة

�ر�,ط أداء ا	%!�ن ا>�#�&�� ا	�� أ����72 ا	�وا��ق ا	دو	�� 	�+وق ا'���ن 	���,��  �

و�را&,� ��#�ذھ� ,�'رادة ا	������ 	%دول ا5طراف و�دى &,ول ا	دول ور=,��� �� 

B!%!�ن ,7داء ��%�� �%( أ$�ل و	ذه ا�	ح ���	ا. 

  ا���را
�ت: �����

�و$ل 	�� ���� درا�� ) ا	,ر	��ن( ���� إ��2ء 	!��  �.� �%( ���وى ا	��3� ا	�2ر �

ا	�وا��ق ا	دو	�� 	�+وق ا'���ن وا&�راح ��2ر�A &وا��ن 	����ن ا	�2ر���ت ا	دا %�� 

 .أو �وا����3 ����

وا	�� ��ص �%( أ�B             �2016ن ا	��د�ل ا	د��وري 	���  ��150د�ل ا	��دة  �

ب ا	2روط ا	��.وص �%��� ا	���ھدات ا	�� �.�دق �%��� ر3�س ا	!��ور�� ��" 

إ	( ھذه ) أو ا	�� أ���دت( وذ	ك ,S/��� �,�رة " �� ا	د��ور ���و �%( ا	+��ون

وا	�� أا	���ھدات ا	�� �.�دق �%��� ر3�س ا	!��ور�� " ا	��دة  	�.,J �ص ا	��دة 

وھذا  "أ���دت ��ب ا	2روط ا	��.وص �%��� �� ا	د��ور ���و �%( ا	+��ون

ا	�,�� �%( �.ر  1996&,ل ��د�ل ا	د��ور ��� " &�2 ا	 �ر "د .������ 	�+�رح أ
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��و �+ط ,�ض &وا�د ا	+��ون ا	دو	� ا>�#�&� �%( ا	+��ون ا	دا %� وھ� ا	���ھدات 

ا	�� �.�دق �%��� ر3�س ا	!��ور�� ��ب ا	2روط ا	��.وص �%��� �� " 

��رف ا�5ر ا	ذي ا����( ��B ا	���ھدات ذات ا	2$ل ا	�,�ط أو �� " ا	د��ور

 .,�	���ھدات ا	��#�ذ��

/رورة إدراج �2ر ا	���ھدات ا	دو	�� �� ا	��د��ت ا	د��ور�� ا	+�د�� $2رط  �

	د و	�� ��ز ا	�#�ذ و,�	��	� 	����( 	%+/�ء �ط,�+�� و	%�واطن ا	د�A ,�� وا'��!�ج 

,�� ,����,� �ظر ا	+/�ء �� ا	�زاع وھذا 'زا	� ا	%,س �ن إ2$�	�� �و&�ت �#�ذ ھذه 

 .��ھدات ا	دو	�� /�ن ا	�ط�ق ا	دا %� 	%دو	�ا	�

�ث ا	دو	� �%( ر�م ����� ا��2را���  ��دف إ	( ��ل ا	���3ت ا	�2ر���� ا	وط���  �

�%( ا	��ل �ن أ!ل ا	�وا�3� ا	#�%�� 	%�2ر���ت ا	دا %�� �A ا	�وا��ق ا	دو	�� 	�+وق 

 .ا'���ن ا	�� .�د&ت �%���

و!B �� ر&�,� ا	���ھدات ا	�� ُ��رض �%�B /رورة &��م ا	,ر	��ن ,دوره �%( أ$�ل  �

&,ل ا	�وا�+� �%��� و�ر/�� 	%�.د�ق �ن &,ل ر3�س ا	!��ور�� 	�#�دي ا	���رض 

 .,�ن أ�$�م ا	�وا��ق ا	دو	�� 	�+وق ا'���ن وا	+وا��ن ا	دا %��

/رورة إزا	� ا	���رض ا	+�3م ,�ن ا	�وا��ق ا	دو	�� 	�+وق ا'���ن وا	�2ر���ت  �

 ����� B�� ��3�W	��3 إذا $�ن إ�W	واء �ن طر�ق ��د�ل ھذه ا5 �رة أو إ� �دا %�	ا

 . 	�+وق ا'���ن

,S	�Wء ����,� ا' ط�ر  �2016ن ا	��د�ل ا	د��وري 	���  ��188د�ل أ�$�م ا	��دة  �

و!ود �زاع &/��3 �طروح أ��م ا	��$�� ا	�%�� أو ( �2ر���  ,�دم د��ور�� �ص

,����,� ا$��2ف �دم د��ور�� ا	�ص ا	�2ر��� =�ر  و!�ل ا' ط�ر) �!%س ا	دو	�

 .�+�د ,و!ود �زاع �طروح أ��م ا	+/�ء

إ��2ء ��$�� د��ور�� �وض ا	�!%س ا	د��وري 	%�ظر �� د��ور�� �ص �2ر���  �

 .دا %�
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و/� �ن ا	�!%س ا	د��وري ��( ����( 5ي �واطن إ��2ء ��$�� د��ور�� � �

ا	�دا�� أ����� ,����,� اB��2�$ 5ي �2ر�A � �	ف 	%د��ور دون 2رط و!ود �زاع 

 .�طروح أ��م ا	+/�ء ودون 2رط $و�B  .�� �� ھذا ا	�زاع

!�ل ا �.�ص ا	%!�ن ا>�#�&�� ا	�$%#� ,�'2راف �%( ��#�ذ ا	�وا��ق ا	دو	�� 	�+وق  �

%+� ا	ط�ون وا	,�=�ت ا	�$و��� ا	�� �+دم �ن دو	� طرف /د دو	�  ا'���ن ,�

أ رى طرف أ�/� �� ا>�#�&�� وا	�� ��/�ن اد��ءات ,�دم أداء  ھذه ا5 �رة 

	�	�زا��ت ا	�#رو/� �%���  ,�و!ب ھذه ا	�وا��ق إ!,�ري و=�ر ا ���ري ��ث > 

 .����ج إ��ن ا	دو	� ,+,ول ا> �.�ص

ارات ھذه ا	%!�ن ا>�#�&�� ا	�$%#� ,�'2راف �%( ��#�ذ ا	�وا��ق �!ب أن �$ون $ل &ر �

 .ا	دو	�� 	�+وق ا'���ن �%ز�� 	%دول ا5طراف و���ذة

�+%�ص اY!�ل ا	�� �!ب أن �+دم ���� ا	�+�ر�ر ا	دور�� ا	�$و��� �ن ا	دول ا5طراف  �

أ�2ر ,د> �� ا	�وا��ق ا	دو	�� 	�+وق ا'���ن و!�%�� ��و�� ��� أو ��( $ل ��� 

 .��وات 05أو  �04ن 

ا	���ح 	%!�ن ا	�را&,� ا	��,�+� �ن ا	�وا��ق ا	دو	�� 	�+وق ا'���ن ,�	��+�ق �� �دى  �

 .ا	�زام ا	دول ا5طراف ,�7$���� دون ا>����د �%( ا	��%و��ت ا	�$و���

إ��2ء ��$�� دو	�� 	�+وق ا'���ن ��,�� 	�Zم ا	���دة �%( =رار ا	��$��  �

	�+وق ا'���ن وا	��$�� ا�5ر�$�� 	�+وق ا'���ن 	/��ن �رض ا��رام ا5ورو,�� 

 . �+وق ا'���ن
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 القرآن الكريم -

  المصادر: أولا

  :الدساتير -1

، تتضمن أمر 22/11/1976الصادرة في  94جريدة رسمية رقم  1976سنة الجزائر ل دستور - 

  .1976إصدار دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

، تتضمن مرسوم 01/03/1989الصادرة في  09جريدة رسمية رقم  1989الجزائر لسنة  دستور - 

  . يتعلق بنشر نص الدستور 28/02/1989مؤرخ في  18/89رئاسي رقم 

تتضمن مرسوم  08/12/1996الصادرة في  76جريدة رسمية رقم  1996سنة ل الجزائر دستور -

 .7/12/1996مؤرخ في  96/438رئاسي رقم 

جريدة 2016يتضمن التعديل الدستوري سنة  06/03/2016المؤرخ في  16/01رقم القانون  -

  .07/03/2016الصادرة في  14رسمية رقم 

  الدولية الاتفاقيات -2

 .ثاق الأمم المتحدةمي -

 . الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية - 

 .لحقوق المدنية والسياسيةلالعهد الدولي  - 

 .الاقتصاديةوالاجتماعية والثقافية العهد الدولي بالحقوق - 

 .1969اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة  - 

 .الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان - 

  .الميثاق الافريقي لحقوق الإنسان والشعوب - 

  المراجع: ثانيا

  :باللغة العربية /1

  :المؤلفات/ أ

 .المعارف، الإسكندريةإبراهيم شيحا، النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة  -

ابراهيم علي بدوي الشيخ، نفاذ التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان في  -

  .2003النظام القانوني المصري، دار النهضة العربية، 

إبراهيم محمود اللبيدي، ضمانات حقوق الإنسان أمام المحاكم الجنائية، دار الكتب  -

 .2010القانونية، مصر ، 
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أحمد عطية عمر، الضمانات القانونية الدولية والوطنية لحماية حقوق أبو الخير  -

 .، دار النهضة العربية، القاهرة1الإنسان، ط

أحمد أبو الوفا، الحماية الدولية لحقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة  -

 .2000، دار النهضة العربية، القاهرة، 1والوكالات الدولية المتخصصة، ط

، الطبعة -دراسة مقارنة بين النظرية والتطبيق–دي، حقوق الإنسان أحمد الرشي -

 .2005الثانية، مكتبة الشروق الدولية، 

 .2011أحمد بلقاسم، القانون الدولي العام، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر،  -

أحمد قوراية، ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  -

 .، الجزائر2012

أحمد محمد رفعت، القانون الدولي العام، مركز جامعة القاهرة للتعليم   -

  .1999المفتوح،

إيناس محمد البهجي، يوسف المصري، الرقابة على دستورية القوانين، دراسة مقارنة،  -

  .2013الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 

 .الجنائية ودورها في حماية حقوق الإنسانبلخير دراجي، العدالة  -

ار الكتاب بن داود ابراهيم، المعاهدات الدولية في القانون الدولي، دراسة تطبيقية، د -

 .2010الحديث، الجزائر، 

 .1995عامر تونسي، أساس المسؤولية الدولية، منشورات دحلب، بن  -

، الجامعية المطبوعاتبن عامر تونسي، قانون المجتمع الدولي المعاصر، ديوان  -

 .2000الجزائر، 

بهى الدين حسن، محمد السيد سعيد، حقوقنا الآن وليس غدا، المواثيق الأساسية  -

  .2007، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، القاهرة، 2لحقوق الإنسان، ط

بوراس عبد القادر، التدخل الدولي الإنساني وتراجع مبدأ السيادة الوطنية، دار  -

  .2009ة الجديدة، الإسكندرية، الجامع
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الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية، دراسة مقارنة، دار الفكر  نجيب،بوزيد  -

  ،           2010والقانون، المنصورة، 

 .1996، دون دار نشر، 5جعفر عبد السلام، مبادئ القانون الدولي العام، ط -

الجزء الثاني، المجال الوطني للدولة، جمال عبد الناصر مانع، القانون الدولي العام،  -

 .2009دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، 

، دار النهضة العربية، القاهرة، 6حامد سلطان، القانون الدولي وقت السلم، ط -

1967.  

حسام أحمد محمد هنداوي، التدخل الدولي الإنساني، دراسة فقهية وتطبيقية في ضوء  -

 .1997-1996نهضة العربية، القاهرة، قواعد القانون الدولي، دار ال

حسن نافعة، محمد شوقي عبد العالي، التنظيم الدولي، مكتبة الشروق الدولية،  -

 .2004القاهرة، 

حمدي عطية مصطفى عامر، حماية حقوق الإنسان وحرياته العامة الأساسية في  -

الفكر القانون الوضعي والفقه الاسلامي، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار 

  .2010الجامعي، الاسكندرية، 

رقابة الدستورية، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، الحمدي عطية مصطفى عامر،  -

  .2016فاء القانونية، الاسكندرية، مكتبة الو 

أحمد عبد، القانون الدستوري الدولي، دراسة في التأثيرات المتبادلة ما بين قواعد خانزاد -

، منشورات 1نون الدولي، دراسة تحليلية مقارنة، طالقانون الدستوري وقواعد القا

  .2011الحلبي الحقوقية، لبنان، 

خير الدين عبد اللطيف محمد، اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان ودورها في تفسير  -

وحماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد والجماعات، الهيئة المصرية العامة 

 .1991للكتاب، 

نعمان، معاهدات دولية لحقوق الإنسان تعلو القانون، دار الهدى، الجزائر،  دغبوش -

2008.  




 ا����در وا���ا������ 
 

353 

 

دافيد ب فور سايث، ترجمة محمد مصطفى غنيم، حقوق الإنسان والسياسة الدولية،  -

  .1993قاهرة، ، الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة العالمية، ال1ط

ية الفرد وسلطة الدولة، المكتب راغب جبريل خميس راغب سكران، الصراع بين حر  -

  .2009الحديث، الإسكندرية،  الجامعي

دراسة قانونية  –رضوى سيد أحمد محمود عمار، المجلس الدولي لحقوق الإنسان  -

 .2010دار النهضة العربية، القاهرة،  -سياسية

رودريك إيليا أبي خليل، موسوعة العولمة والقانون الدولي الحديث بين الواقعية  -

  .2013، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 1سية والحاكمية العالمية، طالسيا

، دار إثراء للنشر والتوزيع، 1رياض صالح أبو العطا، القانون الدولي العام، ط -

 .2010الأردن، 

لخصر، أسبقية القانون الدولي على القانون الوطني، دار هومة للطباعة والنشر  زازة -

  .2016والتوزيع، الجزائر، 

ساسي سالم الحاج، المفاهيم القانونية لحقوق الإنسان عبر الزمان والمكان، دار  -

  .2004الكتاب الجديدة المتحدة، دون بلد نشر، 

، منشورات جامعة 1سليمان دله، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، ط يسام -

 .2002حلب، حلب، 

النظرية العامة للدولة (المقارنة سعيد بوشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية  -

  2000، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 4، الجزء الأول، ط)والدستور

سلوى أحمد ميدان المخرجي، دستورية المعاهدات الدولية والرقابة عليها ، دراسة  -

  .2013، دار الحامد للنشر والتوزيع، الأردن، 1مقارنة، ط

، دار الثقافة للنشر 1لدولي العام في السلم، طسهيل حسين الفتلاوي، القانون ا -

 .2010والتوزيع، عمان، 

النهضة صالح زيد فصيله، ضمانات الحماية الجنائية الدولية لحقوق الإنسان ، دار  -

  .2009العربية ، القاهرة، 
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صباح لطيف الكربولي، المعاهدات الدولية، إلزامية تنفيذها في الفقه الإسلامي  -

  .2011، دار دجلة، الأردن، 1طوالقانون الدولي، 

صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، دار النهضة العربية،  -

  .2007القاهرة، 

 .2003السيادة، دار النهضة العربية، القاهرة، :   عائشة راتب، دراسات قانونية -

عبد الرحمان لحرش، المجتمع الدولي، التطور والأشخاص، دار العلوم ،  -

 .2007عنابة،

، )دراسة مقارنة(عبد العال الديربي، الرقابة الدولية على إنفاذ أحكام القانون الدولي  -

  .2014الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 

، دار الخلدونية، 1، طحقوق الإنسان في القانون الدولي عبد العزيز العشاوي، -

  .2009الجزائر، 

، دار الفكر 1، طل إنفاذ القانون الدولي الإنسانيرمضان الخطابي، وسائعبد العزيز  -

 .2014الجامعي، الإسكندرية، 

عبد الكريم علوان، الوسيط في القانون الدولي العام، الكتاب الأول، المبادئ العامة،  -

 .1997، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان، 1ط

نون الدولي العام، الكتاب الثالث، حقوق الإنسان، عبد الكريم علوان، الوسيط في القا -

  .1997، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 3ط

عبد العزيز بن محمد الصغير، الضمانات الدستورية للمواطنين بين الشريعة والقانون،  -

  .2015دارات القانونية، القاهرة، الطبعة الأولى، المركز القومي للإص

تطبيق قواعد القانون  - عبد االله بوقفة، القانون الدولي المعاصر والقانون الدستوري -

نظرية   -دراسة مقارنة -الدولي في النظام القانوني للدولة، المكونات السوسيولوجية 

  .2012وتطبيقية، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

، الدعوى الدستورية، مركز سرروات عز الدين الدناصوري، عبد الحميد الشواربي -

  .2002للأبحاث ، الاسكندرية، 

  ، دون بلد نشر2007عبد الواحد محمد الفار، قانون حقوق الإنسان، دار النهضة العربية، 
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القانون الدولي المعاصر، دار الكتب عثمان علي الرواندوزي، السيادة في ضوء -

  .2010القانونية، مصر، 

دار الجامعة . عبد الحليم بن مشري، الحماية الجنائية لحقوق الإنسان في ظل العولمة -

 .76، ص2010الجديدة ، الأزاريطة، 

 .1987عدنان نعمة، السيادة في ضوء التنظيم الدولي المعاصر، بيروت،  -

  .2008، المكتبة القانونية، بغداد، 7عصام العطية، القانون الدولي العام، ط -

حمد زناتي، حماية حقوق الإنسان في إطار الأمم المتحدة، دار عصام محمد أ -

 .1998النهضة العربية، القاهرة، 

مفهومها، وأركانها، ونظامها القانوني، دار النهضة . علي إبراهيم، الأشخاص الدولية -

 .2000-1999العربية، القاهرة، 

المحجوز للدولة علي رضا عبد الرحمان رضا، مبدأ الاختصاص الداخلي أو المجال  -

 .1997في ظل التنظيم الدولي المعاصر، دار النهضة العربية، دون بلد نشر، 

علي عبد االله أسود، تأثير الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان في التشريعات   -

 .2014، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 1الوطنية، ط

، ديوان المطبوعات 3الإنسان، ط مدخل في القانون الدولي لحقوقعمر سعد االله،  -

  .2003الجامعية، الجزائر، 

، 1، طسيةمازن ليلو راضي، حيدر أدهم عبد الهادي، حقوق الإنسان والحريات الأسا -

  .2008دار قنديل للنشر والتوزيع، الأردن، 

مازن ليلوي رضوان، حيدر ادهم عبد الهادي، حقوق الإنسان، دراسة تحليلية مقارنة،  -

 .2009ات الجامعية، الاسكندرية، دار المطبوع

النظرية العامة وقوانين المعاهدات (مأمون المنان، مبادئ القانون الدولي العام  -

 2010، دار الكتب القانونية، مصر، )والمنظمات الدولية

، مجلة "حقوق الإنسان نموذجا"، ن، التصادم بين العولمة والسيادةمبروك غضبا -

الجامعي الوادي، العدد السابع، السنة السادسة، يناير البحوث والدراسات، المركز 

2009. 
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محسن خليل، النظم السياسية والقانون الدستوري، الجزء الأول، النظم السياسية،  -

  .1971) سلسلة الكتب القانونية(منشأة المعارف، الإسكندرية، 

مفهوم  محمد أرزقي نسيب، أصول القانون الدستوري والنظم السياسية، الجزء الأول، -

، شركة دار الأمة للطباعة والنشر 1القانون الدستوري، ظاهرة الدولة والدستور، ط

 .1998والتوزيع، الجزائر، 

محمد المجذوب، محاضرات في القانون الدولي العام، الدار الجامعية، دون بلد نشر  -

  .ودون سنة نشر

هرة للتعليم محمد أنس جعفر، أحمد محمد رفعت، حقوق الإنسان، مركز جامعة القا -

  .1990المفتوح، 

محمد بوسلطان، مبادئ القانون الدولي العام، الجزء الثاني، دار الغرب للنشر  -

  .1999والتوزيع، 

، 1محمد خالد برع، المعاهدات الدولية وآليات توطينها في القانون الوطني، ط  -

  .2017منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 

القضاء الدستوري على دستورية القوانين، دار محمد رفعت عبد الوهاب، رقابة  -

  .2010الجامعة الجديدة، 

محمد سامي عبد الحميد، أصول القانون الدولي العام، الجزء الثاني، القاعدة الدولية،  -

  .1995الجزء الثاني، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 

ية، الاسكندرية، محمد سامي عبد الحميد، أصول القانون الدولي، الدار الجامع -

1986.  

، 1محمد سعيد مجذوب، الحريات العامة وحقوق الإنسان، بروس برس، لبنان،ط -

1986. 

 –محمد شريف بسيوني، محمد السعيد الدقاق، عبد العظيم وزير، حقوق الإنسان  -

دارسات حول الوثائق العالمية والإقليمية ، المجلد الثاني، دار العلم للملايين، بيروت، 

  .1989لأولى، الطبعة ا

محمد عبد الرحمان الدسوقي، نطاق التزام الدولة دون إرادتها في القانون الدولي  -

 .2003العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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محمد عبد االله الفلاح، الحقوق الأساسية للإنسان في الشريعة الإسلامية والقوانين  -

 . 2012الوضعية، دار الكتب اللبنانية ، 

يلة، النظم السياسية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، محمد كامل ل -

1969  

محمد نصر مهنا، علوم السياسة، الأصول والنظريات، مؤسسة شباب الجامعة،  -

 .2009الإسكندرية، 

لحقوق الإنسان، الحقوق  محمد يوسف علوان، محمد خليل موسى، القانون الدولي  -

  .2011، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 1الجزء الثاني، ط المحمية،

محمد يوسف علي، محمد خليل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان، المصادر  -

 .2011وسائل الرقابة، الجزء الأول، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 

زائر، دار هومة للطباعة مسراني سليمة، نظام الرقابة على دستورية القوانين في الج -

 .2012والنشر، الجزائر، 

مسعد عبد الرحمان زيدان قاسم، تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير ذات  -

 .2003الجديدة للنشر، الإسكندرية، الطابع الدولي، دار الجامعة 

  1985، دار النهضة العربية، القاهرة،2مفيد شهاب، القانون الدولي العام، ط -

مولود ديدان، مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية، دار بلقيس للنشر،  -

  2017الجزائر، 

، مكتبة الوفاء 1ميلود خيرجة، إنفاذ المعاهدات الدولية في القانون الجزائري، ط -

  2015القانونية، الاسكندرية، 

نون الدولي نبيل عبد الرحمن ناصر الدين، ضمانات حقوق الإنسان وحمايتها وفقا للقا -

 2008والتشريع الوطني، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية، 

، دار 1نعمان أحمد الخطيب، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، ط -

 ، 2009الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 

، دار الثقافة للنشر 3هاني علي الطهراوي، النظم السياسية والقانون الدستوري، ط  -

  2011وزيع، عمان، والت
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وسام نعمت إبراهيم محمد السعدي، النظرية العامة للتشريع في القانون الدولي العام،  -

 2013دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 

يحي ياسين مسعود، حقوق الإنسان بين سيادة الدولة والحماية الدولية، الطبعة  -

 2016، الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة

يحياوي نورة بن علي، حماية حقوق الإنسان في القانون الدولي والقانون الداخلي، دار  -

  .2008هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

  أطروحات الدكتوراه/ب

آمال موساوي، التدخل الدولي لأسباب إنسانية في القانون الدولي المعاصر، أطروحة  -

 .2011/2012باتنة، كلية الحقوق ، باتنة، دكتوراه ، جامعة الحاج لخضر 

في ضوء "بوغزالة محمد ناصر، التنازع بين المعاهدة الثنائية والقانون في المجال الداخلي  -

أطروحة دكتوراه الدولة في القانون، معهد الحقوق والعلوم الإدارية " أحكام القانون الدولي العام

  .1996بن عكنون، جامعة الجزائر، 

سلام، مفهوم السيادة في ضوء تطور حقوق الإنسان، مذكرة مقدمة لنيل شهادة سميرة  -

 .2010 - 2009الماجستير في العلوم القانونية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

مقران ريمة، دور ومكانة الدول في عمل المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، أطروحة مقدمة  -

لنيل شهادة دكتوراه علوم في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة منتوري قسنطينة، الجزار، 

  .2015/2016السنة الجامعية 

، أطروحة دكتوراه مقدمة وسيلة مرزوقي، مدى فاعلية آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني -

لنيل شهادة دكتوراه علوم، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة، السنة 

 .2015 -2014الجامعية 

  :المقالات العلمية/ج

دراسة في تطور التنظيم الدولي منذ (حسن نافعة، الأمم المتحدة في نصف قرن  -

المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ، سلسلة ثقافية شهرية يصدرها )1945

 1995الكويت، 
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عمار رزيق، نشر الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في النظام القانوني  -

  2000، 13الجزائري، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة باتنة، العدد 

جتماعية الخير، تطبيق القانون الدولي الاتفاقي في الجزائر، مجلة العلوم الاشيڤ -

  1995والإنسانية، جامعة باتنة، العدد الرابع، 

بنود التحلل من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، مجلة  ،محمد يوسف علوان  -

 1985، 9، سنة 2الحقوق، كلية الحقوق، جامعة الكويت، العدد 

  :الملتقيات/د

 –الدولية  لوشن دلال، تكييف القاعدة الوطنية لحماية حقوق الإنسان مع الآليات -

، مداخلة ألقيت في المؤتمر العلمي الثالث لكلية الحقوق عجلون - الجزائر نموذجا

، الأردن حول واقع وتفعيل قواعد القانون الدولي في زمن 11/2015) /24-25(

 .السلم والحرب، جامعة عجلون الوطنية، الأردن

 المواقع الالكترونية/ و

ى حقوق الإنسان وبناء القدرات، منظمة العفو محمد أمين الميدامي، تعزيز التربية عل -

الدولية، المكتب الاقليمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا نقلا عن موقع مساواة للتربية 

تاريخ  http://www.musawatt.netعلى حقوق الإنسان والثقافة المدنية 

 .22/07/2013: الاطلاع

 .WWW القاضي، الأمم المتحدة، النشأة والتطور، الموقع الإلكترونيجميل سامي  -

Bnokhaled.com 18/07/2013، تاريخ الاطلاع. 

  :باللغة الأجنبية/2

A/Ouvrages : 

- Bertrand Badie, La Diplomatie Des Droits De L’homme, édition 

Fayard, France, 2004,            

- Dominique Turpin, Libertés Publiques Et droits fondamentaux, 

édition du sueil, Paris, 2004 
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- Sylvia ProussLaussinotte, L’essentiel des libertés et droits 

fondamentaux, L’organisation des libertés, les carrés Gualino 

édition, Paris, 2001 

- Patrick Warchsmann, Les Droits De L’homme, 5eme Edition, 

Imprimerie Chirat, France, 2008, P 80. 

- Dominique Breillat,Libertés Publiques Et droits De La Personne 

Humaine, Gusline Editeur,Paris,2003 

- DominiqueCarreau, Fabrizio Marrella, Droit International, 11éme 

édition, Editions Pedone, Paris, 2012. 

- Dominique Rousseau, Droit du Contentieux Constitutionnel, 

7éme édition, EditonsMontchrestien, Paris, 2006. 

- PhillipeBlacher, La constitutionnalisation, traduction nationale de 

l’internationalisation des droits de l’homme, cahiers de droit 

international nouveaux droits de l’homme et internationalisation 

du droit, Editions Bruylant, Bruxelles, 2012.  

- Maxime Lefebvre, le Jeu Du Droit Et De La Puissance, 2éme 

édition, Presses Universitaires De France, Paris, 2000. 

- Jean Paul, Pancracio, Droit International Des Espaces, Armand 

Colin, Paris, 1997. 

- Baberis Julio, Les Liens Juridiques entre l’Etat et Son 

Territoire : Perspectives Théoriques Et Evolution Du Droit 

International, In : Annuaire Français De Droit International, 

Volume 45, 1999. 

- Marcel Prelot, Institutions Politiques et Droit Constitutionnels, 

Précis Dalloz, Paris, 1969. 
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- Pierre Marie Dupuy,DroitInternational Public,7eme Edition, 

Editions Dalloz,2004. 

B/ Colloques 

- Rafaa Ben Achour, La Souveraineté Des Etats, Harmonie et 

Constitution, Colloque Sur L’harmonie et contradictions en droit 

international, 11/12/13 Avril 1996, Tunis, Editions A Pedone, 

Paris. 
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  الصفحة  المحتويات

  12-1  مقدمة

    تطور مركز الدولة في القانون الدولي لحقوق الإنسان: الباب الأول

  13  مفهوم الدولة في ظل القانون الدولي: الفصل الأول

  14  الإطار النظري للدولة: المبحث الأول

  14  تعريف الدولة ونشأتها: المطلب الأول

  14  نشأة الدولة: الفرع الأول

  15  النظريات الدينية: أولا

  17  نظرية التطور الأسري: ثانيا

  18  نظرية القوة والغلبة: ثالثا

  19  نظرية العقد الاجتماعي: رابعا

  24  :نظرية التضامن الاجتماعي: خامسا

  25  :نظرية التطور التاريخي: سادسا

  26  تعريف الدولة: الفرع الثاني

  26  التعريف اللغوي: أولا

  27  التعريف الاصطلاحي: ثانيا

  30  أركان الدولة: المطلب الثاني

  30  الشعب: الفرع الأول

  34  الإقليم: الفرع الثاني

  36  :عناصر الإقليم: أولا

  42 السلطة السياسية ذات السيادة: الفرع الثالث

  42  تعريف السلطة السياسية: أولا

  45  السيـــادة: ثانيا
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  46  :للسيادةالمظاهر الداخلية : أولا

  47  :المظاهر الخارجية للسيادة: ثانيا

  47  الاعتــراف بالدولـة: الفرع الرابع

  48  الطبيعـة القانونيـة للاعتـراف: أولا

  50  صور الاعتراف بالدولة: ثانيا

  53  سحب الاعتــراف: ثالثا

  54  سيادة الدولة في ظل القانون الدولي لحقوق الإنسان: المبحث الثاني

  55  مفهوم السيادة: المطلب الأول

  56  تعريف السيادة: الفرع الأول

  60  خصائص السيادة: الفرع الثاني

  63  التطور التاريخي لمفهوم السيادة: المطلب الثاني

  63  السيادة المطلقة: الفرع الأول

  66  مدرسة القانون التاريخية: أولا

  67  المدرسة التاريخية: ثانيا

  70  السيادة المقيدة أو المحدودة: الفرع الثاني

  71  مدرسة القانون الطبيعي: أولا

  73  مدرسة العقد الاجتماعي: ثانيا

  77  التزام الدولة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان: الفصل الثاني

  77  المواثيق الدولية لحقوق الإنسان: المبحث الأول

  78  المواثيق ذات الصبغة العالمية: المطلب الأول

  80  ميثاق الأمم المتحدة: الفرع الأول

  86  حقوق الإنسان في نصوص الميثاق: أولا
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  93  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: الفرع الثاني

  94  محتوى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: أولا

  97  القيمة القانونية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان: ثانيا

  103  الدوليان لحقوق الانسانالعهدان : الفرع الثالث

  109  :العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية: أولا

  114  العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: ثانيا

  117  المواثيق الدولية ذات الصبغة الإقليمية: المطلب الثاني

والحريات الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان : الفرع الأول

  الأساسية

117  

مضمون الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات : الفرع الأول

  الأساسية وخصائصها

119  

  120  مضمون الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان و الحريات الأساسية: أولا

  125  خصائص الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية: ثانيا

  132  جهزة الحماية التي أنشأتها الاتفاقيةأ: ثالثا

  139  الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان: الفرع الثاني

  144  اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان: أولا

  146  المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان:ثانيا

  149  الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب: الفرع الثالث

  156  آليات انضمام الدولة للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان: المبحث الثاني

  157  التوقيع والتصديق على اتفاقيات حقوق الإنسان: المطلب الأول

  158  :التوقيع على الاتفاقية: أولا

  162  التصديق على الاتفاقية: ثانيا

  168  الانضمام إلى الاتفاقية: الفرع الثالث

  172  المواثيق الدولية لحقوق الإنسانالتحفظات على : المطلب الثاني

  172  تعريف التحفظ: الفرع الأول
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  179  أسباب التحفظ على اتفاقيات حقوق الإنسان: الفرع الثاني

  181  آثار التحفظ: الفرع الثالث

  188  :ملخص الباب الأول

    موائمة التشريع الداخلي للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان: الباب الثاني

  189  علوية القانون الدولي: الأولالفصل 

  190  فلسفة علوية القانون الدولي: المبحث الأول

  190  نظرية ثنائية القانون: المطلب الأول

  190  مضمون نظرية ثنائية القانون: الفرع الأول

  193  حجج أنصار نظرية ثنائية القانون: أولا

  197  النتائج المترتبة على نظرية ثنائية القانون: ثانيا

  202  الانتقادات الموجهة لنظرية ثنائية القانون: الفرع الثاني

  202  بالنسبة لاختلاف مصادر كلا القانونين: أولا

  204  بالنسبة لاختلاف موضوعات كل من القانونين: ثانيا

  204  بالنسبة لاختلاف الأشخاص المخاطبين بأحكام القانونين: ثالثا

  206  القانونين للآخر أنه مجرد واقعبالنسبة لاعتبار كل من : رابعا

  206  بالنسبة لاختلاف البناء القانوني لكل من القانونين: خامسا

  207  بالنسبة للاختلاف في صلاحية المحاكم: سادسا

  208  نظرية وحدة القانون: المطلب الثاني

  208  مضمون نظرية وحدة القانون: الفرع الأول

  210  وحدة مصادر القانون: أولا

  210  وحدة موضوع القانون: ثانيا

  211  عدم مشروعية مخالفة القانون الدولي: ثالثا

الخلاف بين أنصار أولوية القانون الدولي وبين أنصار : الفرع الثاني

  أولوية القانون الدولي

212  

  212  نظرية الوحدة مع أولوية القانون الداخلي: أولا
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  215  الدولينظرية الوحدة مع أولوية القانون : ثانيا

إدماج المواثيق الدولية لحقوق الإنسان في التشريع : المبحث الثاني

  الداخلي

222  

  222  الإدماج التلقائي والإدماج الالزامي للمواثيق الدولية: المطلب الأول

  223  الإدماج التلقائي: الفرع الأول

  234  الإدماج الإلزامي: الفرع الثاني

ثيق الدولية لحقوق الإنسان من التشريع مكانة الموا: المطلب الثاني
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 ملخـــص



  الملخص 

إن الانتهاكات الصارخة التي مست حقوق الإنسان أدت إلى تدويل هذه المسألة  

من نطاق الاختصاص الداخلي إلى نطاق الاختصاص الدولي، وأًصبح من واجب وإخراجها 

  .المجتمع الدولي حماية هذه الحقوق دون المساس بسيادة الدولة

الإنسان من أسمى المواثيق الدولية فلا يجوز وتعتبر المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق   

خرقها بأية حجة كانت، ويتوجب على الدولة سن تشريعات موائمة لها وتكفل تنفيذها وطنيا، 

أو إلغاء أي تشريع يخالفها ولا يمكن للدولة أن تتذرع بمبدأ السيادة أو سمو دساتيرها أو 

  .قوانينها لتخالف التزاماتها الدولية

القانون الدولي بعلوية القانون الدولي على القانون الوطني، ولا يمكن للدولة فالعبرة في   

  .   أن تحتج بدستورها أو تشريعاتها الداخلية لتتحلل من التزاماتها الدولية

   



Résumé 

 La violation massive des droits de l’homme universellement acceptées a 

conduit à l’internationalisation de la question et son extraterritorialisation. 

La société internationale se doit d’agir pour la protection des droits de 

l’homme tout en respectant la souveraineté des Etats. 

 Les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme sont les 

conventions suprêmes qui ne peuvent être violées sous aucun prétexte. 

 Par conséquent, l’Etat ne peut invoquer le principe de la souveraineté ou 

de la suprématie de sa constitution pour enfreindre ses obligations 

internationales. 

 En Revanche le gouvernement doit veiller à son application et de 

promulguer les lois relatives aux diverses dispositions. 

 En effet, le droit international prime en principe le droit interne ce qui 

exclue toute possibilité d’enfreindre ses obligations en invoquant sa législation 

nationale.   


